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1كلمة رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
7كلمة الرئيس التنفيذي

11كلمة إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي
17السيرة الذاتية لأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

25لائحة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

39الفتاوى

 41المرابحة
42تمويل شراء الأسهم مرابحة

42تمويل الأراضي بالمرابحة
43تمويل الموظفين عن طريق المرابحة دون ربح وإنما برسوم ثابتة

43حكم التمويل بالمرابحة دون وجود سجل تجاري أو دراسة جدوى
44هيكلة شهادات المرابحة المربوطة بمؤشر مقياس

44إعادة جدولة الدين في التمويل المجمع
45تعديل ديون المرابحة 

45مقايضة الأرباح باستخدام بيع وشراء السلع مرابحة
46بيع المرابحة مع شرط انتقال الملكية بدفع الثمن

46طلب تعويض عن مديونية مرابحة في ذمة مليء مماطل
47هيكلة وإجراءات منتج المعيار والمقياس 

48صرف غرامة تأخير في برامج تطوير التجارة العربية

ربط نسبة ربح المرابحة بمؤشر أداء أوراق مالية معينة عند المطالبة بالسداد 
48المبكر
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53الإجارة 
54شروط تأجير أرض فضاء

54تأجير عقار يملكه المصرف لشركة تأمين تقليدية
54تأجير أرض فضاء

55التمويل الجزئي للعقارات بالتعاون مع بنك الإسكان
56حكم تأجير العقار المؤجر

57تقاضي المصرف رسومًا ثابتة لتمويل الموظفين بالإجارة
58تأجير طائرة محملة بعقد التأمين التقليدي

58تمويل قطعة أرض لبناء فندق بالإجارة
59تأجير العين المؤجرة وبقاء التسجيل لبائعه

59الشراء بنقد للعين المؤجرة المبيعة للمستأجر بنقد للتأجير على متعامل جديد
62هيكلة تمويل العقارات التي تحت الإنشاء 

63طريقة التعامل بالعلاقة الإيجارية عند إخلال المستأجر بالتزاماته

إجارة أرض فضاء لتأجير المتعامل من الباطن لمن يقيم عليها فندقًا أو نشاطًا 
64محرمًا

استثناء المحل المستخدم لنشاط محرم من صفقة شراء فندق للتأجير على 
64المتعامل

65ضوابط إعادة تأجير المؤجر
72التمويل بالإجارة في الذمة لاقتناء وسائل المواصلات وتشييد محطات الصيانة

73تأجير العين المؤجرة دون إخطار المستأجر الحالي
74إطفاء الدين الربوي ببيع المتعامل مصنعًا واستئجاره

75طلب المتعامل شراء العقار بأكثر من ثمن التقويم أو سعر السوق وتأجيره له
75بقاء العقار مسجلًا باسم المتعامل في عملية الإجارة

تسجيل عقد الإجارة لمتعامل واحد في النظام الآلي كعقدين منفصلين لسبب 
76محاسبي
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77شراء العقار من الأب وتأجيره على الابن مع بقاء العقار مسجلًا باسم الأب

مصرف الأجرة من تأجير غرف فندقية مع مظنة ارتكاب محرم فيها من قبل 
78النزلاء

79هيكلة الاستثمار بشراء طائرة وتأجيرها لإحدى شركات الطيران 
81شراء حصة من عقار وتأجيرها للمتعامل

82الشراكة في التمويل بالإجارة وإجراءات تنفيذه
85الرهن المستعار في عملية الإجارة

86قلب دين المرابحة إلى الإجارة
87تسوية مديونية المرابحة بعقار أقل قيمة من الدين وإعادة تأجيره للمدين

89السلم
90التمويل بالسلم لتوفير السيولة للمصدرين )البائعين( مع فترة السماح

93الاستصناع
94توكيل المتعامل المستصنع للإشراف على العين المستصنعة

95الاستصناع بالعربون في تطوير عقارات للبيع
96هيكلة تمويل العقارات التي تحت الإنشاء

97استصناع مشروع عقاري وجدولة ثمن الاستصناع

101التورق وبيوع السلع الدولية
102المرابحة النقدية )التورُّق(

102توفير مرابحة جديدة لإطفاء الدين القائم
103التعامل بعقد المرابحة الدولية مع توكل المصرف بالبيع نيابة عن المتعامل

104مرابحات السلع الدولية المباشرة والمعكوسة
104منتج التورق لتمويل تكاليف الدراسة والعلاج والزواج

105برنامج تمويل الأفراد )منتج تيسير(

الفهرس



تمويل شركة تقليدية بمرابحة السلع مع حق تحويل ثمن المرابحة إلى أسهم في 
107المستقبل 

107المرابحة في السلع الدولية لإطفاء الديون المتعثرة
108منتج إعادة الشراء

108المرابحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع
109تمويل الرسوم الإدارية في عمليات التورق 
110التمويل بالمرابحة المضمون بأدوات مالية

111التحوط بالتورق 
112هيكلة مرابحة السلع مع شركة ذات غرض خاص غير مملوكة للمصرف

113عقد مرابحة السلع مع توكيل البائع بإعادة البيع للمشتري
114هيكلة تبادل أو مقايضة الأرباح للتحوط عن تقلبات عائد الاستثمار

117إطفاء دين ربوي بواسطة عملية التورق
118التمويل بالمرابحة المتجددة بربح متغير

119مقايضة الأرباح باستخدام بيع وشراء السلع مرابحة
119حلول شرعية لإطفاء الدين القائم مع حصول المتعامل على السيولة الإضافية

122منتج "تبديل" وعقوده
125آلية التورق المنضبط في سوق بورصة السلع

128إجراءات مرابحات متكررة لإطفاء ديون المرابحات القائمة
129المرابحة البديلة مع الضمان

131الإجراءات البديلة عن إعادة البيع للمتعامل في التورق
132موائمة ربح التمويل بالتورق لعوائد قروض ربوية للشركة المتمولة

133تمويل إنشاء بيوت إسكان بحصيلة إعادة بيع سلعة المرابحة
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137المشاركة
138المشاركة في شركة إعلامية

138الاستفادة من الطاقات البديلة
139المشاركة المتناقصة بالتأجير

التمويل بالمشاركة على أرض بيضاء لسداد التزامات المتعامل وإقامة مبنى 
141عليها بالسيولة الباقية

142تعديل عقد المشاركة بزيادة حصة أحد الشريكين
143تمويل مجمع تجاري باستخدام عقد المشاركة

144عقد المشاركة في إصدار أو تعزيز الاعتمادات المستندية

147المضاربة
148منتج السحب على المكشوف

150التمويل المجمع بالمضاربة
151المضاربة في شراء وبيع السلع مرابحة

152حكم ضمان المضارب للربح المتوقع ورأس مال المضاربة 
152حماية حسابات المضاربة الشرعية 

153منتج تمويل رأس المال العامل
155عقد منتج تمويل رأس المال العامل

156الهدايا الترويجية لحسابات المضاربة
156المضاربة للمتاجرة في الصكوك ورهن موجودات المضاربة ضمانًا لرأس المال

157حكم التمويل بالمضاربة دون وجود سجل تجاري أو دراسة الجدوى
158طريقة تحديد إيرادات وعاء المضاربة والمصرف من الاستثمار

159تداول شهادات المضاربة المطلقة والمقيدة
159فرض رسوم إدارية بنسبة مئوية في التمويل القائم على مبدأ المضاربة

160سداد الأرباح المستحقة على المضاربة بشكل شهري
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161حسابات المضاربة لمنتج دانات السلام
161رسوم إدارية على المضاربة

162رسوم المضاربة غير محددة المدة 

165الخدمات المصرفية
166تخصيص جوائز بقصد استقطاب المستثمرين

166أخذ الأجر على الضمان
167اعتماد قائمة رسوم الخدمات المصرفية

168طلب شيكات على بياض كضمان
168إعادة مراجعة قائمة رسوم الخدمات المصرفية

169فرض رسم السحب المبكر
169أجر التنازل عن الضمان

170منتج الحسابات الاستثمارية المدارة بالوكالة مع الإقراض
171الدفع المبكر لسداد التمويلات

172الحلول الشرعية لتمويل المتعاملين المتعثرين في السداد
173جدول الرسوم الإدارية المعدلة

174فرض الرسوم على القروض المقدمة للموظفين

 برنامج منح النقاط المتحولة إلى نقود )برنامج هدايا( للمعاملات الائتمانية
175وحسابات الودائع الاستثمارية

176فرض رسوم إدارية بالنسبة المئوية
176الإفصاح عن التزامات التمويل للمتعاملين

177احتساب الرسوم الإدارية لعمليات تمويل الأفراد
178الموافقة على آلية بيع العربون

178اعتماد جدول الرسوم والعمولات
180حكم تحويل المتعامل الدفعة المقدمة إلى المصرف
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183المتاجرة بالعملات
184فتح حسابات بالعملات الأجنبية مع البنوك المراسلة التقليدية

185عقد بيع العملة المستقبلي
186وعد باستبدال عملة ثمن المرابحة بعملة أخرى بسعر الصرف المتفق عليه

186التجارة في الذهب
187الوعد بالمصارفة في المستقبل

 إقراض المتعامل للتداول على أساس مبدأ هامش التداول
)Margin Trading(

188

189تعويض حالة الإخلال والمقاصة في الصرف

غرامة التأخير والمقاصة في اتفاقية التعهد بشراء العملة وبطلانها في حالات 
190الإخلال

191هيكلة عقد صرف العملات المعتمد على الوعد
194عقد المصارفة المستقبلية

195هيكلة الودائع بالعملات المختلفة
196الإطار العام للصرف في المستقبل

196التحوط ضد تذبذب عملة الالتزامات في المستقبل بإجراء مرابحة السلع

 التصارف بين عملتي ثمن مرابحة السلع المختلفتين
)Dual Currency Exchange(197

199صرف العملات على أساس الوعد مع خيار السداد المبكر
200إلزامية الاتفاق والشروط العامة في عقد الصرف في المستقبل

202المتاجرة في العملات للمتعامل بحصيلة التمويل من المصرف
203المتاجرة في العملات بالمشاركة

204تبادل العملتين في الصرف
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الملاحظة الشرعية على عقود الصرف العاجل والآجل المتداول بين المصارف 
204الإسلامية

211خطاب الضمان والاعتمادات المستندية
212فتح حساب الضمان

212الاعتمادات المستندية وتمويلها بالمرابحة
213تمويل السلع التجارية بالاعتمادات المستندية

214عقود خطابات الضمان المشتملة على بند الالتزام بغرامة التأخر في السداد
215رسوم تعزيز خطاب ضمان الأداء

217بطاقة الائتمان
218استخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب النقدي من شيكات البطاقة الائتمانية

219رسوم خدمات البطاقة الائتمانية 
220إصدار بطاقة التكافل الائتمانية على أساس التمويل بالمضاربة

220هيكلة بطاقة التكافل الائتمانية
223تعديلات على هيكل بطاقة الائتمان الحالية 

224مراجعة وإقرار برنامج مكافآت الصيف للبطاقة الائتمانية
Visa Infinite 225اعتماد شروط وأحكام بطاقة الائتمان الجديدة

228فرض رسوم السحب بالبطاقة الائتمانية بالنسبة

231التأمين التكافلي
232حكم سداد أقساط التأمين عل الحياة وتقسيطها للمتعامل

232رسوم التأمين
233تمويل تغطية التأمين التكافلي

234تمويل أقساط التأمين التكافلي وتأمين جزء من الديون المستحقة للمصرف
236برنامج التكافل العائلي لحماية الأفراد
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)Bacatakaful( 237عقد التكافل المصرفي
237التأمين التقليدي لمعاملات المصرف

238برنامج التأمين على الحياة التكافلي للموظفين

مراجعة وإقرار مستندات برنامج التأمين على الحياة التكافلي المقدم من إدارة 
238الموارد البشرية

حكم تمول تعويضات التأمين التقليدي على الحريق لعقار في صندوق 
239الاستثمار العقاري

241الاستثمار المباشر
242الاستثمار في إنتاج الطاقات البديلة

243الاستثمار في المؤسسة التعليمية المختلطة
244الاستثمار في شركة عقارية في سنغافورة

245معيار الديون إلى الموجودات
245تمويل استثمارات المصرف في الدول الغربية بمرابحة السلع

246الاستثمار في الطاقة بواسطة شركة ذات غرض خاص
248الاستثمار في صندوق سبانا للاستثمار العقاري الصناعي

248تمويل المتعاملين لشراء أسهم في شركة تدير موجودات عقارية
249الاستثمار في شركة قابضة

)ASBB REIT FUND( 249محفظة الاستثمار في العقارات في قارة آسيا

 هيكلة التعامل بالضرائب للاستثمار في شركة الطاقة المتجددة
)ASBB Biodiesl(251

252تحويل دين المرابحة على شركة إلى أسهم في هذه الشركة 
252اتحاد الذمة المالية لجواز الاقتراض بالفائدة

253محفظة الاستثمار في شركة المواد الغذائية
REITS Fund 253الاستثمار في محفظة عقارية
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257تمويل عقاري بقرض بفائدة للشركات المملوكة للمصرف
258تبادل أو مقايضة الأرباح للتحوط عن تقلبات عائد الاستثمار

261الاشتراك في استثمارات المحافظ العقارية
261محفظة الاستثمارات في عقارات حفظ الأنظمة التقنية

الاستثمار في استخدام المواد المحرمة لإنتاج مواد استهلاكية مفيدة من غير 
262المطعومات

262الاستثمار في شهادات الاستثمار في بيع وشراء الأسهم 
263هيكلة إدارة مصروفات الضرائب الخاص بالاستثمار العقاري

الاستثمار في الشركات الناشطة في تصنيع وتجارة الأجهزة المرئية والإنترنت 
264ومنصات البث التلفزيوني

264الاستثمار العقاري المشتمل على قلب الدين
دمج الشركات ذات الغرض الخاص المقترضة بالربا في القوائم المالية 

265للمصرف
265مستندات الاستثمار العقاري في محفظة العقارات الدولية

269الوكالة والوكالة بالاستثمار
270التوكيل للتجارة في الأسهم

270استقطاب الودائع للاستثمار بالبيع والشراء
271ضمان الأمناء )كالوكيل والمضارب( الخسارة في الاستثمار

273التنازل عن أجرة الوكالة
273التوكل في إعادة البيع نيابة عن المصرف بعد البيع له

274بيع المصرف للسلعة على نفسه بعد الشراء وكالة عن الموكل 
275الوكالة بالاستثمار في التمويل المجمع

276الوكالة بالاستثمارات بصيغة المرابحة والمرابحة العكسية
278صيغ التعامل المقبولة مع البنوك التقليدية

)Overnight Investment( 279الوكالة بالاستثمار اليومي
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280عقود منتج الاستثمار اليومي عن طريق بيع السلع الدولية
281حكم التمويل بالوكالة بالاستثمار دون ووجود سجل تجاري أو دراسة جدوى

282منتج حماية رأس المال بالاستثمار بالوكالة
282شهادات الاستثمار بالوكالة في محفظة متكونة من أعيان وديون

283الوكالة المقيدة للاستثمار بشراء طائرات وتأجيرها
283هيكلة تبادل الأرباح

286هيكلة الوكالة بالاستثمار في موجودات مشتراة بالمرابحة
288برنامج المصرف المركزي لإدارة سيولة المصارف وكالة

289التوكل بالشراء والبيع للنفس
290توكيل المتعامل لشراء الأسهم للمصرف واقتناؤها مرابحة

291الوكالة بالاستثمار المتبادلة
292عقد الوكالة بالاستثمار والعمل عند عدم التيقن بتحقيق الربح المتوقع

293توكيل البائع بالبيع وتملك المرتهن للرهن
294عقد الوكالة بالشراء نيابة عن المستثمر ثم البيع بعقد المرابحة للبنك الوكيل

295اعتماد عقود مرابحة السلع والوكالة من أحد البنوك الدولية

297الأسهم
298إمكانية شراء المصرف أسهمه
298شراء المساهم الأسهم لنفسه

299تمويل شراء أسهم الشركات وآليته
300تمويل الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة

اقتناء ملكية في أسهم الشركات المتمولة من المصرف بمنتج "الدين المحولة" 
)Convertible debt(301

301مشروع الاستثمار في الدواجن
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مساهمة الشريك بقرض ربوي في تملك أسهم الشركة الناشطة في اقتناء 
302وتأجير الطائرات

303قلب دين المرابحة إلى استثمار في الشركة المتمولة
304هيكلة شراء أسهم شركة تعمل في قطاع التموين

305الموافقة على عقود شراء أسهم شركة التموين
305بيع وشراء الأسهم عبر منصة إلكترونية

306الاستحواذ على أسهم شركة للمتاجرة في العملات

309الصكوك
1310. إصدار المصرف لشهادات وصكوك استثمارية

2311. إصدار صكوك الاستصناع
3312. عقود صكوك الاستصناع

313صكوك الإجارة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي
314المساهمة في صكوك السلع الصادرة من حكومة السودان

314صكوك الإجارة لحكومة دبي
316الاكتتاب في صكوك بيع طريق عام

316صكوك إجارة الطائرات للشركة المنظمة للاستثمارات في الطائرات
318صكوك المساطحة
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الحمــد الله رب العالمــين والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء ســيدنا محمــد بــن 
عبــد الله وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين، وبعــد

فقــد اقتضــت حكمــة الله تعالــى أن يكــون الديــن الإســلامي آخــر الأديــان، جمــع الله 
في شــرعه مــن الأحــكام والمبــادئ والقواعــد والآداب مــا يضمــن لــه أن يكــون خالــدًا 
باقيًــا صالًحــا لــكل زمــان ومــكان، مقــدرًا للأمــة مصالحهــا، كافــلًا لهــا مــا يضمــن لهــا 
الســلامة والســعادة إن تمســكت وحرصــت عليــه ورجعــت إليــه في كل أمــر مــن أمورهــا 

الدنيويــة والأخرويــة.

واقتضــت صلاحيــة الشــريعة الإســلامية لــكل زمــان ومــكان أن تكــون أحكامهــا شــاملة 
لــكل متطلبــات الحيــاة ولــكل مــا يحتاجــه الإنســان في دينــه ودنيــاه، فلذلــك فهــي 
تراعــي المصالــح البشــرية كلهــا، تلــك المصالــح التــي قصدهــا الشــارع الحكيــم لعبــاده 
في حفــظ دينهــم ونفوســهم ونســلهم ومالهــم وعقولهــم، ودفــع مــا يضــر بهــذه الأصــول 
أو يعطــل تلــك المصالــح، ولذلــك وجــب علــى المجتهــد تحــري تلــك المصالــح في ممارســة 
ــح  ــا. وقــد أصب ــح ويخدمه ــا يوافــق هــذه المصال ــى مقتضــى م ــاء عل ــاد والافت الاجته
ــا في هــذا الوقــت الراهــن مــن أي وقــت مضــى، وذلــك نظــرًا  هــذا المنهــج أكثــر لزامً
لتســارع وتيــرة المســتجدات والنــوازل في جميــع مناحــي الحيــاة بمــا في ذلــك الأمــور 

الماليــة والاقتصاديــة.

وقــد تطــور منهــج مراعــاة المصالــح بمــا لا يهــدم أصــلًا مــن أصــول الشــريعة بشــكل 
ملحــوظ في فقــه الصيرفــة الإســلامية حيــث تصــدى صفــوة المجتهديــن الراســخين 
نــوازل  بخصــوص  والترشــيد  والتوجيــه  بالمعالجــة  الشــرعية  بالمبــادئ  المتمســكين 
المعامــلات الماليــة بعــد فهــم القضايــا وتصورهــا وتعلقهــا، وضبــط الحلــول والبدائــل 
اللازمــة لعلاجهــا وإصلاحهــا، وذلــك وفــق هــدى الشــرع وتوجهــه ومدلولاتــه ومــا 

ــاد والتيســير. ــح العب ــه مصال تقتضي

ففــي مجــال الصيرفــة الإســلامية، قــام بهــذا الــدور هيئات الفتــوى والرقابة الشــرعية 
دون التخلــي عــن النصــوص الشــرعية الواضحــة والاجتماعات والثوابت الشــرعية.
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وتعــد هيئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية بمثابــة العمــود الفقــري في هيكلــة المصــارف 
الإســلامية ، لأنهــا تمثــل القــرار الشــرعي - بــكل أبعــاده - الــذي بنيــت عليــه ، فهــي 
التــي تقــر النظــام الأســاس للمصــرف الإســلامي حتــى يكــون معبــراً عــن أهدافــه 
وأغراضــه ومنتجاتــه المشــروعة، وهــي التــي توافــق علــى صيــغ العقــود والمنتجــات 
والآليــات والأدوات التــي يتحــرك بهــا المصــرف الإســلامي ، بــل هــي قــد تشــارك في 
ــة  ــى وضــع الضوابــط والخطــوات العملي صياغتهــا وجودتهــا ومرونتهــا بالإضافــة إل
ــع إدارات المصــرف ،  ــن جمي ــا م ــي تصله ــة عــن التســاؤلات الت ــج ، والإجاب ــكل منت ل
وبيــان نســبة الــزكاة ، والإشــراف علــى صرفهــا وصــرف أمــوال الخيــرات ، والتنقيــة 
في وجوههــا. ولذلــك فــإن فتــاوى الهيئــة الشــرعية شــاملة لجميــع أنشــطة المصــرف 
ــاز بأنهــا ملزمــة بحكــم القانــون، وبحكــم النظــام الأســاس  الإســلامي، كمــا أنهــا تمت
الــذي ينــص علــى أن فتاواهــا ملزمــة؛ لأنــه لا يتــم الواجــب إلّا بإلزاميتهــا، ومــا لا 
يتــم الواجــب إلّا بــه فهــو واجــب. كمــا أن مــا يميــز هــذه الفتــاوى شــموليتها للجوانــب 
العمليــة والفنيــة، واحتوائهــا علــى باكــورة مســائل كانــت نتــاج التحــول في البنــوك التــي 

أشــرفت الهيئــة علــى تحويلهــا.

 والهيئــة الشــرعية بالتعــاون مــع إدارة الرقابــة الشــرعية تتابــع كيفيــة تنفيــذ المعامــلات 
والمنتجــات داخــل المصــرف، وتمــارس دورهــا الرقابــي بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة، كمــا 

أنهــا توقــف المعامــلات التــي لــم تتوافــر ضوابطهــا ولــم يمكــن إصلاحهــا.  

وقــد التزمــت الهيئــة في فتاواهــا عــدم التقيــد بمذهــب فقهــي معــين. بــل تتخيــر مــن 
بــين آراء الفقهــاء الذيــن بلغــوا رتبــة الاجتهــاد، وتوافــرت لديهــم شــروطه مــا هــو أقــرب 
إلــى تحقيــق المصلحــة، وتلبيــة الحاجــة ويتفــق مــع الدليــل الشــرعي بالنظــر الفقهــي 
الصحيــح. ولقــد كانــت الهيئــة تســتهدي في فتاواهــا بالمعاييــر الشــرعية وقــرارات 
المجامــع الفقهيــة والمؤتمــرات والنــدوات وخصوصًــا قــرارات مجمــع الفقــه الإســلامي 

الدولــي.

وقــد كان منهــج الهيئــة في عملهــا أنــه إذا عرضــت عليهــا معاملــة لبيــان حكــم الشــريعة 
فيهــا فإنمــا تدعــوا الخبــراء والمختصــين الذيــن عرضــوا هــذه المعاملــة لحضــور 
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ــا، ويقــوم أعضــاء الهيئــة بمناقشــتهم  اجتماعــات الهيئــة وشــرح المعاملــة شــرحًا وافيً
فيمــا يحتــاج إلــى توضيــح، حتــى تكــون فتــوى الهيئــة مطابقــة للواقــع ويكــون تحقيــق 

منــاط الحكــم الشــرعي في الوقائــع والنــوازل صحيحًــا.

ــاء العاطــر إلــى أعضــاء  ــام، لا يســعني إلا أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل والثن وفي الخت
ــاوى  ــى جهودهــم في تنســيق هــذه الفت ــة الشــرعية عل ــن، وإدارة الرقاب ــة الموقري الهيئ
وإخراجهــا في صــورة كتــاب تنتفــع بــه الأمــة، وخاصــة العاملــين في مجــال الصيرفــة 
الإســلامية، كمــا لا أنســى في هــذا المقــام توجيــه الشــكر إلــى مجلــس الإدارة الموقــر 
رئيســا وأعضــاءً، والإدارة التنفيذيــة ورئيســها التنفيــذي علــى تعاونهــم التــام مــع الهيئة 
الشــرعية لتحقيــق الأهــداف المرصــودة للمصــرف مــن حيــث الالتــزام بأحــكام ومبــادئ 
ــارك في  ــه ويرضــاه ويب ــا يحب ــع لم ــق الجمي الشــربعة الإســلامية. وأســأل الله أن يوف

جهودهــم إنــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر.

فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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ــد الله، خــاتم  ــن عب ــى محمــد ب الحمــد لله حمــد الشــاكرين، والصــلاة والســلام عل
الأنبيــاء وإمــام المرســلين وعلــى آلــه الطيبــين الطاهريــن وصحابتــه أجمعــين،، وبعــد:

إن هــذا الكتــاب هــو تجســيد لمســؤولية مصــرف الســلام - البحريــن الاجتماعيــة 
ــا لأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية لتحقيــق  وتحقيــق اســتراتيجيته بالعمــل وفقً
أهدافــه الاســتثمارية والتجاريــة. وفــاءاً بهــذا الالتــزام حــرص المصــرف منــذ تأسيســه 
الإســلامية  الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة  أنشــطته  أن جميــع  مــن  التأكــد  علــى 
ــة  ــة الرقاب ــم في هيئ ــن تم تعيينه ــاء الأجــلاء الذي ــب رأي العلم ــك بطل ــا، وذل ومبادئه
الشــرعية للمصــرف لمســاعدة المصــرف في الوصــول إلــى هــذه الغايــة النبيلــة، وهــم 
ــة في عمــل المصــارف الإســلامية. ــن لهــم خبــرة طويل ــرة فقهــاء العصــر الذي مــن خي

والجديــر بالذكــر أنــه في الأعــوام الماضيــة اســتحوذ المصــرف علــى عــدد مــن المصــارف 
التجاريــة )بنــك البحرينــي الســعودي وبــي إم آي )BMI( والســلام سيشــل( وهــي 
بنــوك تجاريــة لــم تكــن تعمــل وفقًــا لأحــكام الشــريعة ومبادئهــا، وقــد تمكــن المصــرف 
مــن تحويلهــا إلــى مصــارف إســلامية ثــم دمجهــا مــع مصــرف الســلام - البحريــن. 
وفي بــادئ الأمــر، بــدت المهمــة بعيــدة المنــال نســبةً للتعقيــدات المتعلقــة بالعقــود المنفــذة 
وعددهــا، ولكــن بتضافــر الجهــود وحنكــة وفطنــة الفريــق الــذي عمــل مــع الهيئــة 
الشــرعية اســتطعنا أن نتجــاوز الصعــاب ونحقــق طموحاتنــا بــأن نكــون أول مصــرف 
ــوك  ــل بن ــة في مجــال تحوي ــة وشــرعية عالي ــرة فني ــه خب ــن يكــون ل في مملكــة البحري

تقليديــة إلــى مصــارف إســلامية.

وقــد ســاعد في ذلــك حزمــة مــن الحلــول والآراء الشــرعية والتوصيــات العلميــة التــي 
قدمهــا هــؤلاء العلمــاء الأفاضــل، حيــث ظهــر أثر قدرتهــم على التطوير وابتــكار الأدوات 
والصيــغ الشــرعية البديلــة خــلال عمليــة التحــول وبعدها على أداء المصــرف في الأعوام 
الماضيــة رغــم تحديــات الســوق والعولمــة.  ونتــج عــن عمليــة التحــوُّل هــذه فتــاوى مؤصلة 
فقهيًــا تعالــج مســائل شــائكة ومعقــدة في مجــال الصيرفــة الإســلامية. ولا شــك أن 
هــذه الفتــاوى والحلــول الشــرعية المبتكــرة الــواردة في هــذا الكتــاب ستســاهم في تحفيــز 
المصــرف لتوســيع دائــرة عملياتــه وتوســعه إقليميــا ودوليــا لتحقيق القدرة على المنافســة 
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في الأســواق العالميــة، كمــا لــن يقتصــر نفــع هــذه الفتــاوى والحلــول الشــرعية المبتكــرة 
علــى المصــرف فحســب بــل ســتمتد لتكــون مرجعيــة موثوقــة لــكل الأطــراف ذات الصلــة 

مــن مصــارف ومســتثمرين وجهــات رقابيــة.

وفي الختــام أشــكر أعضــاء الهيئــة الشــرعية الذيــن تحملــوا عنــاء النظــر وإعمــال 
الفكــر لإيجــاد حلــول شــرعية لمعامــلات المصــرف المختلفــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار 
حاجــة المصــرف إلــى المحافظــة علــى قاعــدة عملائــه ومركــزه المالــي دون أي تأثيــر 
يذكــر، وأســال الله أن يجزيهــم خيــر الجــزاء، كمــا يســرني أن أقــدم هــذه الفتــوى في 
شــكل كتــاب إلــى أهــل العلــم والباحثــين والمتعاملــين مــع مصــرف الســلام - البحريــن 
وإلــى كل مــن ينتفــع بهــا. ونســأل الله أن يهدينــا إلــى ســواء الســبيل إنــه قريــب مجيــب 

الدعــوات، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين.

رفيق النايض
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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ــاء والمرســلين ســيدنا  ــى أشــرف الأنبي الحمــد الله رب العالمــين والصــلاة الســلام عل
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين،، وبعــد

فــإن إدارة التنســيق والتنفيــذ الشــرعي مــن الإدارات المحوريــة في المصــرف، حيــث 
تقتضــي منظومــة الرقابــة الشــرعية علــى أن تــلازم إدارة التنســيق والتنفيــذ الشــرعي 
أعمــال المصــرف وأنشــطته في جميــع مراحلهــا، أي مــن كونهــا أفكارًا إلى يــوم تنفيذها 
لتتأكــد مــن أن أعمــال المصــرف قائمــة علــى أســس شــرعية صحيحــة وفــق مــا قررتهــا 
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية، أو المعاييــر الشــرعية ذات الصلــة، وقــد أصــدرت 
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للمصــرف خــلال هــذه الفتــرة عــددًا مــن الفتــاوى 
والتوجيهــات والإرشــادات لتحقيــق هــدف الالتــزام الشــرعي، ممــا تتطلــب الأمــر أن 

تعمــل إدارة التنســيق والتنفيــذ الشــرعي علــى مشــروع طباعــة هــذه الفتــاوى.

ولتحقيــق هــدف الاســتفادة مــن هــذه الفتــاوى والقــرارات الشــرعية، عكفــت الإدارة في 
هــذا المشــروع المبــارك علــى ضبــط وتوثيــق جميــع القــرارات والتوصيــات التــي توصلت 
إليهــا الهيئــة الشــرعية وحصــر جميــع مــا صــدر عــن الهيئــة مــن قــرارات وتوجيهــات 
وذلــك بالرجــوع إلــى محاضــر الاجتماعــات الــواردة في هــذا الكتــاب الخاصــة بالهياكل 

والصيــغ الشــرعية التــي أحرزتهــا واقــع العمــل المصــرفي الإســلامي.

ــام 2008م، وقــد تعاقــب  ــذ الع ــدأت من ــاوى ب ــة جمــع الفت ــر بالذكــر أن عملي والجدي
علــى أمانــة الهيئــة الشــرعية عــدد مــن الإدارات الشــرعية، وقــد أخــذت كل إدارة علــى 
عاتقهــا مســألة جمــع الفتــاوى التــي أقــرت في عهدهــا. وكانــت أولــى محــاولات جمــع 
وأرشــفة هــذه الفتــاوى إلكترونيــا بطريقــة الروابــط المرجعيــة في العــام 2012م، وهــي 
طريقــة تســهل عمليــة الرجــوع إلــى القــرار أو الفتــوى بضغطــة زر، إلا أن هــذه العمليــة 
ــم يكمــل المشــروع  ــاوى أو القــرارات، ول ــي لهــذه الفت ــى التسلســل الزمن اقتصــرت عل

في حينــه.

ــام  ــة في الع ــاوى الهيئ ــة فكــرة طباعــة فت ــة الشــرعية الداخلي ــم راودت إدارة الرقاب ث
2015م بمناســبة مــرور عشــر ســنوات علــى تأســيس المصــرف، ولاقــت هــذه الفكــرة 
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استحســان الهيئــة الشــرعية والإدارة التنفيذيــة للمصــرف، فعكفــت الإدارة الشــرعية 
علــى إكمــال تصنيــف الفتــاوى وأرشــفتها إلكترونيــا حتــى العــام 2016م، ثــم أتبــع ذلــك 

تصنيفهــا موضوعيــا لســهولة الرجــوع إليهــا. 

منهجية تصنيف الفتاوى:

سلكت الإدارة الشرعية عند جمعها وإعدادها للفتاوى المنهجية التالية:

حصر جميع الفتاوى والقرارات المتعلقة بالصيغ الشرعية.  .1

اســتبعاد الفتــاوى والقــرارات المتعلقــة بالأمــور الإداريــة للهيئــة مثــل إقــرار اللوائــح   .2
الداخليــة، وكذلــك القــرارات التــي لا تنطــوي في فحواهــا علــى فتــوى توجــه 
للمصــرف وإداراتــه المختلفــة، مثــل إقــرار المحاضــر الســابقة أو اعتمــاد جــدول 

الأعمــال في كل اجتمــاع.

نقــل القــرارات مــن محاضــر اجتماعــات الهيئــة الشــرعية كمــا أقــرت، مــع تصــدر   .3
بعــض المواضيــع بمقدمــة تشــرحها إن دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

روعي - قدر الإمكان - التسلسل الزمني في عرض الفتاوى.  .4

ــر مــن  ــى أكث ــوى اشــتملت عل ــي أن الفت ــي تحمــل نفــس الرقــم تعن القــرارات الت  .5
مســألة ممــا يقتضــي تحديــد عنــوان لــكل مســألة تحــت القــرار نفســه. ولغــرض 
التبيــان والإيضــاح، فقــد تم إفــراد كل عنــوان في فقــرة مســتقلة، كمــا أن نمــوذج 
أرقــام القــرارات قــد يختلــف بحســب التسلســل المتبــع في كل مرحلــة مــن مراحــل 
عمــل المصــرف، وكذلــك تضمــن الفتــاوى الخاصــة بالبنــوك التقليديــة التــي 

ــت ودمجــت في المصــرف.  حول

ــي  ــاوى الت ــج الفت ــن خــلال دم ــوى م ــرار الفت ــكان - عــدم تك ــدر الإم روعــي - ق  .6
تحمــل نفــس المضمــون تحــت عنــوان واحــد.

حيــث ورد كلمــة المصــرف، فــإن المقصــود بهــا مصــرف الســلام - البحريــن،   .7
ــه  ــة بين ــا يقصــد بكلمــة »المعامــل« مصــرف الســلام عندمــا تكــون المعامل وأحيانً

وبــين بنــك آخــر يطلــب منــه المصــرف ســيولة.

كلمة إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي
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وفي الختام نشــكر جميع من ســاهم في تحقيق غاية إدارة التنســيق والتنفيذ الشــرعي 
بــأن تطبــع هــذه الفتــاوى في شــكل كتــاب يكــون مشــردًا للموظفــين في المصــرف لأداء 
مهامهــم، وكذلــك للمتعاملــين في معرفــة مــا يقــوم بــه المصــرف للتحقــق مــن أن أموالهم 
تســتثمر بطــرق ترضــي الله ســبحانه وتعالــى وتحقــق غايتهــم في تجنــب أكل الســحت 
والربــا. كمــا لا يفوتنــا أن نشــكر الإدارة التنفيذيــة، لمســاندتها إدارة التنســيق والتنفيــذ 
الشــرعي في أداء مهامهــا وحرصهــا الشــديد في الالتــزام بفتــاوى وقــرارات الهيئــة 
الشــرعية. ونســأل الله العلــي القديــر أن ينفــع بهــذه الفتــاوى العبــاد ويجــزي كل مــن 
ــى ســيدنا محمــد بــن عبــد الله  ــى الله عل ــه عليــم حكيــم. وصل ســاهم في نشــرها إن

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

د. محمد برهان أربونا
رئيس التنسيق والتنفيذ الشرعي
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الشيخ د. حسين حامد حسان
رئيس الهيئة )2006 - 2018(

الشيخ د. حسين حامد هو خبير قانوني ودستوري، ولد عام 1932م في مصر.
في عــام 1959م حصــل علــى الليســانس مــن كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة، ثــم 
حصــل منهــا علــى دبلــوم القانــون الخــاص ودبلــوم الشــريعة الإســلامية في عامــي 
1961 و1962م، كمــا حصــل علــى الشــهادة العالميــة مــن كليــة الشــريعة بجامعــة الأزهــر 
عــام 1960م، وحصــل منهــا علــى الشــهادة العالميــة مــع درجــة أســتاذ عــام 1965م 
)الدكتــوراة(، وقــد تخــرج مــن المعهــد الدولــي للقانــون المقــارن في كليــة الحقــوق 
بجامعــة نيويــورك وحصــل منــه علــى دبلــوم القانــون المقــارن عــام 1963م والماجســتير 

في القانــون المقــارن عــام 1965م.
ســاهم في تأســيس عدة جامعات، ودرس في عدد منها حول العالم، مثل: ليبيا، ومكة 
المكرمــة وجــدة وإســلام آبــاد وكازاخســتان. كمــا عمــل مستشــارًا قانونيًــا واقتصاديًــا 
لبعــض الهيئــات والمنظمــات الدوليــة وبعــض الرؤســاء والــدول، وســاهم في إعــداد 
دســاتيرها وقوانينهــا مثــل قيرغيزســتان وكازخســتان وباكســتان. ســاهم في حركــة 
البنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية منــذ إنشــائها، وقــام بتدريــب كوادرهــا، وتولــى 
رئاســة وعضويــة مجموعــة مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية للمصــارف والمؤسســات 
الماليــة الإســلامية حــول العالــم، بالإضافــة إلــى رئاســته وعضويتــه للمجامــع الفقهيــة 
حــول العالــم. قــام بتأليــف عــدد مــن الكتــب والبحــوث في مجــالات القانــون والشــريعة 

والاقتصــاد المقــارن والتأمــين والبنــوك والإعــلام الإســلامي.
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السيرة الذاتية لأعضاء هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية

الشيخ عدنان عبد الله القطان
عضو الهيئة )2006 - حتى الآن(

ــى درجــة الماجســتير في القــرآن الكــريم والحديــث  ــان القطــان حائــز عل الشــيخ عدن
ــوس في  ــة، ودرجــة البكالوري ــة المكرم ــرى في مك ــة أم الق ــوي الشــريف مــن جامع النب
الشــريعة الإســلامية مــن الجامعــة الإســلامية في المدينــة المنــورة وهــو قــاض بالمحكمــة 
الشــرعية الكبــرى التابعــة لــوزارة العــدل بمملكــة البحريــن. الشــيخ عدنــان القطــان 
عضــو في هيئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية في عــدد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة، 
يــرأس كذلــك جمعيــة الســنابل لرعايــة الأيتــام بمملكــة البحريــن، وهــو أيضــا رئيــس 
ــة الملكيــة التابعــة للديــوان الملكــي بمملكــة البحريــن،  ــاء المؤسســة الخيري مجلــس أمن
الفــاتح  ورئيــس بعثــة البحريــن للحــج. وهــو أيضــا خطيــب جامــع مركــز أحمــد 
الإســلامي. كمــا أســهم الشــيخ عدنــان القطــان في وضــع مســودة قانــون الأحــوال 

ــوزارة العــدل. الشــخصية ب

الشيخ د. علي محيي الدين القرة داغي
عضو الهيئة )2006 - 2018(

الدكتــور علــي القــرة داغــي حائــز علــى درجــة الدكتــوراة في الشــريعة والقانــون، 
ودرجــة الماجســتير في الشــريعة والفقــه المقــارن مــن جامعــة الأزهــر بالقاهــرة في 
مصــر، ودرجــة البكالوريــوس في الشــريعة الإســلامية مــن جامعــة بغــداد بالعــراق، 
ــة تحــت إشــراف أصحــاب  ــى شــهادة في الدراســات الإســلامية التقليدي وحصــل عل
العــراق.  المعهــد الإســلامي في  أيضًــا خريــج  العــراق، وهــو  العلمــاء في  الفضيلــة 
والدكتــور علــي عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة قطــر وعضــو في هيئــات الفتــوى 
والرقابــة الشــرعية لعــدد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة، وعضــو أيضًــا في أكاديميــة 
الفقــه الإســلامي، ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي، والمجلــس الأوروبــي الإســلامي للإفتاء 
والبحــوث، والاتحــاد الدولــي للعلمــاء المســلمين، واللجنــة الاستشــارية الأكاديميــة 
ــد  ــه العدي ــة المتحــدة ول ــة أكســفورد - المملك ــز الدراســات الإســلامية في جامع بمرك
مــن المؤلفــات والبحــوث حــول مواضيــع تشــمل أشــكال التمويــل الإســلامي، والفقــه، 

والــزكاة، والاقتصــاد الإســلامي.
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الشيخ د. محمد عبد الحكيم زعير
عضو الهيئة )2006 - 2019(

الدكتــور محمــد زعيــر حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة في الاقتصــاد الإســلامي، ودرجة 
العلــوم  في  البكالوريــوس  ودرجــة  )اقتصــاد(،  الإســلامية  الشــريعة  الماجســتير في 
الإداريــة، والدبلــوم العالــي في الدراســات الإســلامية. والدكتــور عبــد الحكيــم عضــو 
في هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لعــدد مــن المؤسســات الماليــة كمــا تشــمل خبراتــه 
الســابقة العمــل لمــدة 18 ســنة لــدى بنــك مصــر المركــزي، كمــا شــغل أيضًــا مناصــب 

مختلفــة منهــا رئيــس إدارة الرقابــة الشــرعية في بنــك دبــي الإســلامي.

الشيخ د. عزالدين بن زغيبة
عضو الهيئة )2018 - 2019(

الدكتــور عزالديــن بــن زغيبــة حاصــل علــى دكتــوراة الدولــة في المعامــلات الماليــة 
ودكتــوراة المرحلــة الثالثــة في مقاصــد الشــريعة وليســانس في أصــول الفقــه، وهــو 
نائــب رئيــس هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لمصــرف الســلام الجزائــر وعضــو في 
ــة  ــز جمع ــة بمرك ــات ورئيــس قســم الدراســات والنشــر والشــؤون الخارجي عــدة هيئ
الماجــد لمــدة عشــرين ســنة، لــه أكثــر مــن عشــرين بحثًــا منشــورًا وكتابــان في مقاصــد 
الشــريعة وأكثــر مــن 115 مقــالًا منشــورًا وأكثــر مــن 10 حصــص تلفزيونيــة في الماليــة 

الإســلامية.
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الشيخ د. محمد قسيم
عضو الهيئة )2018 - 2019(

ــة الإســلامية، وهــو  ــاء الشــريعة في مجــال الصيرف ــور محمــد قســيم مــن علم الدكت
يخــدم الصناعــة الماليــة الإســلامية عــن طريــق خدمــات الاستشــارات الشــرعية 
ــة  ــوى والرقاب ــة الفت ــدوات، وهــو عضــو هيئ ــب والمشــاركة في المؤتمــرات والن والتدري
دبــي  بنــك  مثــل  الإســلامية  الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  مــن  للعديــد  الشــرعية 
ــه  ــل وغيرهــا، كمــا أن ــا، وشــركة أمــلاك للتموي الإســلامي، ودويتشــه بنــك في ماليزي
ــد. ــة الشــرعية للصيرفــة الإســلامية في ســلك بنــك لمت ــوى والرقاب ــة الفت رئيــس هيئ
وقــد كان الدكتــور محمــد قســيم عضــوا في هيئــة الفتــوى الشــرعية للبنــك المركــزي 
لباكســتان، كمــا كان عضــوا في هيئــات شــرعية لبنــوك ومؤسســات أخــرى، مثــل بنــك 

أبــو ظبــي التجــاري وبنــك رأس الخيمــة وســوق دبــي المالــي.
والدكتــور محمــد قســيم حصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن الجامعة الإســلامية العالمية 
بإســلام آبــاد، وقــام بالتدريــس فيهــا في مختلــف الكليــات والمراحــل مــن 1987م إلــى 
2008م، كمــا عمــل رئيســا لــلإدارة الشــرعية في بنــك دبــي الإســلامي لباكســتان لعشــر 

سنين.

الشيخ د. فريد يعقوب المفتاح
نائب رئيس الهيئة )2017 - حتى الآن(

يشــغل الدكتــور فريــد المفتــاح حاليًــا منصــب وكيل محكمة التمييــز في مملكة البحرين، 
وهــو عضــو في المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية، وقاض ســابق في المحكمة الكبرى 
الشــرعية الاســتئنافية. يــرأس الدكتــور فريــد الهيئــة الشــرعية للمصــرف الخليجــي 
التجــاري، كمــا عمــل ســابقاً بصفتــه محاضــراً في جامعــة البحريــن، ولــه العديــد مــن 
البحــوث والأوراق العلميــة المنشــورة. الدكتــور فريــد حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراة 

في الفلســفة الإســلامية مــن جامعــة أدنبــرة في بريطانيــا.
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الشيخ د. نظام محمد يعقوبي
عضو الهيئة )2019 - حتى الآن(

ــر وأهــم علمــاء الشــريعة المتخصصــين  ــر الشــيخ نظــام محمــد يعقوبــي مــن أكب يعتب
في الصيرفــة الإســلامية، لديــه إلمــام بالعلــوم الإســلامية والاقتصاديــة مــن خــلال 
علــى  حاصــل  الإســلامي.  العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن  العلمــاء  بكبــار  التقائــه 
شــهادة الدكتــوراة في الشــريعة مــن جامعــة ويلــز، كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة 
كنــدا.  في  غيــل"  "مــاك  جامعــة  مــن  الأديــان  ومقارنــة  الاقتصــاد  في   الماجســتير 
قــام الشــيخ بتعليــم الدراســات الشــرعية في البحريــن وحاضــر في جميع أنحــاء العالم. 
وهــو عضــو في العديــد مــن المجالــس الدوليــة: المجلــس الشــرعي بهيئــة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، هيئــة الرقابــة الشــرعية لمؤشــر داو جونــز 
الإســلامي، المجلــس الشــرعي بمصــرف البحريــن المركــزي، المجلــس الشــرعي للســوق 
الماليــة الاســلامية الدوليــة، وهــو أيضــا عضــو في عديــد مــن الهيئات الشــرعية المحلية 
والدوليــة. كمــا قــام الشــيخ بتحقيــق العديــد مــن المخطوطــات الإســلامية، ولــه أكثــر 

مــن 500 محاضــرة مســموعة ومرئيــة باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة.

الشيخ د. أسامة محمد بحر
عضو الهيئة )2019 - حتى الآن(

الشــيخ أســامة محمــد بحــر مــن علمــاء الشــريعة المتخصصــين والمعروفــين في التمويــل 
الإســلامي، وهــو يمتلــك خبــرة كبيــرة في مجــال هيكلــة المنتجــات الماليــة والإســلامية 
والعقــود الإســلامية بالإضافــة إلــى مســاهمته في إعــداد العديــد مــن الأبحــاث حــول 
التمويــل والصيرفــة الإســلامية. يحمــل الشــيخ أســامة بحــر درجــة البكالوريــوس 
مــن جامعــة الأميــر عبــد القــادر للدراســات الإســلامية في الجزائــر، وكذلــك درجــة 
الماجســتير في الاقتصــاد الإســلامي مــن كليــة الإمــام الأوزاعــي في لبنــان ودرجــة 
الدكتــوراة في الهندســة الماليــة الاســلامية مــن جامعــة أوروبــا الإســلامية. وهــو عضــو 

في عــدد مــن الهيئــات الشــرعية.
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الشيخ د. محمد برهان أربونا
أمين سر الهيئة )2009 - حتى الآن(، رئيس إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي

يمتلــك الدكتــور محمــد أربونــا خبــرة تربــو علــى 20 عامــاً في القطــاع المصــرفي 
الإســلامي. قبــل التحاقــه بمصــرف الســلام-البحرين عمــل الدكتــور أربونــا بصفتــه 
الشــرعية في  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  وعضــو  الشــرعية،  الرقابــة  لقســم  رئيســا 
مصــرف ســيرة الاســتثماري بمملكــة البحريــن. وقــد تقلــد قبــل ذلــك في بيــت التمويــل 
ــور  ــل الدكت ــا عم ــة الشــرعية. كم ــس قســم الرقاب ــن منصــب رئي ــي في البحري الكويت
أربونــا أيضــاً في هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية-البحرين 
)ايــوفي( بصفتــه باحثــا ومستشــارا شــرعيا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يقــدم الدكتــور 
ــل الإســلامي، إضافــة  ــي الصيرفــة الإســلامية، والتموي ــا محاضــرات في مجال أربون
إلــى تقديمــه الخدمــات الاستشــارية لبرامــج التوجيــه والتمهــين لعــدد مــن المؤسســات 
ــة المنشــأة مــن  ــا عضــوا ســابقا في اللجن ــور أربون ــة. وكان الدكت ــة الاحترافي التعليمي
قبــل مصــرف البحريــن المركــزي لإدارة الســيولة بــين المصــارف الإســلامية، وهــو 
حاصــل علــى درجــة الماجســتير في القانــون المقــارن في تخصــص الدعــاوى والإثبــات 
الإســلامية  الصيرفــة  في  بتخصــص  المقــارن  القانــون  في  والدكتــوراة  القضائــي، 
والتمويــل الإســلامي مــن الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا، كمــا أنــه حاصــل 
أيضــاً علــى درجــة البكالوريــوس في الشــريعة الإســلامية، والدبلــوم العالــي في التربيــة 

ــورة.   ــة المن ــة الإســلامية بالمدين مــن الجامع

السيرة الذاتية لأعضاء هيئة الفتوى 
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البند الأول
المقدمة

تعريف الهيئة   .1
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية جهــاز مســتقل يتكــون مــن بعــض فقهــاء   .1
الشــريعة الإســلامية المتخصصــين في فقــه المعامــلات الماليــة الإســلامية بصفــة 
عامــة، وفي الفقــه الاقتصــادي والمالــي بصفــة خاصــة للقيــام بمهــام الفتــوى 
ــه للتأكــد مــن  ــه ومنتجات ــى أنشــطة المصــرف ومعاملات ــة الشــرعية عل والرقاب
التــزام إدارة المصــرف بأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية في المعامــلات التــي 
تجريهــا، وتكــون القــرارات والفتــاوى التــي تصدرهــا الهيئــة في هــذا الشــأن 

ملزمــة لإدارة المصــرف.

هدف اللائحة   .2
1.2.1 تهــدف هــذه اللائحــة إلــى بيــان تشــكيل الهيئــة واختيــار أعضائهــا، وبيــان 
الفتــاوى  لإصــدار  تختــاره  الــذي  العمــل  ومنهــاج  وســلطانها،  مســؤولياتها 
التنســيق  إدارة  وعمــل  اجتماعهــا  عقــد  وطريقــة  والتوصيــات  والقــرارات 
ــي في المصــرف بإشــراف  والتنفيــذ الشــرعي وإدارة التدقيــق الشــرعي الداخل
الهيئــة، وبيــان صلــة الهيئــة بــإدارة المصــرف ومجلــس الإدارة فيــه لكــي يتمكــن 
ــزام بأحــكام ومبــادئ  مجلــس الإدارة وإدارة المصــرف مــن تحقيــق هــدف الالت

الشــريعة الإســلامية في معامــلات وأنشــطة المصــرف.  

البند الثاني
عضوية الهيئــة

تعــين الجمعيــة العموميــة بنــاء علــى ترشــيح مجلــس الإدارة هيئــة للفتــوى    1.2
والرقابــة الشــرعية تتكــون مــن ثلاثــة أعضــاء علــى الأقــل وســبعة أعضــاء علــى 
الأكثــر ممــن لهــم مؤهــلات علميــة أو المتخصصــين في فقــه المعامــلات الماليــة 
الإســلامية. وعلــى مجلــس الإدارة أن تتأكــد مــن أن المرشــحين لعضويــة الهيئــة 
تتوافــر فيهــم الشــروط والمؤهــلات المناســبة حســب مــا ورد في لوائــح مصــرف 

البحريــن المركــزي. 
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يتــم تعيــين أعضــاء الهيئــة لفتــرة ثــلاث ســنوات، ويمكــن تمديــده عضويــة    2.2
الأعضــاء لمــدد مماثلــة في نهايــة كل فتــرة. 

تختــار الهيئــة رئيســاً لهــا ونائبــا لــه مــن بــين أعضائهــا ويمثــل رئيــس الهيئــة -أو   3.2
نائبــه عنــد غيابــه- الهيئــة أمــام مجلــس الإدارة والجمعيــة العموميــة. ويجــوز 
لرئيــس الهيئــة في حالــة اعتــذار نائــب الرئيــس عــن الحضــور نيابــة عنــه اختيــار 
أي مــن أعضــاء الهيئــة لتمثيلهــا. لا يجــوز أن يكــون أحــد أعضــاء الجهــاز 
الإداري في المصــرف عضــوا في الهيئــة، كمــا لا يجــوز أن يشــغل عضــو الهيئــة 

أي منصــب إداري في المصــرف. 
يجــوز لمجلــس إدارة المصــرف تعيــين أعضــاء في مراكــز الهيئــة التــي تخلــو قبــل   4.2
انعقــاد الجمعيــة العموميــة ويجــوز للجمعيــة العموميــة قبــول الأعضــاء المعينــين 

مــن قبــل مجلــس الإدارة أو تعيــين غيرهــم.
لا يتــم الإســتغناء عــن خدمــات عضــو هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية أو   5.2
اســتبداله إلا بموجــب توصيــة مــن مجلــس الإدارة يعتمدهــا المســاهمون في 
ــك عــرض أســباب  ــى أن يســبق ذل ــة للمصــرف، عل ــة العمومي اجتمــاع الجمعي
الاســتغناء عــن العضــو، وإرفــاق قــرار الاســتغناء المســبب مــع رد العضــو عليــه 
وعرضهــا علــى الهيئــة الشــرعية لأخــذ رأيهــا في ذلــك. ويجــوز الاســتغناء عــن 
خدمــات العضــو أو اســتبداله في أي وقــت دون تســبيب في الحــالات التاليــة: 
إذا تخلــف عــن حضــور النســبة القانونيــة للاجتماعــات الهيئــة لأكثــر   1.5.2

ــه.  مــن مــرة خــلال مــدة تعيين
إذا لــم يكــن قــادرا علــى أداء مهامــه علــى شــكل مطلــوب منــه لأي   2.5.2

الأســباب.  مــن  ســبب 
إذا صدر في حقه حكم قانوني لتورطه في جناية.  3.5.2

يحــق لعضــو هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية تقــديم طلــب لإعفائــه مــن مهمتــه   6.2
في الهيئــة، وعليــه تقــديم طلبــه قبــل فتــرة ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل مــن الوقــت 
ــى يتســنى  ــة حت ــم للأعضــاء الثلاث ــه إذا كان العضــو هــو المتم المحــدد لإعفائ

للمصــرف تعيــين عضــو بديــل في الوقــت المناســب.
يحــدد مجلــس الإدارة المخصصــات والمكافــآت الماليــة لرئيــس وأعضــاء الهيئــة   7.2

ولجنتهــا التنفيذيــة، أو لجانهــا الأخــرى. 
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البند الثالث
تشكيل اللجنــة التنفيـذية

ــاوى والقــرارات  تعــين الهيئــة لجنــة تنفيذيــة منبثقــة منهــا تتولــى إصــدار الفت  1.3
في الأمــور العاجلــة التــي لا تحتمــل التأخيــر، وتكــون فتــاوى اللجنــة وقراراتهــا 
نافــذة إلــى أن تعــرض علــى الهيئــة لإقرارهــا أو تعديلهــا. وفي حالــة التعديــل، 

ــل.  ــة لصــدور قــرار التعدي ــدة التالي ــى الحــالات الجدي ــل عل يســري التعدي
تتكون اللجنة من رئيس الهيئة أو نائب الرئيس واثنين من أعضائها.    2.3

تعــرض علــى الهيئــة محاضــر اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة في أول اجتمــاع لهــا   3.3
لإبــداء ملاحظاتهــا عليهــا إن وجــدت واعتمادهــا.

للنظــر في  الهيئــة  التنفيذيــة جميــع مســؤوليات  اللجنــة  تشــمل مســؤوليات   4.3
الإدارة، ومراجعــة جــداول  أو  الهيئــة  إليهــا  الطارئــة ممــا تحيلــه  القضايــا 
اجتماعــات الهيئــة وأوراق العمــل التــي يقــوم أمــين الهيئــة بإعدادهــا بالتنســيق 

مــع اللجنــة التنفيذيــة.

البند االرابع
مهــام ومسؤوليـات الهيئـة

يشــتمل عمــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية علــى كل مــا ورد في تعليمــات مصــرف 
البحريــن المركــزي بخصــوص عمــل الهيئــات الشــرعية للبنــوك الإســلامية )التــي تعتبر 
متممــة ومكملــة لهــذه اللائحــة، وتفســر نصــوص اللائحــة في ضــوء تلــك التعليمــات(، 

ومــن ذلــك مــا يأتــي:
ــح  ــد التأســيس والنظــام الأساســي واللوائ ــب الشــرعية في عق ــاد الجوان اعتم  1.4

والنمــاذج والسياســات المتبعــة في عمــل المصــرف.
مراجعــة واعتمــاد المســتندات ذات الصلــة بالمنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا   2.4
المصــرف والاتفاقيــات والعقــود النمطيــة والمــواد التســويقية والترويجية المتعلقة 

بالمعامــلات الماليــة التــي يجريهــا المصــرف.
ــى أعمــال وأنشــطة المصــرف مــن خــلال إدارة التنســيق  ــام بالإشــراف عل القي  3.4
والتنفيــذ الشــرعي وإدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي للتأكــد مــن أن المصــرف 

يلتــزم بمبــادئ وأحــكام الشــريعة وفتــاوى وقــرارات الهيئــة.
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إبــداء الــرأي الشــرعي كتابــة في المنتجــات التــي يطرحهــا المصــرف، وإصــدار   4.4
الفتــاوى فيمــا يعــرض عليهــا مــن معامــلات.

تقــديم واقتــراح الحلــول الشــرعية الممكنــة لمشــكلات المعامــلات الماليــة التــي لا   5.4
تتفــق مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة الإســلامية والمســاهمة في إيجــاد البدائــل 

للمنتجــات المخالفــة لقواعــد الشــريعة.
المعاونــة وإبــداء الــرأي والمشــورة في اختيــار الموظفــين على اختلاف مســتوياتهم؛   6.4
للتأكــد مــن توافــر المعرفــة الشــرعية والخبــرة العمليــة في مجــال التمويــل 

والاســتثمار الإســلامي.
تقــديم التوجيــه والإرشــاد في إعــداد برامــج التدريــب للموظفــين بمــا يعينهــم   7.4
علــى تحقيــق الالتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية في جميــع أعمــال 

وأنشــطة المصــرف.
ــي  ــرات الت ــة الشــرعية في الفت ــة للمصــرف مــن الناحي ــم المالي ــة القوائ مراجع  8.4

تحــدد بالتنســيق بــين الهيئــة والإدارة.
ــر إدارة  ــق الشــرعي الســنوية، ودراســة ومراجعــة تقاري اعتمــاد خطــط التدقي  9.4
التنســيق والتنفيــذ الشــرعي وإدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي بشــأن تنفيــذ 
المصــرف  التــزام  ومــدى  المنفــذة،  المصــرف  عمليــات  علــى  الهيئــة  قــرارات 
بأحــكام الشــريعة الإســلامية وفتــاوى الهيئــة وقراراتهــا، وإبــداء الــرأي بشــأن 

ــر. هــذه التقاري
التأكــد مــن تجنيــب الإيــرادات التــي تحققــت مــن مصــادر أو بطــرق أو عقــود   10.4
تتعــارض مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية والتوجيــه بصرفهــا في وجــوه 

الخيــر العامــة.
التأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر طبقاً للأحكام الشرعية.  11.4

وإعــلام  الإســلامية،  الشــريعة  لأحــكام  وفقــاً  الــزكاة  حســاب  مــن  التأكــد   12.4
المســاهمين بمــا وجــب عليهــم مــن الــزكاة، والتأكــد مــن توزيــع موجــودات 

الشــرعية. مصارفهــا  في  الــزكاة  صنــدوق 
للهيئــة حــق الاطــلاع في أي وقــت علــى جميــع دفاتــر المصــرف وســجلاته   13.4
ومســتنداته وطلــب البيانــات التــي تــرى ضــرورة الحصــول عليهــا، وعنــد عــدم 
تمكــين الهيئــة مــن الاطــلاع علــى ســجلات المصــرف ومســتنداته أو عــدم 
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موافاتهــا بالبيانــات التــي تطلبهــا، تعــرض الأمــر علــى مجلــس الإدارة مــع حقهــا 
في طلــب اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمين لاتخــاذ القــرار 

ــة. ــات المطلوب ــر البيان المناســب في حــال عــدم توفي
تجتمــع الهيئــة مــع مجلــس الإدارة في المصــرف علــى الأقــل مــرة في الســنة   14.4
لمناقشــة الموضوعــات التــي تهــم الهيئــة ومجلــس الإدارة، وينبغــي أن يكــون 
لهــذه الإجتماعــات جــدول أعمــال محــدد يشــتمل علــى المشــاكل التــي يواجههــا 

الطرفــان مــع اقتــراح الحلــول المناســبة. 
تقــديم وقــراءة تقريــر ســنوي مُوقّــع مــن جميــع الأعضــاء في اجتمــاع الجمعيــة   15.4
ــي  ــا في المعامــلات والأنشــطة الت ــة رأيه ــه الهيئ ــدي في ــة للمصــرف تب العمومي
أجراهــا المصــرف خــلال العــام ومــدى التــزام الإدارة أو عــدم التزامهــا بالفتــاوى 
والقــرارات والإرشــادات التــي صــدرت عنهــا، وذلــك حســب التفاصيــل المذكــورة 

في تعليمــات مصــرف البحريــن المركــزي. 
يحضــر عضــو واحــد علــى الأقــل في اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للإجابــة علــى   16.4

استفســارات المســاهمين خــلال مناقشــة النتائــج الماليــة الســنوية.  
ــدة  ــام بمســؤوليات وخدمــات زائ ــا للقي ــف بعــض أعضائه ــة أن تكل يحــق للهيئ  17.4
علــى الاجتماعــات الدوريــة وتكــون لهــم مكافــأة إضافيــة تناســب حجــم الأعمال 

المنوطــة بهــم.
18.4 في الحالات التــي تحتــاج الهيئــة فيهــا إلــى رأي فقهــي في موضــوع مــا، يتــم 
تعيــين باحثــين شــرعيين وفنيــين مــن قبــل الهيئــة لتقــديم بحــث ومناقشــته مــع 

ــة، ويتحمــل المصــرف تكاليــف ذلــك.  الهيئ

البند الخامس
نظــام الاجتمــاعات وإجراءات العمل

تعقــد الهيئــة أربعــة اجتماعــات دوريــة علــى الأقــل يرأســها رئيــس الهيئــة أو نائبــه   1.5
- في حــال غيــاب الرئيــس، ويجــوز أن تعقــد جلســات طارئــة إذا اقتضت مصلحة 
العمــل ذلــك، بطلــب مــن رئيــس الهيئــة أو اثنــين مــن أعضائهــا أو إدارة المصــرف.
يكــون اجتمــاع الهيئــة صحيحــاً بحضــور أكثريــة أعضائهــا، وتصــدر الهيئــة   2.5
قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، بغــض النظــر عــن الجهــة التــي 
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فيهــا الرئيــس أو نائبــه، ويحــق للعضــو غيــر الموافــق إثبــات رأيــه في المحضــر، ولا 
يشــار إلــى الاختــلاف في نــص الفتــوى، ولا يصــح أن يعلــن العضــو المخالــف عــن 

نقــده للفتــوى علــى المــلأ. وتكــون فتــاوى الهيئــة وقراراتهــا ملزمــة للمصــرف. 
يحضــر كل عضــو مــا لا يقــل عــن %75 مــن إجمالــي عــدد الإجتماعــات   3.5
المنعقــدة خــلال العــام، ويمكــن إقامــة اجتماعــات الهيئــة مــن خــلال إحــدى 
وســائل التقنيــة الجديــدة كالاتصــال عبــر الشاشــة )مكالمــة فيديــو( أو مــا 

الاجتمــاع.  يتــم تضمينــه في محضــر  قانونيــا،  اجتماعــا  ويعتبــر  شــابهها 
تــراه مــن مديــري المصــرف ومنســوبيه  للهيئــة أن تدعــو لاجتماعاتهــا مــن   4.5
ــاج  ــه ومستشــاريه أو غيرهــم مــن خــارج المصــرف لاســتيضاح مــا تحت وخبرائ

إليــه مــن بيانــات ومعلومــات تتعلــق بالمســائل المعروضــة عليهــا.
يقــوم أمــين الهيئــة بتســجيل محاضــر اجتماعــات الهيئــة علــى النحــو المطلــوب   5.5

في لوائــح مصــرف البحريــن المركــزي. 

البند السادس
منهــاج عمـل الهيئــة

تــدرس الهيئــة الموضوعــات المدرجــة في جــدول أعمالهــا دراســة وافيــة مــع   1.6
الحاجــة. عنــد  المتخصصــين  أو  الإدارة  إفــادات  إلــى  الاســتماع 

تبحــث الهيئــة عــن الحكــم الشــرعي للموضــوع المستفســر عنــه، مســتعينة بمــا   2.6
قــرره الفقهــاء في شــتى المذاهــب الفقهيــة.

تلتــزم الهيئــة بالأحــكام المجمــع عليهــا بــين الفقهــاء أو الصــادرة عــن الهيئــة   3.6
الشــرعية لمصــرف البحريــن المركــزي أو مــا ورد في المعاييــر الشــرعية الصــادرة 
مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلايمة )أيــوفي(، وعنــد 
الاختــلاف تختــار الهيئــة مــا تــراه محققــاً للمصلحــة، وإذا لــم يكــن في الموضــوع 

حكــم ســابق للفقهــاء أفتــت الهيئــة فيــه باجتهادهــا.
منهــج عمــل الهيئــة ليــس تطويــع أحــكام الشــريعة الإســلامية لتســاير مــا   4.6
عليــه العمــل في المصــرف، بــل هــو تطويــع الأعمــال الماليــة والمصرفيــة لتســاير 
الشــريعة الإســلامية، وتعديــل مــا يخالفهــا إذا كان قابــلًا للتعديــل وتقــديم 

البديــل الإســلامي لمــا يحقــق مصلحــة حقيقيــة.
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البند السابع
مسـؤولية إدارة المصرف نحـو الهيئــة

تشتمل مسؤوليات إدارة المصرف على كل ما ورد في تعليمات مصرف البحرين المركزي 
بخصــوص عمــل الهيئــات الشــرعية للبنــوك الإســلامية )التــي تعتبر متممــة ومكملة لهذه 

اللائحــة، وتفســر نصــوص اللائحــة في ضــوء تلــك التعليمــات( ومــن ذلــك ما يلي: 
توفيــر بيئــة ملائمــة مــن الإجــراءات المناســبة التــي تعــين الهيئــة علــى فهــم   1.7

الهيئــة.  علــى  تعــرض  التــي  المعامــلات 
ــى تكويــن الــرأي الشــرعي في  توفيــر جميــع المعلومــات التــي تعــين الهيئــة عل  2.7
المعامــلات التــي يمارســها المصــرف قبــل اجتماعهــا بوقــت كاف، وللهيئــة الحــق 
في الاطــلاع الكامــل علــى جميــع الســجلات والمعامــلات والمعلومــات مــن جميــع 
المصــادر بمــا في ذلــك الرجــوع إلــى المستشــارين المهنيــين والقانونيــين وموظفــي 

المصــرف ذوي الصلــة.
إطــلاع الهيئــة علــى أي منتــج جديــد قبــل الدخــول فيــه بصــورة مبكــرة، وعــرض   3.7
أيــة نمــاذج أو عقــود جديــدة يخطــط المصــرف لاســتخدامها في المســتقبل 

ــا. ــل إصداره ــة قب ــل الهيئ ــن قب ــا م ــا واعتماده لمراجعته
عــدم اســتخدام أي نمــوذج أو عقــد أبديــت عليــه ملاحظــات شــرعية إلا بعــد   4.7

ــة. ــل الهيئ ــن قب ــاده مجــدداً م ــه واعتم ــه أو تبديل تعديل
ــرى  ــي ت ــات الت ــة ولاســيما بشــأن العملي ــا الهيئ ــة توضيحــات تطلبه ــديم أي تق  5.7

الهيئــة أنهــا وقعــت مخالفــة لأحــكام الشــريعة الإســلامية
تهيئــة وســائل المراجعــة الدوريــة لمعامــلات وأنشــطة المصــرف مــن خــلال بنــود   6.7
المركــز المالــي الــدوري، للوصــول بســهولة في نهايــة العــام إلــى نتائــج الســنة كلهــا 

مــن الناحيــة الشــرعية.
تنظيــم لقــاءات للهيئــة وبرامــج تدريبيــة في العلــوم التــي تعــين الهيئــة علــى فهــم   7.7

معالــم المعامــلات التــي تتعامــل بهــا المصــرف. 
ــواردة  ــات ال ــود والاتفاقي ــع المســتندات والعق ــة جمي ــى الهيئ ــرض الإدارة عل تع  8.7
إلــى المصــرف مــن شــركات وجهــات ومؤسســات أخــرى ولــو كانــت لديهــا 
هيئــات شــرعية، وذلــك لتمكــين الهيئــة مــن مراجعتهــا واعتمادهــا قبــل مشــاركة 

المصــرف فيهــا والتوقيــع عليهــا.
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تقــع مســئولية التأكــد مــن أن جميــع أنشــطة ومعامــلات المصــرف موافقــة   9.7
المصــرف. إدارة  علــى  الإســلامية  الشــريعة  ومبــادئ  لأحــكام 

البند الثامن
أمانة الهيئة

1.8  تعــين الهيئــة رئيــس إدارة التنســيق والتنفيــذ الشــرعي أمينــاً لهــا، وبذلــك تقــوم 
إدارة التنســيق والتنفيــذ الشــرعي بــدور الأمانــة العامــة للهيئــة. 

البند التاسع
إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي

ينشــأ بالمصــرف جهــاز مســتقل للتنســيق والتنفيــذ الشــرعي يضــم عــدداً كافيــاً   1.9
مــن المنســقين والتنفيذيــين الشــرعيين المؤهلــين ومــن ذوي الخبــرة بحســب 
التنفيذيــة  لــلإدارة  تابعــا  ويكــون هــذا الجهــاز  العمــل في المصــرف،  حجــم 
ــم  ــة الشــرعية، يت ــوى والرقاب ــة الفت ــى هيئ ــره الشــرعية إل ــا ويرفــع تقاري إداري
ترشــيح موظفيــه مــن قبــل الإدارة، ويوافــق علــى التعيــين هيئــة الفتــوى والرقابــة 

الشــرعية ومصــرف البحريــن المركــزي.
تعمــل إدارة التنســيق والتنفيــذ الشــرعي بنــاء علــى اجــراءات ونظــام عمــل معــدة   2.9

مــن قبــل الإدارة ومعتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية ومجلــس الإدارة. 
لا يجــوز فصــل مديــر إدارة التنســيق والتنفيــذ الشــرعي إلا بموافقــة هيئــة   3.9
الفتــوى والرقابــة الشــرعية ومصــرف البحريــن المركــزي بعــد تســبيب المصــرف 

قــرار الفصــل. 
تكون مهام مدير إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي ومسئولياته كما يأتي:  4.9

تقديم المساعدة المطلوبة للهيئة بصفته أمينا للهيئة.  1.4.9
إعــداد جــداول أعمــال اجتماعــات الهيئــة وأوراق العمــل والمذكــرات   2.4.9
المتعلقــة في ضــوء المســائل والموضوعــات المطروحــة مــن إدارة المصرف 
ــى  ــن المركــزي، وإرســالها إل ــة أو مصــرف البحري ــة التنفيذي أو اللجن

أعضــاء الهيئــة قبــل موعــد الاجتمــاع بوقــت كاف.
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ــة وتصنيفهــا وحفظهــا، وإرســالها  إعــداد محاضــر اجتماعــات الهيئ  3.4.9
ــت إليــه  ــى مــا توصل ــة للتأكــد أن المحضــر يحتــوي عل لأعضــاء الهيئ
الهيئــة مــن فتــاوى وقــرارات، ثــم الحصــول علــى توقيــع الأعضــاء 

عليهــا. 
ــات  ــرارات والتوصي ــاوى والق ــة بالفت ــات المعني ــلاغ الإدارات والجه إب  4.4.9
بعــد اعتمادهــا مــن الهيئــة والتأكــد أن الفتــاوى قــد تم تحويلهــا 
إلــى أدلــة وإجــراءات عمــل للنشــاطات اليوميــة المنفــذة، وتقــديم 
المســتندات والأوراق المطلوبــة إلــى الهيئــة في مرحلــة اقتــراح أي منتــج 
مــن قبــل المصــرف لإصــدار قــرار أو فتــوى أو ضوابــط تتعلــق بالمنتــج 

أو الخدمــة المقترحــة.  
إرفــاق الفتــاوى والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة الشــرعية في مصرف   5.4.9
عــن  الصــادرة  الشــرعية  المعاييــر  ورد في  ومــا  المركــزي  البحريــن 
ــوفي(  ــة الإســلامية )أي ــة للمؤسســات المالي ــة المحاســبة والمراجع هيئ
الشــرعية  الأمــور  بشــأن  المركــزي  البحريــن  مصــرف  وتعليمــات 
المتعلقــة بالموضوعــات المعروضــة علــى الهيئــة أو اللجنــة التنفيذيــة.
مراجعــة جميــع مســتندات معامــلات المصــرف ومنتجاتــه والحصــول   6.4.9
علــى موافقــة الهيئــة عليهــا قبــل إصدارهــا للمتعاملــين، بمــا في ذلــك 
ــة  ــح والإجــراءات وهيكل ــود وجــداول الرســوم المفروضــة واللوائ العق
أخــرى  مســتندات  وأي  والإعلانــات  التســويقية  والنشــرات  المنتــج 
ــع  ــم رف ــج، ث ــة أو المنت ــر في شــرعية المعامل ــي مــن الممكــن أن تؤث والت

ــا وإصــدار قرارهــا. ــك لمراجعته ــة بذل ــى الهيئ ــر إل تقري
علــى  خدمــة  أو  جديــد  منتــج  أي  وتنفيــذ  اختبــار  في  المشــاركة   7.4.9
الحاســوب المركــزي في المصــرف للتأكــد مــن موافقتــه مــع أحــكام 
بذلــك.  المتعلقــة  الهيئــة  وفتــاوى  الإســلامية  الشــريعة  ومبــادئ 
تدريــب الموظفــين المختصــين علــى طــرق التعامــل مــع مخاطــر عــدم   8.4.9
الالتــزام الشــرعي عنــد تنفيــذ العقــود وتطبيــق المنتجــات وتقــديم 

الخدمــات. 
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وقــرارات  لتعليمــات  المعنيــة  والأقســام  الإدارات  تنفيــذ  متابعــة   9.4.9
الشــرعية. والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  عــن  صــادرة  وتوصيــات 

تقــديم تقاريــر كتابيــة إلــى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية تتضمــن   10.4.9
بــه مــن متابعــة تنفيــذ قــرارات الهيئــة وتوضيــح  نتيجــة مــا قــام 
تعليماتهــا بشــأن مــا يجــب عملــه في ضــوء هــذه القــرارات والتعليمــات. 
جميــع  علــى  للحصــول  الجديــد  بالمنتــج  المعنيــة  الإدارة  متابعــة   11.4.9
ذات  الهيئــة  قــرارات  ضــوء  في  لفحصهــا  الضروريــة  المســتندات 

الصلــة.
وعلــى أمــين الهيئــة أن يقــدم مذكــرات عــرض الموضوعــات مشــتملة   12.4.9
والأوراق  المســتندات  مــع  المعروضــة  الموضوعــات  تفاصيــل  علــى 
ــا لهــا مــن دراســة  ــة تمكين ــة التنفيذي ــى اللجن ــة إل والمعلومــات الكافي
الموضوعــات علــى النحــو المطلــوب واتخــاذ قــرارات مناســبة بشــأنها. 
القيام بالزيارات الميدانية وكتابة تقرير بذلك إلى الهيئة الشرعية.   13.4.9

تختــص هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية دون غيرهــا بالفصــل في أي   14.4.9
خــلاف في الــرأي ينشــأ بــين إدارة المصــرف ومديــر التنســيق والتنفيــذ 

الشــرعي بشــأن الجوانــب الشــرعية لمعامــلات المصــرف.
إدارة  الشــرعية بالإشــراف علــى  الفتــوى والرقابــة  تختــص هيئــة   15.4.9
ــى  ــأداء مهامهــا عل ــذ الشــرعي التأكــد أنهــا تقــوم ب التنســيق والتنفي
الشــرعي  والتنفيــذ  التنســيق  مديــر  أداء  وتقييــم  الأمثــل،  الوجــه 

المصــرف.  إدارة  مــع  بالتنســيق 

البند العاشر
جهاز التدقيق الشرعي الـداخلي

عــدداً  يضــم  الداخلــي  الشــرعي  للتدقيــق  بالمصــرف جهــاز مســتقل  ينشــأ   1.10
كافيــاً مــن المدققــين الشــرعيين الداخليــين المؤهلــين ومــن ذوي الخبــرة، حســب 
حجــم عمــل المصــرف، يتــم ترشــيحهم مــن قبــل الإدارة بعــد التشــاور مــع لجنــة 

ــة الشــرعية. ــوى والرقاب ــة الفت ــى التعيــين هيئ ــق، ويوافــق عل التدقي
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تعمــل إدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي بنــاء علــى اجــراءات ونظــام عمــل معــدة   2.10
مــن قبــل الإدارة ومعتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية ومجلــس الإدارة. 

تكون مهام مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي ومسؤولياته كما يأتي:  3.10
إعــداد خطــة التدقيــق الشــرعي يشــتمل علــى نطــاق التدقيــق وهدفــه   1.3.10
وقــرارات  فتــاوى  مثــل  المتعلقــة،  والمســتندات  ونوعــه  ومجالاتــه 
الداخلــي  التدقيــق  تقاريــر  ونتائــج  الشــرعية  الهيئــة  ومتطلبــات 
والتدقيــق الخارجــي الشــرعي ومراســلات ذات العلاقــة الصــادرة 
مــن مصــرف البحريــن المركــزي، وعرضهــا علــى الهيئــة لمراجعتهــا 

واعتمادهــا.   
فحــص العمليــات التــي يقــوم بهــا المصــرف مــن خــلال مســتندات   2.3.10
وعقــود و تقاريــر، وإبــداء ملاحظاتــه علــى مــدى التــزام المصــرف 
ــرارات وتعليمــات  ــاوى وق ــادئ الشــريعة الإســلامية وفت بأحــكام ومب
وتوصيــات هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية والقــرارت الصــادرة 
مــن مصــرف البحريــن المركــزي المتعلقــة بالمســائل الشــرعية ومــا 
ــة  ــة المحاســبة والمراجع ــر الشــرعية الصــادرة مــن هيئ ورد في المعايي
للمؤسســات الماليــة الإســلامية )أيــوفي( وإجــراءات العمــل الشــرعية 

للمصــرف.
مناقشــة الملاحظــات والنتائــج الأوليــة التــي توصــل إليهــا مع الأطراف   3.3.10
ــل إصــدار  ــة قب ــج موضوعي ــى نتائ ــة التوصــل إل ــة بغي ــة المعني الإداري

تقريــره الــذي يرفعــه إلــى الهيئــة.
إعــداد وتقــديم تقاريــر دوريــة مكتوبــة تتضمــن نتيجــة مــا قــام بــه مــن   4.3.10
فحــص لعمليــات المصــرف وتعليماتــه بشــأن مــا يجــب عملــه إلــى هيئة 
الفتــوى والرقابــة الشــرعية للحصــول علــى قــرارات وتوجيهــات الهيئة 
ــة  ــر النهائي ــع التقاري ــم رف ــر، ث ــواردة في التقري بشــأن الملاحظــات ال
المتضمنــة لــرأي وتوجيهــات وتعليمــات الهيئــة إلــى لجنــة التدقيــق 

والرئيــس التنفيــذي.
ــة  ــة المتعلق ــرارات الهيئ ــة لق ــذ الإدارات والأقســام المعني ــة تنفي متابع  5.3.10
بالملاحظــات الشــرعية الــواردة في تقريــر التدقيــق الشــرعي وأيــة 
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قــرارات أو توصيــات أخــرى تتعلــق بالأمــور الشــرعية الصــادرة عــن 
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية، والتدقيــق الشــرعي الخارجــي 

ومصــرف البحريــن المركــزي.
تختــص هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية دون غيرهــا بالفصــل في أي   6.3.10
خــلاف في الــرأي ينشــأ بــين إدارة المصــرف وإدارة التدقيــق الشــرعي 

الداخلــي بشــأن الجوانــب الشــرعية لمعامــلات المصــرف.
إدارة  الشــرعية بالإشــراف علــى  الفتــوى والرقابــة  تختــص هيئــة   7.3.10
ــى  ــي والتأكــد مــن أنهــا تقــوم بمهامهــا عل ــق الشــرعي الداخل التدقي
الداخلــي  الشــرعي  التدقيــق  مديــر  أداء  وتقييــم  الأمثــل،  الوجــه 

المصــرف. إدارة  مــع  بالتنســيق 

البند الحادي عشر
تغيير بنود اللائحة

إذا أرادت الهيئــة أو إدارة المصــرف تغييــر أحــد بنــود اللائحــة، يعــرض الموضــوع   1.11
علــى الهيئــة في اجتماعهــا الــدوري.

بعــد الحصــول علــى موافقــة جميــع أعضــاء الهيئــة، يصــدر قــرار بالتغييــر   2.11
العلاقــة. ويعمــم علــى الجهــات ذات 

والله الموفق،
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المرابحة



المرابحة42

قرار رقم: 2006/5 بتاريخ 2006/204 م
بشأن تمويل شراء الأسهم مرابحةً

ناقشت الهيئة مسألة جواز تمويل المتعامل لشراء أسهم المصرف بالمرابحة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا يجوز للمصرف أن يمول المتعامل الذي يرغب في شــراء أســهم المصرف بالمرابحة، 
وذلــك أن هــذا التمويــل يقتضــي أن يمتلــك المصــرف أســهمه ويقبضهــا قبــل أن يبيعهــا 

مرابحــة، وغيــر جائز للمصرف أن يشــتري أســهمه.

قرار رقم: 2008/13 بتاريخ 2008/6/28 م
بشأن تمويل الأراضي بالمرابحة

تبــين للهيئــة أن أغلــب عمليــات تمويــل العقــارات هــي عبــارة عــن أراضٍ يتــم تمويلهــا 
بطريــق الإجــارة لمــدد لا تتجــاوز ســنة ونصــف تقريبًــا، مــع أن مثــل هــذه المــدد ممكــن 
تمويلهــا عــن طريــق المرابحــة، وتبــين أن الســبب في ذلــك هــو عــدم وجــود عقــد 
ــرة الأجــل، والعقــد  ــة تســتخدم للتمويــلات قصي مرابحــة نموذجــي للأصــول العقاري
الــذي يتعامــل بــه المصــرف والمقــر مــن قبــل الهيئــة يصلــح فقــط للمرابحــات في الســلع 
كمرابحــات الســيارات والأصــول الاســتهلاكية ونحــوه، ولا يفــي بالغــرض مــن تمويــل 

العقــارات مرابحــةً.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إعــداد عقــد مرابحــة  يتــم  بالمرابحــة، وعليــه  للمصــرف تمويــل الأراضــي  يجــوز 
للأراضــي باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة علــى أن تعتمــده الهيئــة ويبــدأ التعامــل بــه 

بعــد أن تعتمــده الهيئــة.



43 المرابحة

قرار رقم: 2012/1/28/10 بتاريخ 2012/3/1 م
بشأن تمويل الموظفين عن طريق المرابحة دون ربح وإنما برسوم ثابتة

ناقشــت الهيئــة مســألة تمويــل الموظفــين عــن طريــق المرابحــة دون ربــح وإنمــا برســوم 
ــة، وســبب ذلــك كمــا بينــت الإدارة أن الســلطات الرقابيــة تمنــع تمويــل موظفــي  ثابت
ــن  ــح ولك ــين دون رب ــل الموظف ــك ترغــب الإدارة في تموي ــد، لذل ــح أو فوائ ــوك برب البن

برســوم ثابتــة تؤخــذ كنســبة مــن مبلــغ التمويــل مــرة واحــدة مــن الموظفــين.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعًا مــن أن تبــاع الســلعة، أو الخدمــة لموظفــي المصــرف بتكلفتهــا، بالإضافة 
إلــى رســم ثابــت يدفــع لمــرة واحــدة فقــط بنســبة محــددة، علــى أن تكــون هــذه النســبة 

مطابقــة للمصروفــات الفعلية.

قرار رقم: 2/29/6 /2012 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن حكم التمويل بالمرابحة دون وجود سجل تجاري أو دراسة الجدوى

ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف بخصــوص التمويــل بالمرابحــة باســتخدام ســقف 
المرابحــة مــن قبــل أفــراد ليــس لديهــم ســجلات تجاريــة أو دراســة الجــدوى للمتاجــرة 
بالمرابحــة نيابــة عــن المصــرف في أنشــطتهم التجاريــة الخاصــة لاقنــاء الســلع مرابحــة 

مــن المصــرف وبيعهــا بربــح، بصفــة ذلــك متطلبــا للتمويــل بالمرابحــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــرة للبضاعــة  ــة كبي ــة لكمي ــب الشــراء مرابحــة بســقف المضارب إذا كان المتعامــل طال
تزيــد عــادة عــن اســتخدام الشــخص وليــس لديــه محــل تجــاري ولا رخصــة تجاريــة 
)ســجل تجــاري( فإنــه لا يجــوز البيــع لــه، لأن الغالــب في مثــل هــذه الظــروف أن 
ــه لذلــك تكــون  ــى النقــد من ــون عل ــدى بائعهــا ويحصل ــين يتركــون البضاعــة ل المتعامل
العقــود صوريــة، ومــع ذلــك فــإذا رأت الإدارة الشــرعية أن هــذا المتعامــل بالرغــم مــن 
عــدم وجــود ترخيــص ولا محــل تجــاري لــه إلا أنــه يقــوم فعــلا ببيــع مــا اشــتراه بربــح، 

فــإن لــلإدارة الشــرعية أن ترخــص لــه في هــذه الحالــة.
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قرار رقم: 2012/4/31/6 بتاريخ 2012/11/1 م
بشأن هيكلة شهادات المرابحة المربوطة بمؤشر مقياس

المســمى  بالمؤشــر  المربوطــة  المرابحــة  شــهادات  هيكلــة  الشــرعية  الهيئــة  ناقشــت 
"مقيــاس"، حيــث تحقــق هــذه الهيكلــة للمســتثمرين أرباحًــا علــى أســاس نتيجــة 
مؤشــرات الموجودات أو الأوراق التجارية، مثل مؤشــر الســلع والأســهم وســعر الذهب 
والفضــة ومؤشــر العوائــد الثابتــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن أمــوال المســتثمرين تســتخدم 
ــد الوعــد بالشــراء مربــوط بمؤشــر  ــح المرابحــة عن ــل بالمرابحــة، ويكــون رب في التموي
معــين في الســوق، وتكــون نتيجــة المؤشــر عنــد إبــرام عقــد المرابحــة هــي الأســاس في 
ــلًا عــن  ــه وكي ــأن المصــرف يتصــرف بصفت ــا ب ــه، علمً ــح المرابحــة في حين ــد رب تحدي

ــل بالمرابحــة. ــين لاســتثمار أموالهــم في التموي المتعامل
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعاً للمصــرف مــن اســتقطاب أمــوال المســتثمرين واســتثمارها في التمويــل 
ــوط بمؤشــر  ــرة مرب ــع بالمرابحــة في كل م ــد البي ــح عق ــد رب ــى أن تحدي بالمرابحــة عل

معــين. 

قرار رقم: 2013/7/4/35/14 بتاريخ 2013/7/11 م
بشأن إعادة جدولة الدين في التمويل المجمع

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في المشــاركة لجدولــة ديــن مجموعــة ماليــة، وتتمثــل 
المســألة في أن المصــرف شــارك في تمويــل مجمــع نفُــذ علــى أســاس شــراء وبيــع الســلع 
مرابحــة، ولظــروف المتعامــل الماليــة، طلــب إعــادة جدولــة ديــن المرابحــة. وقــد تبــين 
للهيئــة أن الصفقــة بهــا مخالفــة شــرعية تتمثــل في طلــب زيــادة الديــن في ذمــة المديــن 
لســبب زيــادة تكلفــة التمويــل أو الاقتــراض، وقــد تم بيــان ذلــك للمعنيــين مــع طلــب 

التصحيــح، ولكــن لــم يتــم ذلــك لاعتبــارات فنيــة لا يمكــن تفاديهــا. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع اســتثناءً مــن بقــاء المصــرف في التمويــل المجمــع؛ لأن الصفقــة تتعلــق بإعــادة 
هيكلــة لعميــل متعثــر، شــريطة ألا يطلــب المصــرف زيــادة تكاليــف التمويــل بنــاء علــى 

المرابحة
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الشــرط في العقــد أو كمــا ورد في العقــد، حتــى لــو طلبهــا الآخــرون، وإذا حــول حصتــه 
ــن في الشــريعة  ــع الدي ــا حســب أحــكام بي ــه يحوله ــى طــرف آخــر، فإن ــن إل مــن الدي

الإســلامية.

قرار رقم: 2014/1/1/36/8 بتاريخ 2014/1/12 م
بشأن تعديل ديون المرابحة

ناقشــت الهيئــة طلــب إدارة تمويــل الأفــراد الموافقــة علــى تعديــل أو جدولــة ديــن 
المرابحــة بالزيــادة بســبب التأخيــر في الســداد؛ لأن المصــرف يتضــرر مــن ذلــك. 

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
إذا ثبــت ديــن في الذمــة فــلا وجــه شــرعًا بزيادتــه، كمــا أن الدائــن غيــر ملــزم شــرعا 
بإنقاصــه بــأي حــال مــن الأحــوال. ويحــق للدائــن أن يتنــازل عــن المطالبــة بالديــن كلــه 

أو جــزء منــه مــن طيــب نفســه. 

قرار رقم: 15/ 2015/1/1/39 بتاريخ 2015/1/7 م
بشأن مقايضة الأرباح باستخدام بيع وشراء السلع مرابحة

ناقشــت الهيئــة هيكلــة مقايضــة الأربــاح التــي يطبقهــا بعــض البنــوك، وهــي معتمــدة 
علــى وعــد ببيــع وشــراء ســلع مرابحــة مــع حــق إجــراء المقاصــة بــين الحقــوق الماليــة 
المترتبــة في ذمــة كل طــرف في أي وقــت خــلال ســريان الإطــار العــام. وعنــد إجــراء 

البيــع يتــم تبــادل الإيجــاب والقبــول.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

لا مانــع شــرعا مــن التعامــل بهــذه الهيكلــة والعقــود المنظمــة لهــا، علــى أنــه عنــد بيــع 
الســلع مرابحــة لا يتــوكل البائــع نيابــة عــن المشــتري في إعــادة البيــع لطــرف ثالــث.  

المرابحة
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قرار رقم: 2015/11/4/42/9 بتاريخ 2015/11/19 م
بشأن بيع المرابحة مع شرط انتقال الملكية بدفع الثمن

تقدمــت إدارة الخزينــة إلــى الهيئــة بعقــد المرابحــة لأحــد البنــوك لإبــداء الــرأي 
والتعديــل إن لــزم الأمــر، والــذي يقضــي بــأن تتــم مرابحــة الســلع بــين المصــرف والبنك 

علــى ألا يتــم نقــل ملكيــة الســلعة للمشــتري إلا بعــد ســداد الثمــن للبائــع.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــوز التعامــل بالعقــد شــريطة تعديلــه بالنــص بــألا يكــون انتقــال الملكيــة مشــروطًا 
بدفــع ثمــن الشــراء مــن البائــع إلــى المــورد، ولكــن التســليم يمكــن أن يتوقــف علــى دفــع 

هــذا الثمــن. أمــا الملكيــة فتنتقــل شــرعًا بالإيجــاب والقبــول.

قرار رقم: 2015/11/4/42/18 بتاريخ 2015/11/19 م
بشأن طلب تعويض عن مديونية مرابحة في ذمة مليء مماطل

ناقشــت الهيئــة طلــب إدارة تمويــل الشــركات رأي الهيئــة بشــأن مديونيــة مرابحــة 
ــان  ــيء ومــن أعي ــغ معــين يكــون ســدادها بعــد عامــين، إلا أن المتعامــل )وهــو مل بمبل
ــات  ــه ضمان ــن، والمصــرف ليــس لدي ــى عامــين آخري ــل الســداد إل ــب تأجي ــد( طل البل
تمكنــه مــن ضمــان حقــه، فهــل يجــوز احتســاب مبلــغ كتعويــض للمصــرف عــن الديــن 

الواجــب الــذي لــم يدفــع وتعويضــه عمــا فاتــه مــن كســب؟
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يقــوم المصــرف بفعــل المتــاح لديــه بحســب مــا تقتضيــه المصلحــة، فهــذا المــال حكمــه 
حكــم الغاصــب نظــراً إلــى أن المتعامــل ملــيء ومــن أعيــان البلــد وصاحــب نفــوذ، 
وهنــاك بعــض الآراء عنــد المالكيــة تجيــز التعويــض عــن الكســب الفائــت بمــا يضمــن 
ــه أو بحســب  ــح في ــل مــا رب ــه أو مــا يضمــن بمث ــو كان المــال رد إلي بمــا كان يربحــه ل

العــرف.

المرابحة
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قرار رقم: 2016/5/2/44/13 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن هيكلة وإجراءات منتج المعيار والمقياس

ناقشــت الهيئــة هيكلــة وإجــراءات منتــج المعيــار والمقيــاس المقــدم مــن قبــل إدارة 
الخدمــات المصرفيــة الخاصــة، وهــو عبــارة عــن اســتثمار في صنــدوق يســتثمر في 
ــى أن المرفقــات لهــذا المنتــج فيهــا مــرة  مرابحــات ســلع مــع ربــح مرتبــط بمؤشــر عل
وعــد ملــزم بالشــراء بالتكلفــة زائــد هامــش ربــح مرتبــط بمؤشــر، ومــرة صــدور وعدين 
بالشــراء مــن طرفــين كل وعــد منهمــا بمؤشــر موجــب وســالب ولا ينفــذ إلا وعــد واحــد 
منهمــا، كمــا تبــين بعــد الاستفســار أن المنتــج هــو عبــارة عــن اســتثمار في صنــدوق أو 
شــركة ذات الغــرض الخــاص عــن طريــق المرابحــات يكــون فيهــا تحديــد الربــح لــكل 
مرابحــة مرتبطًــا بمؤشــر، ويتــم توزيــع الربــح علــى حاملــي شــهادات الاســتثمار علــى 

هــذا الأســاس.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إن الوعــد بالشــراء بالقيمــة الاســمية في عقــد المرابحــة بالإضافــة إلــى هامــش   .1
ــز. ــط بمؤشــر جائ ــح مرتب رب

لا مانــع شــرعا مــن إنشــاء صنــدوق أو شــركة ذات الغــرض الخــاص تســتثمر   .2
في المرابحــات فقــط، ويطلــب مديــر الصنــدوق مــن المســتثمرين أن يدفعــوا لــه 
أمــوالا للاســتثمار في هــذا الصنــدوق في عقــود مرابحــات ويمنحهــم وحــدات 
بقدرهــا، وإذا توفــرت دائمــا في هــذا الصنــدوق %30 أعيــان أو منافــع وحقــوق 
ماليــة أو مجمــوع منهــا )مثــل عقــارات وأصــول ثابتــة وبضاعــة اشــتريت ولــم 
تبــاع(، فإنــه يجــوز تــداول هــذه الوحــدات في ســوق التــداول )البيــع والشــراء(. 
أمــا إذا قلــت الأعيــان ومــا معهــا مــن غيــر الأعيــان عــن %30، أو كانــت 
ــداول بالقيمــة  ــداول إلا بشــرطين وهمــا: الت ــات مفــردة، فــلا يجــوز الت العملي

ــس العقــد. ــداول في مجل الاســمية وقبــض ثمــن الت
لا مانــع مــن صــدور وعديــن مــن شــخصين بالشــراء، كل وعــد منهمــا يكــون   .3
الشــراء فيــه بالتكلفــة بالإضافــة إلــى هامــش ربــح مرتبــط بمؤشــر معــين، 
بحيــث يكــون المطبــق واحــدًا منهمــا عنــد إجــراء عمليــة المرابحــة وهــذا مــا جــاء 

في الأوراق المقدمــة للهيئــة. 
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قرار رقم: 2016/7/3/45/7 بتاريخ 2016/7/25 م
بشأن صرف غرامة التأخير في برامج تطوير التجارة العربية

ناقشــت الهيئــة عقــد برنامــج التجــارة العربيــة مــع المصــرف الــذي تقدمــت بــه الجهــة 
القائمــة علــى البرنامــج للتمويــل بالمرابحــة علــى أساســه، وهــو عقــد مرابحــة نمطــي 
مجــاز مــن قبــل الهيئــة إلا أن الطــرف الآخــر يطلــب أن تذهــب مبالــغ غرامــة التأخيــر 

في الســداد إلــى حســابهم لاســتخدامها في تطويــر التجــارة العربيــة والترويــج لهــا.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يتــم اقتــراح صيــغ مقبولــة شــرعا، مثــل )لصرفهــا في المصالــح العامــة(، أو )لصرفهــا 
في تلبيــة متطلبــات مشــاريع التنميــة العامــة كبنــاء المــدارس ونحوهــا(، وتبلــغ بهــا 
الجهــة المختصــة. فــإن رفضــت الصيــغ المقدمــة مــن قبــل الهيئــة فيعتــذر المصــرف عــن 

الدخــول في هــذه المعاملــة.

قرار رقم: 2016/11/4/46/14 بتاريخ 2016/11/8 م
 بشأن ربط نسبة ربح المرابحة بمؤشر أداء أوراق مالية معينة

عند المطالبة بالسداد المبكر
اطلعــت الهيئــة علــى اقتــراح إدارة الخزينــة للتمويــل بمرابحــة الســلع مــع ربــط الربــح 
الواجــب الســداد عنــد الســداد المبكر بمؤشــر الأوراق الماليــة التــي يســتثمر فيهــا 

المتمــول علــى النحــو الآتــي: 
أن يمــول المصــرف شــركة أو بنــكًا بمرابحــة الســلع، وتقــوم هــذه الشــركة أو   .1
ــع الســلع في المتاجــرة في أســهم أو أصــول  ــة إعــادة بي البنــك باســتثمار حصيل
قابلــة للتــداول في الأســواق الماليــة، علــى أن يعتمــد مؤشــر هــذه الأوراق الماليــة 
في تحديــد الربــح الواجــب الدفــع عنــد مطالبــة المصــرف للمتعامــل بالســداد 

ــة.  ــة ســندات ربوي ــه قــد تكــون ضمــن الأوراق المالي المبكــر، علمــا بأن
يتفــق الأطــراف علــى ترتيبــات تتعلــق بحالــة المطالبــة بالســداد المبكــر مــن قبــل   .2
الممــول )المصــرف(، أي أن المصــرف ســيمول المتعامــل بمرابحــة الســلع لمــدة 
5 ســنوات بنســبة ربــح %5 مثــلا، مــع حقــه في مطالبــة المتعامــل في أي وقــت 

المرابحة



49

ــل هــذا الترتيــب يحقــق للمصــرف  ــه؛ لأن مث بالســداد قبــل الأجــل المتفــق علي
ــدة 5 ســنوات.  ــد الحاجــة دون الانتظــار لم ــة لاســترداد ســيولته عن ــة المطلوب المرون
عنــد مطالبــة المصــرف للمتعامــل بالســداد المبكــر فــلا يمانــع المتعامــل، ولكــن   .3
ــد  ــإن كان المؤشــر عن ــة المعتمــد، ف ــى مؤشــر الأدوات أو الأوراق المالي ينظــر إل
المطالبــة بالســداد المبكــر أقــل مــن نســبة الربــح المتفــق عليهــا ســلفا )5%(، 
فيســتحق المصــرف نســبة ربــح تســاوي نتيجــة المؤشــر، أمــا إذا كان المؤشــر 
يزيــد عــن النســبة المتفــق عليهــا ســابقا في العقــد )أي %5(، فيلتــزم المتعامــل 
بســداد نســبة ربــح المرابحــة %5 مــع نســبة الزيــادة المتحققــة مــن ارتفــاع 
المؤشــر )%2 مثــلا(. وإذا افترضنــا أن نســبة الربــح المتفــق عليهــا عنــد إبــرام 
ــر يشــير  ــة بالســداد المبك ــد المطالب ــد المرابحــة هــي %5، وكان المؤشــر عن عق
ــل إذا  ــع المتعامــل %3. وبالمقاب ــك عــن %2 ويدف ــازل البن ــى نســبة %3 فيتن إل

كان المؤشــر يــدل علــى %7، فــإن المديــن يدفــع نســبة %2 زيــادةً. 
وبمــا أن الترتيــب المذكــور في النقطــة الثالثــة أعــلاه فيــه إشــكالات شــرعية مــن   .4
حيــث اشــتراط الحط مســبقا وزيــادة الديــن المترتــب في الذمــة عنــد الســداد، 

يقُتــرح مــا يأتــي: 
ــع المؤشــر يحــق للممــول  ــه إذا ارتف ــولُ الممــول )المصــرف( بأن ــد المتم يع )أ( 
مطالبتــه بإبــرام عقــد مرابحــة ســلع جديــدة بعــد ســداد ديــن وربــح 
المرابحــة القديمــة، يبيــع بموجبــه الممــول ســلعا للمتمــول بربــح يســاوي 
نتيجــة المؤشــر، أي في حالتنــا هــذه نســبة %2. فــإذا نفــذ الممــول الوعــد 

ــد هــو 2%.  ــح جدي ــن ورب ــدة بثم ــول ســلعة جدي اشــترى المتم
في المقابــل، ولكــي يضمــن المتمــول أن المصــرف ســيحط مــن نســبة الربــح  )ب( 

بمــا يســاوي نســبة الانخفــاض في المؤشــر، يتــم الآتــي: 
أن يلتــزم المصــرف في العقــد مســبقا بتخفيــض نســبة الربــح إلــى نســبة   
المؤشــر، أو أن يعــد المصــرف المتمــول بالدخــول في عقــد مرابحــة ســلع 
جديــدة يشــتري المصــرف بموجبــه ســلعة بربــح %2 بــدلا مــن اشــتراط 
الحــط مســبقا.  فــإذا نفــذ المتعامــل الوعــد اشــترى المصــرف ســلعة منــه 

ــا كان المصــرف ســيحطه بالشــرط.  ــح يســاوي م برب
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ــإذا  ــة. ف ــق بحســب الحال ــن هــو المطب ــذ يكــون أحــد الوعدي ــد التنفي عن )جـ( 
ارتفــع ســعر المؤشــر مــارس المصــرف الوعــد، وإذا انخفــض ســعر المؤشــر 

مــارس المتعامــل الوعــد. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

منتــج المرابحــة الــذي تم ذكــره أعــلاه ينطــوي علــى مخالفــات لا حصــر لهــا وفتحــه 
يفتــح بــاب شــر خطيــر، والأفضــل ســده ســداً لذريعــة الفســاد. 
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قرار رقم: 2008/4/13/2 بتاريخ 2008/6/28 م
بشأن شروط تأجير أرض فضاء

ناقشت الهيئة حكم تقدم المتعاملين لطلب تمويل للأراضي البيضاء بالإجارة.
وبعد المناقشة والمداولة، قررت الهيئة ما يأتي: 

أنــه في حالــة تأجيــر الأراضــي البيضــاء يشــترط أن تكــون الأراضــي معــدة للبنــاء 
بصفــة ذلــك المنفعــة المرجــوة مــن الأرض، وأن يقــدم المتعامــل قرائــن وأدلــة علــى ذلــك، 
ويثبــت أنهــا مرخصــة للبنــاء، وأنــه ســيبدأ في البنــاء في مــدة ســنة كحــد أقصــى، علــى 
أن ينــص في عقــد الإجــارة علــى أن المتعامــل يعتبــر مخــلًا بالتعاقــد إذا لــم يلتــزم 
بالبنــاء في المــدة المحــددة، ويفســخ عقــد الإجــارة، ويلتــزم بــرد التمويــل إلــى المصــرف.

قرار رقم: 2009/4/19/8 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن تأجير عقار يملكه المصرف لشركة تأمين تقليدية

ناقشــت الهيئــة مســألة تأجيــر عقــار يملكــه المصــرف لشــركة تأمــين تقليديــة، وذلــك 
ــه المراقــب الشــرعي بخصــوص حكــم تأجيــر عقــارات  عقــب الســؤال الــذي تقــدم ب

يملكهــا المصــرف لشــركات تأمــين تعاونيــة غربيــة أو شــركات تأمــين تقليديــة.
وبعد المناقشة والمداولة، قررت الهيئة ما يأتي: 

لا يجــوز تأجيــر عقــارات تابعــة للمصــرف لشــركة تأمــين تقليديــة، حيــث إنهــا لا تقــوم 
علــى أســاس التكافــل والتعــاون وتوزيــع فوائــض التأمــين وتجنــب الربــا.

قرار رقم: 2009/4/19/20 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن تأجير أرض فضاء

اطلعــت الهيئــة علــى مســألة تمويــل المصــرف لأرض فضــاء عــن طريــق الإجــارة، وذلــك 
بشــراء الأرض وتأجيرهــا للمتعاملــين عــن طريــق الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وخاصــة 
مــا يتعلــق بمشــاركة المصــرف في اقتنــاء صكــوك حكومــة مملكــة البحريــن، التــي تتمثــل 

موجوداتهــا في أرض فضــاء مملوكــة للدولــة. فمــا حكــم تأجيــر أرض فضــاء؟
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 
لا مانــع شــرعاً مــن تمويــل المصــرف أرض فضــاء عــن طريــق الإجــارة، وذلــك بشــراء 
أرض فضــاء وتأجيرهــا للمتعاملــين عــن طريــق الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك؛ لأن هــذه 
الأراضــي يمكــن أن ينتفــع بهــا لعــدد مــن الأغــراض المشــروعة، ولهــا منفعــة متقومــة 
مباحــة معلومــةً علمــاً لا يفضــي إلــى الجهالــة، وليــس مــن شــروط الإجــارة أن ينتفــع 
المســتأجر بالعــين المؤجــرة فعــلًا، حيــث إن اســتخدامها يعــود إليــه، فلــو لــم يســتخدمها 
ومضــت المــدة المتفــق عليهــا، فــإن الأجــرة قــد اســتحقت شــرعا؛ً ولأن كل مــا جــاز بيعــه 

جــاز إيجــاره.

قرار رقم: 11-2012/1/28/1 بتاريخ 2012/09/27 م
بشأن التمويل الجزئي للعقارات بالتعاون مع بنك الإسكان

ناقشــت الهيئــة موضــوع التمويــل الجزئــي للعقــارات، حيــث قــدم المصــرف رســالة 
ــع  ــك الإســكان التاب ــل مــن بن ــى تموي ــون عل ــين يحصل ــا أن بعــض المتعامل أوضــح فيه
للحكومــة، ولكــن هــذا التمويــل لا يكفــي لتملــك العقــارات، فيتجهــون إلــى المصــرف 
طالبــين تمويــل المتبقــي مــن مبلــغ العقــار، علمــا بــأن عقــد الشــراء أو الاســتصناع 
مــن المطــور أو البائــع لا بــد أن يكــون باســم المتعامــل حتــى يحصــل علــى التمويــل مــن 

ــك الإســكان. ــة في بن ــة المتمثل الحكوم
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

أن مثل هذه الحالات يمكن تمويلها على النحو الآتي:
أولًا:

أن يدخــل المصــرف مــع المتعامــل في عقــد اســتصناع يكــون المصــرف فيــه هــو   .1
الصانــع، والمتعامــل هــو المســتصنع وذلــك في الحصــة التــي تزيــد تكلفتهــا عــن 
ــه وتقســيطه. ــة دفع ــن وطريق ــد الثم ــم تحدي ــك الإســكان ويت ــه بن ــذي يمول ــغ ال المبل
ــك الإســكان  ــا بن ــي يموله ــة عــن نفســه في الحصــة الت يقــوم المتعامــل بالأصال  .2
وبالوكالــة عــن المصــرف في الحصــة التــي يمولهــا المصــرف بتوقيعــه عقــد 
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ــل  ــه في التموي اســتصناع مــع المقــاول لكامــل المشــروع. ويدفــع المصــرف حصت
حســب الشــروط وحســب مراحــل الإنجــاز.

ثانيــاً: يشــتري البنــك الحصــة الزائــدة في العقــار إذا كان العقــار موجــودا ثــم يبيعهــا 
مرابحــة للمتعامــل بثمــن يدفــع علــى أقســاط.

ثــم يؤجرهــا إجــارة منتهيــة  %40 مثــلا  البنــك حصــة مقدارهــا  ثالثــاً: يشــتري 
ــإذا كان  ــار موجــودا أو تحــت الإنشــاء، ف ــل، ســواء كان العق ــك للمتعام بالتملي
ــي إجــارة في  ــت تحــت الإنشــاء فه ــي إجــارة عــين وإذا كان ــار موجــوداً فه العق

الذمــة وتســتخدم العقــود المعــدة لذلــك.

قرار رقم: 11-2012/1/28/2 بتاريخ 2012/3/1 م
بشأن حكم تأجير العقار المؤجر

ــب  ــين لطل ــث يتقــدم بعــض المتعامل ــار المؤجــر، حي ــر العق ــة حكــم تأجي ناقشــت الهيئ
شــراء المصــرف لعقــار مؤجــر وبيــع منافعــه للمتعاملــين علــى أســاس الإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك، علمــا بــأن تلبيــة رغبــة المتعاملــين فيهــا بيــع للمنفعــة المشــغولة، ممــا يتطلــب 

مخــرج شــرعي لمثــل هــذه الطلبــات.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانع من هيكلة هذه المعاملة بحسب الآتي:

يقــوم المصــرف بشــراء العقــار المؤجــر مــن مالكــه، فتنتقــل ملكيــة العقــار رقبــة   .1
ومنفعــة إلــى المصــرف، ويســتحق المصــرف الأجــرة، وتكــون عقــود الإجــارة 
البائــع  وقانونــاً، ويعــين المصــرف  القائمــة لازمــة في حــق المصــرف شــرعاً 
)المتعامــل( وكيــلًا عنــه في تحصيــل الأجــرة وصيانــة العــين والتأمــين عليهــا 
مقابــل أجــر محــدد وقــد يُمنــح مــع الأجــر حافــزًا إذا مــا زادت الأجــرة عــن حــد 

ــين.  مع
تكتــب رســالة موقعــة مــن المصــرف باعتبــاره مالــكاً ومؤجــراً للمســتأجرين   .2
الحاليــين وموقعــة مــن المســتأجر الجديــد )المتعامــل الطالــب للتمويــل( وتوجــه 

إلــى مســتأجري العقــار الحاليــين ويذكــر فيهــا مــا يأتــي:
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"إن المصــرف اشــترى العقــار الــذي تســتأجرونه وحولــت إليــه عقــود الإيجــار،   
وأن المتعامــل )طالــب الاســتئجار( يرغــب في اســتئجار نفــس العقــار بصيغــة 
الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، لــذا فقــد اتفــق المؤجــر الحالــي )المصــرف( وطالــب 
الاســتئجار )اســم المتعامــل( علــى تعهــد المتعامــل تعهــدا لا رجعــة فيــه بــأن 
يكــون هــو المؤجــر لكــم مــن الباطــن بنفــس الأجــرة والمــدة وجميــع شــروط عقــد 
الإجــارة. في حــال عــدم ردكــم خــلال مــدة كــذا يعتبــر هــذا قبــولاً منكــم لمــا جــاء 

في هــذه الرســالة".
ــة، وهــي أن يؤجــر  ــة بديل ــة ثالث ــة بطريق ــن أيضــاً حــل هــذه الحال ــن الممك وم  .3
المصــرف للمتعامــل طالــب التمويــل العقــار بعــد إنهــاء عقــود الإيجــار الحاليــة 

بمنتــج الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك.

قرار رقم: 2012/1/28/10 بتاريخ 2012/3/1 م
بشأن تقاضي المصرف رسوما ثابتة لتمويل الموظفين بالإجارة

ناقشــت الهيئــة مســألة تمويــل الموظفــين عــن طريــق الإجــارة دون أجــرة وإنمــا برســوم 
ثابتــة، حيــث بينــت الإدارة أن الســلطات الرقابيــة تمنــع تمويــل موظفــي البنــوك بربــح، 
ــل،  ــل هــذا التموي ــة الخاصــة بمث ــات الإداري ــى اســتيفاء المصروف ــا بحاجــة إل إلا أنه
ولذلــك ترغــب الإدارة تمويــل الموظفــين دون أجــرة، ولكــن برســوم ثابتــة تؤخــذ كنســبة 

مــن مبلــغ التمويــل مــرة واحــدة مــن الموظفــين.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

الموافقــة علــى تمويــل الموظفــين بالصيغــة المذكــورة، علــى أن يبــاع الأصــل أو الخدمــة 
أو المنفعــة إجــارة لموظفــي المصــرف بتكلفتهــا بالإضافــة إلــى رســم ثابــت يدفــع لمــرة 
واحــدة فقــط بنســبة محــددة، علــى أن تكــون هــذه النســبة مطابقــة للمصروفــات 

ــة. الفعلي
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قرار رقم: 3-2012/2/29/7 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن تأجير طائرة محملة بعقد التأمين التقليدي

اطلعــت الهيئــة علــى جميــع العقــود والمســتندات المنظمــة لمعاملــة تأجيــر المصــرف 
لطائــرة يملكهــا لإحــدى شــركات الطيــران مــع بقــاء تأمــين الطائــرة تقليديــا؛ لأن 

المصــرف تملــك الطائــرة وهــي محملــة بالتأمــين التقليــدي. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

الموافقــة علــى هيكلــة التمويــل وشــروطه وعقــود المعاملــة؛ لأنهــا متوافقــة مــع أحــكام 
الشــريعة، أمــا موضــوع التأمــين فإنــه لا مانــع مــن اســتمرار التأمــين التقليــدي الحالــي 
ــذر  ــذي يتع ــدي ال ــة بالتأمــين التقلي ــرة اشــتريت محمل ــث إن الطائ ــدة، حي ــة الم لنهاي
فســخه. فــإذا انتهــت المــدة، يجــب عــرض الموضــوع في حينــه علــى الهيئــة لاتخــاذ 

القــرار المناســب.

قرار رقم: 2012/3/30/8 بتاريخ 2012/9/27 م
بشأن تمويل قطعة أرض لبناء فندق بالإجارة

ناقشــت الهيئــة طلــب المصــرف الاســتثمار بتمويــل بنــاء فنــدق وتأجيــره، أو شــراء 
الأرض التــي ســيقام عليهــا الفنــدق وتأجيــره إجــارة منتهيــة بالتمليــك.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن قيــام المصــرف بتأجيــر قطعــة أرض إجــارة منتهيــة بالتمليــك، طالمــا 
لــم يذكــر في عقــد الإجــارة أن المســتأجر ســوف يبنــي عليهــا فندقــا ترتكــب فيــه 

المحظــورات.
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قرار رقم: 2013/4/3/34/9 بتاريخ 2013/4/14 م
بشأن تأجير العين المؤجرة وبقاء التسجيل لبائعه 

ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف عــن معامــلات الإجــارة التــي يتــم فيهــا شــراء 
العقــار مــن الراغــب في التمويــل ثــم تأجيــره لــه إجــارة منتهيــة بالتمليــك، مــع طلبــه أن 
يبقــى العقــار مســجل باســمه لتفــادي الازدواجيــة في دفــع رســوم التســجيل العقــاري، 
ــى ســند ضــد  ــه عل ــن الأجــرة وحصول مــع رهــن المصــرف للعقــار في اســتحقاقه لدي

لإثبــات حقــه في العقــار.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن شــراء المصــرف للعقــار مــن المتعامــل وتقييــد ثمــن البيــع في حســابه 
ليســتخدمه بحســب مــا يشــاء، ثــم تأجيــر العقــار لــه إجــارة منتهيــة بالتمليــك، كمــا أنــه 
لا مانــع مــن تســجيل العقــار باســم المتعامــل في الإجــارة والحصــول علــى ســند ضــد، 

مــا دام المتعامــل قــد وقــع علــى عقــد الإجــارة مــع المصــرف. 

قرار رقم: 2013/7/35/4 بتاريخ 2013/7/11 م
 بشأن الشراء بنقد للعين المؤجرة المبيعة للمستأجر بنقد

للتأجير على متعامل جديد
ــى مشــتر  ــة استفســار إدارة المصــرف حــول حصــول أحــد العمــلاء عل ناقشــت الهيئ
لعقــار يســتأجره مــن المصــرف علــى أســاس الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، ويرغــب في 
ــأن الراغــب في الشــراء مــن المســتأجر  ــار، علمــا ب الاســتفادة مــن ارتفــاع ســعر العق
ــر  ــك العقــار مــن المســتأجر القــديم. وقــد تم تصوي ــلًا مــن المصــرف لتمل ــد تموي يري

ــى النحــو الآتــي: المســألة عل
أبــرم المصــرف مــع المتعامــل عقــد إجــارة منتهيــة بالتمليــك لتملــك عقــار، وقبــل   .1
انتهــاء مــدة الإجــارة حصــل المســتأجر علــى شــخص يرغــب في تملــك العقــار 
نفســه بثمــن يحقــق عائــداً مجزيــاً بعــد ســداد التزامــات المصــرف بموجــب 

ــار. ــى شــراء العق ــه عل عقــد الإجــارة، فاتفــق مع
ــى  ــن المصــرف عل ــل م ــب تموي ــن المســتأجر بطل ــك م ــدم الراغــب في التمل 2.  تق
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أســاس الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك. وهــذا يتطلــب أن يتملــك المصــرف العقــار 
مــن المســتأجر ثــم يؤجــره علــى المتعامــل الجديــد إجــارة منتهيــة بالتمليــك. فهــل 

ــة أو تأجيــل البدلــين الممنوعــين شــرعا؟ ــع العين ــاب بي يعتبــر هــذا مــن ب
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانع شرعاً من تنفيذ مثل هذه المعاملات بناء على الحلول الآتية:
الحل الأول:

أن يشــتري المتعامــل القــديم )المســتأجر( العقــار مــن المصــرف برصيــد الأجــرة   .1
الثابتــة مــع الأجــرة المســتحقة التــي لــم تدفــع، بنــاء علــى عقــد بيــع داخلــي أو 

ــق. ــدون توثي ــر رســمي، أي ب غي
إذا تم البيع يحبس المصرف العقار في الثمن.  .2

يقــوم المتعامــل القــديم ببيــع العقــار الــذي تملكــه مــن المصــرف للمتعامــل   .3
الجديــد بعقــد بيــع موثــق، والــذي قــد يكــون لــه نقــد فيدفــع للمتعامــل القــديم، 
فيســتخدم هــذا الثمــن في الســداد للمصــرف وفــك الحبــس لصالــح المتعامــل 
الجديــد، وقــد لا يتوفــر لــدى المتعامــل الجديــد ســيولة، بــل يحتــاج إلــى تمويــل 
مــن المصــرف. ففــي هــذه الحــال يشــتري المصــرف العقــار مــرة أخــرى مــن 
المتعامــل القــديم، وهــو المالــك الجديــد للعقــار بعــد خروجــه مــن ملكيــة المصرف 
بحكــم البيــع، ســواء كان ثمــن شــراء المصــرف للعقــار مــرة أخــرى أعلــى أو أقــل 
ــل المصــرف في  ــك مــن قب ــه للمتعامــل القــديم - المســتأجر والمال مــن ثمــن بيع

عقــد البيــع الأول - مــع مراعــاة تفــادي بيــع العينــة.
بعــد شــراء العقــار مــن المتعامــل القــديم يقــوم المصــرف بتأجير العقــار للمتعامل   .4

الجديــد المتمــول إجــارة منتهيــة بالتمليــك.
بمــا أن حقــوق المصــرف بســبب البيــع الأول لا تــزال في ذمــة المتعامــل القــديم   .5
وثمــن الشــراء بالنقــد مــن قبــل المصــرف في ذمــة المصــرف، تتــم المقاصــة بــين 
الثمنــين ويــرد المصــرف الزائــد عــن حقــه إلــى المتعامــل القــديم بصفتــه ربحــاً 

ــة. ــه في الصفق ل
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لا يعتبــر البيــع للمتعامــل القــديم والشــراء منــه مــرة أخُــرى مــن بيــع العينــة؛ لأن   .6
البيعتــين بالنقــد، أحدهمــا أعلــى والآخــر أقــل معجــلًا. أمــا لــو كان أحدهمــا 
نقــداً والآخــر مؤجــلًا فتتحقــق العينــة، أي إن بيــع العينــة لا يتحقــق إلا في 
صفقتــي عقــد، أحدهمــا مؤجــلًا والثانيــة بالنقــد، والمؤجــل أعلــى. كمــا أن 
الحــل الشــرعي المذكــور أعــلاه لا يتخلــف عنــه ديــن في ذمــة المتعامــل وديــن 
في ذمــة المصــرف، فلــم يكــن مــن بــاب تأجيــل البدلــين، وحبــس المبيــع إلــى أن 
يحُضــر المشــتري الثمــن لا يترتــب عليــه تعميــر الذمتــين، بــل هــو مــن مقتضــى 

العقــد وضرورياتــه. 
الحل الثاني:

أن يتفــق المتعامــل الجديــد مــع المتعامــل القــديم علــى تســوية ماليــة ثــم يطلــب المتعامــل 
القــديم مــن المصــرف أن يحــل محلــه المتعامــل الجديــد في جميــع حقوقــه والتزاماتــه، 

وعلــى المصــرف في هــذه الحــال أن يوثــق التنــازل.
الحل الثالث:

أن يفســخ عقــد الإجــارة القائــم مــع الصلــح في رد جــزء مــن الأجــرة الثابتــة المدفوعــة 
أو كلهــا بحســب الصلــح، ثــم إبــرام عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــع المتعامــل 
الجديــد بنــاء علــى تكلفــة العقــار التــي هــي مجمــوع قيمــة العقــار في حينــه، بمــا في 
ــك مــا دفعــه المصــرف للمتعامــل القــديم؛ لأن المصــرف قــد رد للمتعامــل القــديم  ذل
ــار )مجمــوع  ــة العق ــادة تكلف ــى زي ــاق عل ــة. كمــا يمكــن الاتف جــزءًا مــن الأجــرة الثابت
الأجــرة الثابتــة( بحســب ســعر العقــار في الســوق وإبــرام عقــد إجــارة منتهيــة بالتمليــك 

علــى هــذا الأســاس.
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قرار رقم: 2013/7/4/35/7 بتاريخ 2013/7/11 م
بشأن هيكلة تمويل العقارات تحت الإنشاء

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في الحصــول علــى هيكلــة شــرعية لتمويــل العقــارات 
التــي تحــت الإنشــاء؛ لأن بعــض المتعاملــين يبــدؤون تشــييد عقاراتهــم بمــا عندهــم مــن 

ســيولة ثــم إذا نفــد مــا عندهــم توجهــوا إلــى المصــارف طلبًــا للتمويــل. 
وبعد المناقشة والمداولة والاستفسارات قررت الهيئة ما يأتي:

1. الحل الأول:
أن يشــتري المصــرف العقــار غيــر المكتمــل علــى أن يشــمل الثمــنُ الأرضَ ومــا عليهــا 
ــث إن الشــريعة  ــه، حي ــى علي ــرض اســتكمال المبن ــل لغ ــم يؤجــره للمتعام ــان ث ــن مب م
تجيــز اســتئجار الأرض للبنــاء عليهــا، فمــن بــاب أولــى يجــوز اســتئجار الأرض التــي 

عليهــا المبنــى لتكميلــه. وهــذا هــو وجــه المنفعــة.
2. الحل الثاني:

أن يشــتري المصــرف حصــة في مبنــى غيــر مكتمــل مــن الأرض والمبنــى، فيصيــر 
المصــرف شــريكاً في شــركة ملــك ثــم يمــول المصــرف مــا بقــي مــن البنــاء، وتزيــد 

حصتــه بنســبة تمويلــه ثــم تأجيــر حصتــه للمتعامــل شــريك المصــرف.
3. الحل الثالث:

ــث تكــون حصــة المتعامــل  ــداءً، بحي أن يدخــل المصــرف مــع المتعامــل في مشــاركة ابت
عينيــة، هــي قيمــة الأرض ومــا عليهــا مــن مبــانٍ، وحصــة المصــرف هــو المبلــغ الــكافي 
لتمويــل اســتكمال العقــار ثــم يؤجــر المصــرف حصتــه ويتقاضــى إيجــارات، أو يســتمر 
في المشــاركة ويتــم توزيــع عوائــد العقــار بحســب الاتفــاق. ويجــوز أن تكــون المشــاركة 
متناقصــة؛ فبــدلاً مــن أن يؤجــر المصــرف حصتــه للمتعامــل، فإنــه يقتســم معــه عائــد 
اســتثمار المبنــى )الأجــرة( ثــم يأخــذ وعــداً مــن المتعامــل، شــريكه، بشــراء حصــة 
المصــرف في هــذه المشــاركة علــى دفعــات بحســب الســعر المتفــق عليــه، وهــي المشــاركة 
المتناقصــة، ويجــوز أن يتنــازل المصــرف عــن اســتلام الأجــرة ويكتفــي بمــا يربحــه مــن 

بيــع حصتــه للمتعامــل.
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4. الحل الرابع:
أن يدخــل المصــرف في عقــد إجــارة موصوفــة في الذمــة إذا كان المقصــود هــو تأجيــر 
المبانــي غيــر المكتملــة، أي تمويــل الأعمــال المتبقيــة علــى أســاس الإجــارة الموصوفــة في 
الذمــة ثــم يدخــل المصــرف في عقــد اســتصناع مــع مقــاول لبنائهــا، علــى أنــه لا مانــع 

أن يكــون المتعامــل هــو الصانــع بشــرط الفصــل بــين الضمانــين. 

قرار رقم: 2013/7/4/35/10 بتاريخ 2013/7/11 م
 بشأن طريقة التعامل بالعلاقة الإيجارية

عند إخلال المستأجر بالتزاماته
ناقشت الهيئة التخريجات الفقهية الممكنة عند إخلال المستأجر بالتزاماته.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
إذا أخــل المســتأجر بالتزاماتــه المترتبــة علــى عقــد الإجــارة، فــإن الشــريعة تعطــي 

المؤجــر الحقــوق التاليــة:
ــه مــع احتفــاظ  فســخ عقــد الإجــارة واســترداد الأصــل المؤجــر والتصــرف في  .1
ــم  ــة المدفوعــة وحقــه في مطالبــة المســتأجر بمــا ل ــغ الأجــرة الثابت المؤجــر بمبل

يدفــع منهــا.
يســتخدم حــق الخيــار الــذي منحــه لــه المســتأجر بوعــده بالشــراء في حالــة   .2
الإخــلال، وذلــك بثمــن يتكــون مــن الرصيــد الباقــي مــن الأجــرة الثابتــة والأجــرة 

ــخ الشــراء. ــى تاري ــرة إل المتغي
يمكــن للمؤجــر ألا يفســخ العقــد ولا يبيــع للمســتأجر، بــل ينفــذ علــى الضمانــات   .3
لســداد الأجــرة وتحويــل العقــار للمســتأجر، وليــس للمؤجــر أن يفســخ العقــد 
ويســترد الأصــل المؤجــر ويبيعــه لطــرف ثالــث ثــم يطالــب المســتأجر بالفــرق؛ 
لأنــه بعــد الاســترداد يكــون غنــم وغــرم العقــار لــه؛ لأنــه ملكــه، ويجــوز أن 

يعوضــه المســتأجر إحســاناً.
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قرار رقم: 2013/7/4/35/11 بتاريخ 2013/7/11 م
 بشأن إجارة أرض فضاء للمتعامل المؤجر من الباطن

لمن يقيم عليها فندقا أو نشاطا محرما
ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف عــن مالــك أرض بيضــاء يرغــب في التمويــل 
بالإجــارة، وذلــك بــأن يشــتري المصــرف الأرض مــن المالــك ثــم يؤجرهــا لــه إجــارة 
منتهيــة بالتمليــك، علمــا بأنــه يرغــب في تأجيرهــا مــن الباطــن لمــن يقيــم عليهــا فندقــاً 
أو نشــاطاً محرمــاً. كمــا أن مصــدر ســداد الأجــرة للمصــرف هــو مــا يحصــل عليــه 

المســتأجر بموجــب عقــد الإجــارة مــن الباطــن.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إذا كان التمويــل لمالــك الأرض، فــلا مانــع منــه اســتثناء، ويتــم شــراء قطعــة   .1
الأرض وتأجيرهــا لبائعهــا إجــارة منتهيــة بالتمليــك، والشــريعة لا تشــترط علــى 
المســتأجر أن يدفــع الأجــرة مــن مصــدر معــين، ونفتــرض أنــه يدفعهــا مــن 
مصــادر حــلال، إلا أنــه لا يجــوز النــص في العقــد علــى أن الأرض ســوف 
ــل إن هــذا  ــاً، ب ــه حرام ــدق يقــدم في تســتخدم في نشــاط محــرم أو تشــييد فن

الاســتخدام والنشــاط المحــرم هــو مســؤولية المســتأجر وهــو مكلــف.
وإنمــا كان إجــارة أرض فضــاء اســتثناءً؛ لأن الأصــل أن تكــون العــين المؤجــرة   .2
قابلــة للانتفــاع بالفعــل، ولكــن الحنفيــة، ومنهــم أبــو يوســف أجــازوا إجــارة 

الأرض البيضــاء؛ لأنهــا قابلــة للانتفــاع بالقــوة وبالطبيعــة.

قرار رقم: 2014/1/1/36/5 بتاريخ 2014/1/12 م
 بشأن استثناء المحل المستخدم لنشاط محرم من صفقة شراء

فندق للتأجير على المتعامل
ناقشــت الهيئــة مســألة تملــك وتأجيــر الفنــادق مــن قبــل المصــارف الإســلامية ومــدى 
جــواز فصــل الجــزء أو الطابــق المســتخدم لتقــديم نشــاط محــرم مــن صفقــة التملــك 

للفنــدق، مثــل محــال الرقــص أو بيــع خمــر.

الإجارة



65

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع شــرعا مــن شــراء عقــار، بعــض أجزائــه أو طوابقــه تســتخدم في نشــاط   .1
ــار، عــدا المســتخدم  ــة العق ــى بقي ــاً عل ــع وارداً قانون محــرم، إذا كان عقــد البي
في النشــاط المحــرم. ويجــوز تأجيــره لبائعــه أو لغيــره طالمــا أمكــن فصــل هــذا 

ــاً. الجــزء المحــرم عملي
لا مانــع أن يؤجــر المصــرف الأجــزاء التــي اشــتراها إلــى مســتأجر يســتأجر   .2
ــذي احتفــظ  ــه ال ــار لبائع ــر العق ــه، أو تأجي ــة، أو يشــتريها من الأجــزاء المحرم

النشــاط المحــرم.  بالأجــزاء المســتخدمة في 
إذا اشــترى المصــرف عقــاراً بــه أجــزاء تســتخدم في نشــاط محــرم، وجــب عليــه   .3
ــه بيعــه قبــل زمــن  أن يوقــف النشــاط المحــرم في أول زمــن الإمــكان، ويجــوز ل

ــك. ــم يتيســر ذل ــداء إيقــاف المحــرم ول الإمــكان إذا كان قصــده ابت

قرار رقم: 2014/1/1/36/6 بتاريخ 2014/1/12 م
بشأن ضوابط إعادة تأجير المؤجر

ناقشــت الهيئــة موضــوع ضوابــط إعــادة تأجيــر المؤجــر، وهو امتداد  لما تمت مناقشــته 
في قــرار الهيئــة الســابق رقــم 11-2012/1/28/2 بتاريــخ 2012/3/1م  حــول تأجيــر 
العقــار المؤجــر وضــرورة فســخ الإجــارة القائمــة بإرســال رســالة موقعــة مــن المصــرف 
للمســتأجرين الحاليــين تفيــد انتقــال الملكيــة إلــى المصــرف لتمكــين المصــرف مــن 
التحقــق أن المنفعــة غيــر مشــغولة قبــل الدخــول في عقــد إجــارة مــع المتعامــل الجديــد 
)طالــب التمويــل(، مــع التأكيــد أن المتعامــل مــع المصــرف ملتــزم بإعــادة التأجيــر 
للمســتأجرين الحاليــين بنفــس الشــروط والأجــرة الســابقة، حيــث إنــه مــن المعلــوم أنــه 
في حــال قيــام المصــرف بشــراء العقــار وتملكــه، فــإن جميــع الحقــوق تنتقــل إليــه؛ لأنــه 
أصبــح مالــكاً للعقــار. وبعــد ذلــك رأت الهيئــة مناقشــة الحلــول المفصلــة التــي أرســلها 

عضــو اللجنــة التنفيذيــة للهيئــة لأمانــة الهيئــة ونصهــا.
يكون أمام المصرف في تمويل المتعامل إحدى الحالتين الآتيتين:
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أولًا - أن يكون العقار غير مؤجر، فتتم العملية وفق الآتي: 
شــراء العقــار مــن خــلال توقيــع عقــد شــراء عقــار مــع خيــار الشــرط للمشــتري    .1
بــين المصــرف )مشــترياً( والمالــك )بائعــاً، وقــد يكــون نفــس المتعامــل أو غيــره( 

ــاً. وبالقيمــة الســوقية، ووفــق المراحــل المطلوبــة شــرعاً وقانون
أن يتــم إصــدار ســند الملكيــة باســم المصــرف المؤجــر، ولا ســيما في حــال مــا إذا    .2
ــى لا يكــون مجــرد  ــد اســتئجاره، حت ــذي يري تم شــراء الأصــل مــن المتعامــل ال
صوريــة عقــد، ولكــن في حالــة صعوبــة ذلــك يمكــن في حــالات اســتثنائية يتبــين 
منهــا الجديــة الموافقــة علــى عــدم إصــدار ســند الملكيــة، والأفضــل والأحــوط 
التوقيــع علــى وكالــة للمصــرف تعطيــه حــق البيــع والتصــرف، بالإضافــة إلــى 

الرهــن العقــاري الرســمي وفــق طلــب الإدارة القانونيــة.
ثــم إتمــام أيــة مســتندات أخــرى مطلوبــة، ومعتمــدة مــن الناحيــة الشــرعية    .3

المســتأجر. الأصــل  بشــراء  التعهــد  مثــل  والقانونيــة، 
ثــم توقيــع اتفاقيــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بــين المصــرف بصفتــه مؤجــراً،    .4

مســتأجراً. والمتعامــل 
ثم تبادل بقية الملاحق.   .5

ثانياً -  أن يكون العقار مؤجراً:
ففــي هــذه الحــال لا يمكــن للمصــرف إعــادة تأجيــره مباشــرة لشــخص آخــر ســواء 
كان للمتعامــل البائــع أم غيــره؛ لأن محــل الإجــارة مشــغول، فلــم يبــق للإجــارة الثانيــة 
محــل، وهــذا مــا نــص عليــه معيــار هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
الإســلامية )أيــوفي( رقــم )9( في البنــد 2/2/4 مــن معيــار الإجــارة حيــث نــص علــى 
أنــه: )إذا أبــرم المؤجــر عقــد إيجــار علــى عــين لمــدة معينــة، فــلا يصــح إبرامــه عقــد 
ــدار الباقــي في  ــم أو بمق ــد الإجــارة القائ ــع مســتأجر آخــر خــلال مــدة عق إيجــار م
مدتهــا( كمــا نــص علــى ذلــك البنــد 2/1/7 أيضــاً: )يحــق للمؤجــر بيــع العــين المؤجــرة 
لغيــر المســتأجر، وتنتقــل ملكيتهــا محمّلــة بعقــد الإيجــار؛ لأنــه حــق للغيــر، ولا يشــترط 
رضــا المســتأجر، أمــا المشــتري فإنــه إذا لــم يعلــم بعقــد الإيجــار فلــه حــق فســخ البيــع، 
وإذا علــم وقبــل فإنــه يحــل محــل المالــك الســابق في اســتحقاق الأجــرة عــن المــدة 

الباقيــة(.
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ومع ذلك فأمامنا الحلول الآتية:
الحل الأول: الإجارة المضافة إلى زمن.  -

الحــل الثانــي: التوكيــل بتحصيــل الإجــارات مــن المســتأجرين الحاليــين، مــع ملحــق   -
بوعــد ملــزم للمتعامــل باســتئجاره العقــار. 

الحل الثالث: فسخ عقد الإجارة القائم.  -
الحل الرابع: عقد المشاركة المتناقصة.  -

الحــل الخامــس: الاكتفــاء بالوعــد الملــزم، أو اتفاقيــة التفاهــم المشــترك، لحــين   -
انتهــاء عقــد الإجــارة الحالــي.

الحل السادس: الوسيط لتجديد العقود.  -
وهذا تفصيل كل حلّ، والتسلسل المطلوب لكل حلّ: 

الحــل الأول: مــن خــلال الإجــارة المضافــة إلــى زمــن مــا بعــد انتهــاء الإجــارة الحاليــة، 
ولــه ثــلاث حــالات:

الحالــة الأولــى: لا مانــع مــن توقيــع اتفاقيــة الإجــارة مــع الوعــد بالتمليــك أو التملــك، 
ــى أن يتــم تحديــد مــدة الإجــارة بشــكل  بعــد إتمــام مــا ورد في )أولاً( مــن أعــلاه، عل
واضــح، وضبــط تاريــخ بــدء ســريان العقــد، والمقصــود بذلــك أن يبــدأ ســريان عقــد 
الإجــارة بــين المصــرف والمســتأجر )المتعامــل( بعــد انتهــاء مــدة عقــد الإجــارة القائــم، 
والمقصــود بالأجــرة )الأجــرة الثابتــة، والأجــرة المتغيــرة، والدفعــة المتقدمــة، والأقســاط 
الإيجاريــة(، فتحصيــل أي نــوع مــن هــذه الأجــرة مســموح بــه في تاريــخ ســريان بــدء 

الإجــارة.
الحالــة الثانيــة: نفــس الحالــة الســابقة، مــع أخــذ دفعــة، أو دفعــات معجلــة، بعــد 
توقيــع الاتفاقيــة أعــلاه، وتحديــد المــدة، وتاريــخ بــدء ســريان الإجــارة، وذلــك بتحصيــل 
دفعــة مقدمــة علــى أســاس أنهــا أجــرة معجلــة، فتعامــل علــى هــذا الأســاس مــع بيــان 

تلــك الفتــرة.
الحالــة الثالثــة: ويمكــن للمصــرف )المؤجــر( في هــذه الحــالات الســابقة أخــذ الدفعــة 
المقدمــة كعربــون، فيحــق لــه أخذهــا كاملــة في حــال امتنــاع المســتأجر مــن تســلم العــين، 

الإجارة



68

ولــو أنــه لــم ينتفــع بهــا فعليــاً، فــإن اســتلم العــين، تعتبــر الدفعــة المقدمــة بمثابــة الأجــرة 
المعجلة.

وفي هــذه الحــالات، إن كان عقــد الأصــل المؤجــر واحــداً، فــإن زمــن إعــادة التأجيــر 
يكــون واحــداً، وتبــدأ الإجــارة الثانيــة بعــد انتهــاء الإجــارة الأولــى، أمــا إذا كانــت عقــود 
الأصــول المؤجــرة أكثــر مــن واحــد ومختلفــة الأزمــان، فــإن المصــرف يقــوم بتأجيــر كل 
أصــل بعــد انتهــاء مــدة إجارتــه بعقــود، أو بعقــد واحــد يتضمــن تفاصيــل بــدء الإجــارة 
لــكل أصــل. وحينئــذ يقــوم المتعامــل بتجديــد العقــد مــع كل مســتأجر. وهــذا كلــه 

يســتلزم توضيحــه والإفصــاح عنــه في اتفاقيــة الإجــارة بشــكل واضــح وجلــيّ.
الحــلّ الثانــي: التوكيــل بتحصيــل الإجــارات مــع ملحــق يتضمــن وعــداً ملزمــاً مــن 

المتعامــل بالإجــارة مــن المصــرف: 
وذلــك بعــد إتمــام الشــراء وفــق مــا ورد في )أولاً( مــن أعــلاه، بــألا يتــم توقيــع اتفاقيــة 
الإجــارة فعــلًا، وإنمــا يقــوم المصــرف المالــك بتوكيــل المتعامــل بتحصيــل إجــارات 
ــزم  ــع ملحــق يتضمــن: الوعــد المل ــاء مــدة الإجــارة القائمــة، وتوقي ــار لحــين انته العق
مــن المتعامــل بالإجــارة مــن المصــرف، فيتــم توقيــع عقــد وكالــة بــين المصــرف مــوكلًا، 
ــل  ــل كامــل إيجــارات العقــار المؤجــر مــن قب ــر بتحصي ــلًا، ليقــوم الأخي والمتعامــل وكي
المســتأجر / المســتأجرين الحاليــين، وإيداعهــا في حســاب المــوكل، والنــص علــى أنــه 
يجــب علــى الوكيــل )المتعامــل( الرجــوع إلــى المصــرف )المالــك، المؤجــر( في حــال انتهــاء 
مــدة الإجــارة الحاليــة مــع المســتأجر الحالــي، ليتــم توقيــع اتفاقيــة الإجــارة المنتهيــة مــع 
الوعــد بالتمليــك – بملاحقهــا وبقيــة المســتندات اللازمــة – بــين المالــك )المصــرف / 
المؤجــر( والمتعامــل )المســتأجر الجديــد(، والموافقــة لــه بالســماح علــى إعــادة التأجيــر 

مــن الباطــن 
كمــا يســتلزم هنــا: توقيــع حوالــة حــق بــين المصــرف كطــرف أول / المحال لــه، والمتعامل 
كطــرف ثانــي/ المحيــل، مــع التــزام الأخيــر بــأن يوجــه خطابــاً إلــى المســتأجر الحالــي، 
يخطــره بأنــه قــد حــول كافــة حقوقــه المســتحقة لــه بموجــب حوالــة الحــق هــذه لصالــح 

الطــرف الأول )المحــال لــه / المصــرف: المالــك الحالــي(.
ويجــوز كذلــك مــع وجــود عقــد الوكالــة توقيــع اتفاقيــة الإجــارة مــع الوكيــل للأصــل 
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ــد واحــداً، أو  ــي إن كان العق ــرة الإجــارة مــن المســتأجر الحال ــاء فت ــد انته المؤجــر بع
ــود الأصــل  ــت عق ــب حســب تاريخــه إن كان ــزل، أو مكت ــرة كل شــقة، أو من ــاء فت انته
المؤجــر مختلفــة؛ لأن الإجــارة يجــوز إضافتهــا إلــى المســتقبل. وفي هــذه الحالــة يجــوز 

أن تؤخــذ منــه أجــرة مقدمــة، كمــا في الحــل الأول مــع الوعــد بالتملــك.
الحلّ الثالث: فسخ عقد الإجارة الحالي:

ــم فســخ عقــد  ــاه في )أولاً( مــن أعــلاه: يت ــه وبعــد شــراء المصــرف للعقــار كمــا بيّن أن
ــى المســتأجرين  ــي مــن خــلال إرســال رســالة إل ــم مــع المســتأجر الحال الإجــارة القائ
وموافقتهــم علــى الفســخ، ثــم يتــم توقيــع اتفاقيــة الإجــارة مــع المســتأجر الجديــد 
ــوم هــو  ــم يق ــر مــن الباطــن، ث ــى إعــادة التأجي ــة له/الســماح عل )المتعامــل(، والموافق

بتأجيــر العــين المســتأجرة للمســتأجرين بالمبلــغ المتفــق عليــه.
الحلّ الرابع: عقد المشاركة المتناقصة: 

ــرة مــن أصــل  ــي تقــدر بنســبة كبي ــون الأجــرة المقدمــة، والت ــين يدفع ــب المتعامل فأغل
قيمــة العقــار والتــي قــد تصــل في بعــض الأحيــان إلــى %40 مــن قيمــة العقــار، لذلــك 
يمكــن للمصــرف أن يبيــع للمتعامــل نســبة %60 ويبقــي نســبة %40 لنفســه، وحينئــذ 
تكــون لــه نســبة %40 مــن الأجــرة إلــى أن ينتهــي عقــد الإجــارة الحالــي، ثــم يرتــب 
العقــود حســب المتــاح، هــذا إذا كان المصــرف قــد اشــترى العقــار مــن غيــر المتعامــل، 
أمــا إذا اشــتراه مــن المتعامــل نفســه، فحينئــذ يشــتري منــه نســبة %60 وتبقــى نســبة 
%40 للمتعامــل، وفي كلتــا الحالتــين يكــون هنــاك وعــد مــن المصــرف بتمليــك جــزء، 
أو نســبة مــن العقــار في كل عــام للمتعامــل إلــى أن يتــم التمليــك لــه، وبعبــارة موجــزة: 
أن يقــوم المصــرف بشــراء العقــار كلــه، أو بعضــه حســب قيمــة التمويــل، ثــم يتــم توقيــع 
عقــد المشــاركة المتناقصــة بالتمليــك، فيقــوم المصــرف ببيــع حصصــه للمتعامــل وفــق 

مــا ســيتم الاتفــاق عليــه في العقــد.
الحــلّ الخامــس: الاكتفــاء بالوعــد الملــزم، أو اتفاقيــة التفاهــم المشــترك، لحــين انتهــاء 

عقــد الإجــارة: 
أي يتــم الاتفــاق بــين الطرفــين علــى أن المصــرف لا يقــوم بشــراء العقــار إلّا بعــد 
انتهــاء مــدة الإجــارة الحاليــة بــين المالــك )المتعامــل( والمســتأجرين، فــإن انتهــى عقــد 
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الإجــارة القائــم قــام المصــرف بإجراءاتــه، وهــذا أيضــاً ينطبــق عليــه كــون عقــد الإجارة 
واحــداً، أو عــدة عقــود، فــإن كان واحــداً فيتــم شــراء جميــع الأصــل بعقــد واحــد، وإلّا 
فيتــم شــراء كل أصــل بعــد انتهــاء عقــد إجارتــه، ثــم يرتــب عقــد الإجــارة مــع الوعــد 

بالتملــك، أو التمليــك.
الحلّ السادس: الوسيط لتجديد العقود: 

فــإن تعــذر تنفيــذ أي مــن الحلــول الســابقة، فعلــى ســبيل المثــال: قــد تكــون الإجــارة 
ــرة، فــلا  ــك الفت ــل في المصــرف في تل ــح التموي ــة متعارضــة مــع سياســة ولوائ المضاف
يمكــن تأجيــل اســتحقاق الأربــاح، وقــد يكــون التوكيــل صعبــاً لكــون مــدة الإجــارة 
القائمــة طويلــة جــداً، وقــد يكــون الفســخ مســتحيلًا لكــون المســتأجر جهــة حكوميــة أو 
رســمية، تحتــاج مســألة الفســخ معهــا لإجــراءات غيــر عاديــة، أو ربمــا تكــون هنــاك 

مخــاوف، أو عراقيــل، بــل ربمــا الفســخ غيــر وارد لديهــم تمامــاً.
ففــي هــذه الحالــة يمكــن توقيــع اتفاقيــة الوســاطة مــع الوعــد بالتمليــك بــين المؤجــر 
ــد إتمــام  ــك )المصــرف( بع ــام المال ــك بقي ــه وســيطاً، وذل )المصــرف( والمتعامــل بصفت
الشــراء وفــق مــا ورد في )أولاً( مــن أعــلاه، بإبــرام عقــد الوســاطة مــع وعــد مــن 

ــي. ــين المســتأجر الحال ــه وب ــد الاســتئجار بين ــة عق الوســيط بمواصل
ــي لا تســمح  ــدة هــذا الحــل في عقــود الإجــارة مــع بعــض المؤسســات الت ــر فائ وتظه
بتغييــر المســتأجر أو المؤجــر، فمــن هنــا يكــون المتعامــل الواعــد بالاســتئجار وســيطاً 
لتجديــد العقــود ونحوهــا، ولا يظهــر اســم المصــرف في هــذه الحالــة، ويقــوم الوســيط 

بــكل الأعمــال المطلوبــة.
وتتــم هــذه العمليــة مــن خــلال إشــعار يرســله المالــك إلــى المســتأجر الحالــي لإعلامــه 
بتوســط المتعامــل الوســيط ووعــده بالإبقــاء علــى انتفــاع المســتأجر الحالــي مــن العــين 
المأجــورة بالمواصفــات الســابقة نفســها، وتذييــل الإشــعار بــأن مــرور مــدة )كــذا يومــاً( 
دون تلقــي جــواب مــن المســتأجر الحالــي يعتبــر موافقــة، ذلــك أن قيــام المصــرف 
ــم بمعــزل عــن  ــي يجــب ألا يت ــين المســتأجر المســتفيد الحال ــه وب بإدخــال وســيط بين
ــر في علاقــة مســتجدة مــع  ــه لا يجــوز إدخــال هــذا الأخي المســتأجر المســتفيد، إذْ إن
المســتأجر الوســيط دون إرادتــه. وبعبــارة الفقهــاء، فــإن العقــار بعــد الإيجــار يصبــح 
مســلوب المنفعــة؛ لأن المنفعــة صــارت مملوكــة للمســتأجر، فليــس للمالــك المؤجــر أن 
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ــى المســتأجر الوســيط إلّا  ــا إل ــاع به ــل حــق الانتف ــة المؤجــرة فينق يتصــرف في المنفع
ــة  ــد الإجــارة الأول مملوك ــع صــارت بعق ــي شــرعا؛ً لأن المناف برضــا المســتأجر الحال

للمســتأجر المســتفيد – كمــا ســبق-.
وهنــا يجــب الالتــزام، وقبــل توقيــع اتفاقيــة الإجــارة، بتوجيــه رســالة إلــى )المســتأجر/
المســتأجرين( الحالــي مــن قبــل المالــك )المصــرف( والوســيط، وفــق التفصيــل أعــلاه.

وفي هــذه الحالــة، لا يجــوز للمصــرف أن يزيــد أي أجــرة زائــدة علــى الأجــرة الحاليــة 
ــح  ــدة هــذا الحــلّ هــو أن المتعامــل يصب ــد الإجــارة الأول، ولكــن فائ ــرة عق خــلال فت
وســيطاً تجاريــاً يقــوم بــدوره في تجديــد العقــود الســنوية، وتحصيــل الأمــوال، ويظهــر 
أمــام المؤجــر الأول كأنــه هــو المالــك، ثــم مســتأجراً مباشــرة بعــد انتهــاء عقــد الإجــارة 

مــع المســتفيد الحالــي.
ومن الأهمية العلم بما يأتي:

ــل(  ــي )التوكي ــة(، أو الحــلّ الثان إنْ أخــذ المصــرف بالحــلّ الأول )الإجــارة المضاف  -
ــرات بــين عقــد الشــراء، وبــدء ســريان  ــك الفت ــه إضافــة أرباحــه المقــدرة لتل يمكن

ــه. ــا تّم بيان ــق م ــدة، وف ــرة الإجــارة الجدي ــى فت ــد الإجــارة إل عق
أنــه في حــال دخــول المصــرف في عقــد المشــاركة المتناقصــة بالتمليــك، يلتــزم   -
المتعامــل ويعــد ويتعهــد - مــن خــلال التوقيــع علــى نمــوذج / مســتند مســتقل 
ومنفصــل - بشــراء حصــص المصــرف التــي ســتعرض عليــه وبفتــرات معينــة يتــم 
الاتفــاق عليهــا، وبالقيمــة المتراضــى عليهــا في حينــه وبعقــد مســتقل ومنفصــل 

أيضــاً.
ــة المســتأجر الوســيط، والتوكيــل لا يمكــن للمصــرف إضافــة أرباحــه  ــه في حال أن  -
)زيــادة الأجــرة( فتبقــى الأجــرة كمــا هــي في العقــد القائــم مــع المســتفيد / المنتفــع 

الحالــي مــن العــين المؤجــرة.
المقدمــة،  الدفعــة  المتغيــرة،  الأجــرة  الثابتــة،  )الأجــرة  بالأجــرة:  المقصــود  أنّ   -
الأقســاط( فتحصيــل أي نــوع مــن هــذه الأجــرة، يكــون وفــق مــا وضحنــاه وبينــاه 

فيمــا ســبق.
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كل مــا ذكرنــاه خاضــع لمــا هــو معهــود ومعمــول بــه لــدى البنــوك الإســلامية، وذلــك   -
بوجــوب عــرض الاتفاقيــات والعقــود والنمــاذج والمســتندات علــى هيئــة الفتــوى 

ــل تنفيذهــا. ــة الشــرعية قب والرقاب
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

تعتمــد الحلــول الســابقة في تمويــل المتعاملــين الذيــن يرغبــون في تملــك العقــارات 
المشــغولة بمســتأجرين علــى أنــه إذا أشــكل علــى المصــرف تطبيــق إحــدى الحلــول 

ــه. ــا يجــب عمل ــان م ــة لبي ــى الهيئ ــن الرجــوع إل ــورة يمك المذك

قرار رقم: 2014/1/1/36/10 بتاريخ 2014/1/12 م
 بشأن التمويل بالإجارة في الذمة لاقتناء وسائل المواصلات

وتشييد محطات الصيانة
الــذي يعتــزم المتعامــل  ناقشــت الهيئــة مشــروع الاســتثمار في مجــال المواصــلات 
تطبيقــه في مملكــة البحريــن بالتعــاون مــع شــركات عالميــة، ويطلــب المتعامــل تمويــلا 
لتشــييد محطــات ومواقــف حافــلات النقــل العــام وشــراء الحافــلات وتشــييد مراكــز 

ــة لهــا وإدارتهــا. الصيان
وبعد المداولة والمناقشة قررت الهيئة ما يأتي:

إذا كان المتعامــل يطلــب مــن المصــرف تمويلــه في شــراء حافــلات النقــل، فــإن   .1
للمصــرف أن يدخــل معــه في عقــد إجــارة في الذمــة أو وعــد بالاســتئجار، ثــم 
يوقــع عقــدا مــع صانــع لتصنيــع هــذه الحافــلات، أو يشــتريها ويؤجرهــا إجــارة 

عــين.
وللمصــرف في حالــة إجــارة الذمــة، أن يطلــب مــن المتعامــل أن يكفــل الصانــع   .2
فيتوقــى مخاطــر عــدم تنفيــذ الصانــع لالتزاماتــه في موعدهــا ممــا قــد يترتــب 

ــض. ــل للمصــرف بالتعوي ــة المتعام ــه مطالب علي
وإذا كان المصــرف مشــتريا ومؤجــرا إجــارة عــين، فــلا مانــع أن يــوكل المتعامــل   .3
في الشــراء فيتوقــى المصــرف بذلــك مخاطــر العيــوب الخفيــة التــي يحُتــج بهــا 

في مواجهــة المصــرف.
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ــغ تحــت حســاب الأجــرة،  ــة، يجــوز للمصــرف أن يأخــذ مبال وفي إجــارة الذم  .4
أي يخصــم مــن الأجــرة بعــد وجوبهــا بتســليم العــين، كمــا يمكــن للمصــرف ألا 
يأخــذ مبالــغ تحــت حســاب الأجــرة، بــل يعــوض التمويــل الــذي قدمــه في فتــرة 

ــادة هامــش الأجــرة. ــع بزي الصن
يستخدم عقود الإجارة في الذمة والاستصناع المجازة من الهيئة فيما سبق.  .5

أمــا مــا يتعلــق بتمويــل رأس المــال العامــل، فــإن للمتعامــل أن يدخــل مــع المصرف   .6
في إجــارة خدمــات ثــم يبيــع المصــرف خدمــات المتعامــل إلــى الغيــر، أي الذيــن 
ــع الخدمــات لمســتخدمي  ــل ببي ــل المتعام ــك بتوكي يســتخدمون الحافــلات، وذل

خدمــة الحافــلات وتحصيــل المبالــغ منهــم لســداد التمويــل للمصــرف.
ويجــوز أن يكفــل المتعامــل مــن يتعامــل معهــم في بيــع خدماتــه بعقــد كفالــة   .7
ــة  ــة المحاســبة والمراجع ــن هيئ ــات الصــادر م ــار الضمان مســتقلة )حســب معي
للمؤسســات الماليــة الإســلامية(، كمــا يجــوز أن يتعهــد المتعامــل بشــراء الخدمــة 

الباقيــة بنفــس قيمتهــا. 

 قرار رقم: 2014/6/2/37/4 بتاريخ 2014/6/17 م
بشأن تأجير العين المؤجرة دون إخطار المستأجر الحالي

ــأن  ــة فتواهــا التــي تقــول بوجــوب إخطــار المســتأجرين الحاليــين ب اســتعرضت الهيئ
صفــة المؤجــر قــد تغيــرت مــع بقــاء ذاتــه، في ضــوء التمــاس المصــرف إعــادة النظــر في 
هــذه الفتــوى بســبب أن بعــض المتعاملــين الذيــن يبيعــون عقاراتهــم للمصــرف للحصول 
علــى الســيولة، ومــن ثــم إعــادة تأجيــر العقــار مــن المصــرف، قــد يكونــون مــن وجهــاء 
البلــد ولا يرغبــون في إخطــار المســتأجرين الحاليــين أو القائمــين بتغيــر صفتهــم مــن 
كونهــم مؤجريــن إلــى مســتأجرين مــن المصــرف، وذلــك لأنهــم لا يرغبــون في معرفــة 

المســتأجرين أنهــم طلبــوا تمويــلًا مــن المصــرف، أو لأي ســبب مــن الأســباب. 
ــه "إذا تعــذر  ــذي مفادهــا أن ــة التنفي ــوى عضــو الهيئ وفي ضــوء مــا ســبق صــدرت فت
إخطــار المســتأجرين الحاليــين بتغيــر صفــة المؤجــر لهــم إلــى مســتأجر مــن المصــرف 
بســبب عــدم رغبــة المتعامــل بذلــك، أو لأي ســبب مــن الأســباب، فــلا مانــع مــن ذلــك". 
فالفتــوى الأولــى )فتــوى أعضــاء الهيئــة( تقــول "إن إخطــار المســتأجرين الحاليــين 
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ــم  مــن قبــل المصــرف بتغيــر صفــة المتعامــل يكفــي لتحقيــق الفســخ الحكمــي ومــن ث
يمكــن إعــادة التأجيــر للمتعامــل، ســواء اشــتريت العقــار منــه، أو مــن أي طــرف آخــر، 
حيــث إن الفســخ الحكمــي يتحقــق بــه تفريــغ المنفعــة، أي تصبــح المنفعــة غيــر مشــغولة 
بالإخطــار"، غيــر أن الفتــوى الجديــدة المذكــورة مــن أعــلاه تقــول بإمكانيــة الاســتغناء 
عــن الإخطــار إذا رأى المتعامــل أن الإخطــار يســبب لــه حرجــا مجتمعيــا أو اقتصاديــا. 

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يعتمــد فتــوى الهيئــة رقــم 11-2012/3/1/28/2 وفتــوى رقــم 2014/1/1/35/6 مــع 

إضافــة الحــل الآتــي:
أن يــوكل المصــرف المتعامــل في جمــع الأجــرة بأجــر يســاوي الفــرق بــين الأجــرة التــي 
يرغــب المتعامــل في الاســتئجار بهــا وتلــك التــي أجــر بهــا إلــى المســتأجرين الحاليــين، 
وذلــك مــدة العقــود الحاليــة، ثــم يســتأجر العقــار بعــد انتهــاء عقــود الإيجــار القائمــة، 

أو بعقــد بيــع العقــار مــع اســتثناء مــدة الإجــارة للمســتأجرين الحاليــين.

قرار رقم: 2014/9/3/38/4 بتاريخ 2014/9/30 م
بشأن إطفاء الدين الربوي ببيع المتعامل مصنعًا للمصرف واستئجاره

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في إطفــاء الديــن الربــوي ببيــع المتعامــل مصنعًــا 
للمصــرف ثــم اســتئجاره منــه واســتخدام حصيلــة البيــع في إطفــاء الديــن الربــوي 

وترتــب أجــرة الإجــارة في ذمــة المتعامــل. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــا بديــن ربــوي ويرغــب في إطفائــه والتحــول إلــى التعامــل مــع  إذا كان المتعامــل مدين
البنــك الإســلامي ولديــه مصنــع، فــإن الشــريعة تجيــز لــه أن يبيــع هــذا المصنــع 
ويطفــئ دينــه الربــوي بثمنــه، ثــم يســتأجره إجــارة منتهيــة بالتمليــك مــع وعــد المؤجــر 
ــة  ــك عقــد هب ــع بثمــن رمــزي، كمــا يجــوز أن يمنحــه البن ــة أو بالبي للمســتأجر بالهب
مشــروطًا بالوفــاء بالأجــرة المســتحقة إلــى نهايــة مــدة الإجــارة. ومثــل المصنــع أي 
مشــروع تجــاري، ويمكــن لهــذا الشــخص إذا لــم يرغــب في بيــع الأصــل المملــوك لــه، أن 
يبيــع منفعتــه لمــدة طويلــة مثــل عشــر ســنوات بأجــرة حالــة تدفــع دفعــة واحــدة ليســدد 
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بهــا دينــه الربــوي، ثــم يســتأجر نفــس المنفعــة لمــدة أقصــر.

قرار رقم: 2014/9/3/38/11 بتاريخ 2014/9/30 م
 بشأن طلب المتعامل شراء العقار بأكثر من ثمن التقويم

أو سعر السوق والتأجير له
ناقشــت الهيئــة حكــم شــراء المصــرف للعقــار مــن المتعامــل، أو طــرف ثالــث بأكثــر مــن 
ثمــن التقــويم أو ســعر الســوق وتأجيــره للمتعامــل بهــذا الثمــن. كمــا ناقســت الهيئــة 
الــرأي للعضــو التنفيــذي القائــل أنــه لا مانــع مــن شــراء المصــرف عقــاراً بثمــن يتــم 
ــع وإن زاد الثمــن عــن ســعر الســوق أو ثمــن التقــويم بنســبة  ــه مــع البائ ــاق علي الاتف
لا تزيــد عــن %20، وهــو معيــار الغــن، ولا مانــع مــن تأجيــره للمتعامــل الراغــب في 
اســتئجاره إجــارة منتهيــة بالتمليــك علــى أن تكــون التكلفــة هــي الأجــرة الثابتــة التــي 

تدفــع علــى أقســاط باعتبارهــا أجــرة ثابتــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا يجــوز تأجيــر العقــار للمتعامــل بأكثــر مــن قيمــة التقــويم أو ســعر الســوق؛ لأن 
الزيــادة علــى قيمــة التقــويم لا يقابلهــا عــين، فكانــت بمثابــة قــرض ونصيــب هــذا 

القــرض مــن الربــح أو الأجــرة هــو زيــادة علــى قــرض، وهــو ربــا.

قرار رقم: ب - 2014/2/8 بتاريخ 2014/10/1 م
بشأن بقاء العقار مسجلًا باسم المتعامل في عملية الإجارة

ناقشــت الهيئــة الاستفســار المقــدم مــن الإدارة العليــا عــن منتــج الإجــارة وأن بعــض 
العمــلاء متخوفــون مــن تحويــل ملكيــة العقــار باســم المصــرف وتســجيل ذلــك في 
ــب الإدارة  ــار مســجلًا باســمهم. فتطل ــون في أن يبقــى العق ــاري، ويرغب الســجل العق

ــا حــلا شــرعيا لهــذه الإشــكالية.  ــة أن تجــد له مــن الهيئ
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــار وتســجيله باســم  ــة العق ــل ملكي ــل بتحوي ــا المتعام ــي لا يرغــب فيه في الحــالات الت
المصــرف، أو في أي حالــة لا يمكــن تســجيل ملكيــة العقــار باســم المصــرف لأي ســبب 
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قانونــي أو تنظيمــي، فيمكــن توقيــع عقــد الإجــارة بــدون تســجيل ملكيــة العقــار ليبقــى 
ــة  ــت ملكي ــي يثب ــى ســند ضــد داخل ــه عل ــع توقيع ــار مســجلًا باســم المتعامــل، م العق

المصــرف للعقــار، وبالتالــي توفيــر الأمــان للمتعامــل والحمايــة للمصــرف.

قرار رقم: 2015/1/1/39/5 بتاريخ 2015/1/7 م
 بشأن تسجيل عقد الإجارة لمتعامل

واحد في النظام الآلي كعقدين منفصلين لسبب محاسبي
الشــهري للأقســاط  التقريــر  إخــراج  الهيئــة رغبــة المصــرف في تســهيل  ناقشــت 
الإيجاريــة الشــهرية مــن النظــام الآلي المحاســبي المتعلقة ببرنامج الســكن الاجتماعي، 
حيــث يقــوم بنــك الإســكان أو الحكومــة بدفــع جــزء مــن الأقســاط الإيجاريــة الشــهرية 
ــة الإجــارة في النظــام المحاســبي مــن حيــث  ــح المتعامــل، وذلــك بتســجيل معامل لصال
الإســكان  لبنــك  كأنهــا معاملتــان منفصلتــان، إحداهمــا  المزمــع دفعهــا  الأقســاط 
ــر  وأقســاطه، وثانيهمــا للمتعامــل وأقســاطه. وبهــذه الطريقــة يمكــن اســتخراج تقري
شــهري عــن أقســاط بنــك الإســكان ومطالبتــه بدفعهــا. وســبب هــذا الطلــب هــو أنــه 
إذا ســجلت الأقســاط دفعــة واحــدة، يتطلــب الأمــر جهــدا كبيــرا لاســتخراج الأقســاط 

المتعلقــة ببنــك الإســكان. 
كمــا أن الإدارة تقتــرح عمــل عقــدي الإجــارة بحســب المبالــغ والأقســاط التــي يتحملهــا 
كل طــرف. فمثــلا لــو افترضنــا أن مبلــغ التمويــل الــذي طلبــه المتعامــل هــو مائــة ألــف 
دينــار بحرينــي، بصفــة ذلــك ســعر العقــار المطلــوب تمويلــه، إلا أن بنــك الإســكان كان 
قــد حــدد المبلــغ الــذي يلتــزم بدفــع %75 منــه وأرباحــه بمـــبلغ 80 ألــف دينــار. فتنفــذ 
ــف  ــا 60 أل ــك الإســكان منه ــع بن ــار، يدف ــف دين ــغ 80 أل ــار البال الإجــارة لســعر العق
دينــار مــع أرباحهــا، ويدفــع المتعامــل 20 ألــف دينــار مــع أرباحهــا، ثــم يدخــل المصــرف 
ــف  ــار وهــو الـــ 20 أل ــف دين ــد عــن 80 أل ــغ الزائ مــع المتعامــل في عقــد إجــارة للمبل
دينــار الباقيــة. فيلتــزم المتعامــل بدفــع مــا ترتــب في ذمتــه مــن العقديــن غيــر أن العقــار 
واحــد. كل مــا حــدث هــو تقســيم العقــار إلــى مــا التــزم بــه بنــك الإســكان بدفــع جــزء 
مــن أقســاطه ومــا يدفعــه المتعامــل مــن أقســاطه، أي المبلــغ الزائــد عــن الحــد الــذي 

التــزم بنــك الإســكان بســداد %75 منــه وأرباحــه. 
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع شــرعا مــن تســجيل عقــد الإجــارة في النظــام المحاســبي مــن حيــث الأقســاط 
والثانيــة  وأقســاطه،  الإســكان  لبنــك  إحداهمــا  معاملتــان  كأنهــا  دفعهــا  المطلــوب 
ــا  ــع شــرعا مــن عمــل عقــدي إجــارة، كل منهم ــه لا مان ــا أن للمتعامــل وأقســاطه. كم
ــا.  ــا كل منهم ــي يدفعه ــاح الت ــادل الأقســاط والأرب ــار، تع ــن العق بحصــة، أو نســبة م
ويمكــن أن يكــون عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك واحــدا، ويكــون المســتأجر بنــك 
الإســكان بنســبة منــه )النســبة التــي يلتــزم بهــا مســاعدة للعميــل(، والمتعامــل بنســبة 
الباقــي الــذي لا يمولــه بنــك الإســكان، كمــا يمكــن أن يكــون العقــد واحــداً باســم 
المتعامــل، ويوضــع البنــد التالــي: "يدفــع المســتأجر كــذا )حصــة المتعامــل( وقــد تعهــد 
بنــك الإســكان بدفــع كــذا )باقــي المبلــغ("، فيكــون بنــك الإســكان متعهــدا وضامنــا 

ــرة. ــة والمتغي لنســبة مــن الأجــرة الثابت

قرار رقم: 2015/1/1/39/11 بتاريخ 2015/1/7 م
 بشأن شراء العقار من الأب وتأجيره على الابن

مع بقاء العقار مسجلًا باسم الأب 
ناقشــت الهيئــة مســالة مفادهــا أن الابــن يرغــب في تملــك عقــار مــن والــده بطريــق 
التمويــل بالإجــارة حيــث يشــتري المصــرف العقــار مــن الأب ويؤجــره علــى الابــن. وبمــا 
أن الأب قــد يرفــض طلــب الابــن بتســجيل العقــار باســمه في المســتقبل، أي عنــد 
ســداد جميــع الالتزامــات، يســأل الابــن عــن حقــه الشــرعي في مطالبــة المصــرف 
باتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لتســجيل العقــار باســمه في نهايــة مــدة الإجــارة المنتهيــة 

ــو أن العقــار مســجل باســم الأب. ــه هــو المســتأجر مــن البنــك ول بالتمليــك، كون
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن شــراء عقــار بنــاء علــى طلــب عميــل المصــرف ووعــده   .1
باســتئجاره مــن المصــرف، بعــد تملكــه وحيازتــه، ولا مانــع مــن كــون هــذه الإجارة 

تمويليــة تنتهــي بالتمليــك. 
وبدلًا من تســجيل العقار باســم المصرف، فإنه يجوز تســجيله باســم المســتأجر   .2
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مــع أخــذ ســند ضــد، وذلــك تلافيــا لدفــع ضرائــب التســجيل مرتــين. وللتحــوط، 
ــه  ــى لا يتصــرف في ــح المصــرف حت ــة لصال ــار يرهــن في هــذه الحال ــإن العق ف

المالــك الــذي باعــه. 
كمــا أنــه يمكــن أن يبقــى العقــار مســجلا باســم بائعــه مــع أخــذ ســند ضــد   .3

للتحــوط.  العقــار  ورهــن 
أمــا الحالــة المعروضــة، وهــي: أن المصــرف يؤجــر العقــار الــذي اشــتراه بعقــد   .4
عــرفي غيــر مســجل، مــع أخــذ ســند ضــد ورهنــه مــن البائــع، ثــم يؤجــره لطــرف 
ثالــث إجــارة منتهيــة بالتمليــك، ففــي هــذه الحالــة مــن حــق المســتأجر أن يطلــب 
تســجيل العقــار باســمه عنــد تملكــه العقــار بعــد ســداد جميع الالتزامــات، وعلى 
المصــرف أن يجيبــه لذلــك، ولا يملــك بائــع العقــار الامتنــاع مــن تســجيل العقــار 
باســم المســـتأجر الــذي وفــى بجميــع التزاماتــه المترتبــة علــى عقــد الايجــار؛ لأن 
ســند الضــد يلزمــه أن يســجل العقــار باســم المشــتري )المصــرف(، أو مــن يعينــه 
ــا  ــب فيه ــع المســتأجر دعــوى يطال ــإذا رف ــك. ف المشــتري، ويلزمــه القضــاء بذل
ــع  ــك أن يدخــل البائ ــة، أي التســجيل، فــإن المصــرف يمل المصــرف بنقــل الملكي
في هــذه الدعــوى لتحكــم علــى البائــع بنقــل الملكيــة، يعنــي التســجيل باســم 

المســتأجر.  
وعلــى كل حــال، فــإن رهــن العقــار يعــد ضمانــا إضافيــا ويمكــن رهنــه للمصــرف   
أو للمســـتأجر مــع أخــذ ســند ضــد مــن المســتأجر يفيــد أن الرهــن لصالــح 

المصــرف إذا فســخ عقــد الإجــارة.

قرار رقم: 2015/1/1/39/14 بتاريخ 2015/1/7 م
 بشأن مصرف الأجرة من تأجير غرف فندقية
مع مظنة ارتكاب محرم فيها من قبل النزلاء

ناقشــت الهيئــة الســؤال الــوارد مــن قســم الاســتثمار حــول جــواز اســتلام الإيجــارات 
ــد ارتكــب  ــم إن كان ق ــدق لا يعل ــر غــرف في فن ــة بســبب الاســتثمار في تأجي المحصل

فيهــا مــا هــو محــرم، أو اســتخدمت مــن قبــل النــزلاء في أمــر مخالــف للشــريعة. 
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
 يجــوز تحصيــل هــذه الإيجــارات؛ لأنــه لا علاقــة لاســتحقاق الأجــرة بمــا قــد يرتكبــه 
الســاكن في الغرفــة أو الفنــدق مــن أمــور لا تحــل. وأمــا إذا علــم يقينــا أن الفنــدق أو 
الغــرف تســتخدم أو مخصصــة لأمــور محرمــة شــرعاً، فإنــه يحــرم التأجيــر، فــإن وقــع 
التأجيــر مــع علــم اليقــين أن الفنــدق أو الغــرف تســتخدم أو مخصصــة لأمــور محرمــة 

شــرعاً، فالأجــرة تذهــب إلــى الخيــرات. 

قرار رقم: 2015/5/2/40/4  بتاريخ 2015/5/10 م
بشأن هيكلة شراء طائرة وتأجيرها لإحدى شركات الطيران

ناقشــت الهيئــة هيكلــة وعقــود اقتنــاء طائــرة ثــم تأجيرهــا لشــركة طيــران، وهــي علــى 
النحــو الآتــي: 

يقــوم المصــرف بتأســيس شــركة ذات غــرض خــاص، تســمى )ASLC( مملوكــة   .1
لــه بالكامــل مــن حصيلــة إصــدار شــهادات ملكيــة عــن المســتثمرين وكالــة مــن 
المصــرف، ثــم يقــوم لأغــراض تفــادي دفــع الضرائــب بمنحهــا قرضــا بفائــدة، 
ــة. ــه ضريب ــدة ضمــن المصروفــات، وليســت ربحــا يدفــع عن حتــى تحســب الفائ
هــذه الشــركة )ASLC( تســاهم بنســبة %98.5 في رأس مــال شــركة ذات   .2
غــرض خــاص أخــرى، تســمى )ASL5( مســجلة في جزيــرة الباهامــا، والباقــي 
ــه شــركة أخــرى، تســمى  ــو %1.5 تســاهم ب ــال هــذه الشــركة وه مــن رأس م
نوفــوس )Novus( مســجلة في جزيــرة البهامــا. وبذلــك يكــون للمصــرف ملكيــة 

في هــذه الشــركة الأخيــرة بنســبة %98.5 بطريــق غيــر مباشــر.
ــرة، تســمى )NovusASB(. وهــذه الشــركة  ــك الطائ توجــد شــركة أخــرى تمل  .3
قــد اشــترت الطائــرة بثمــن بعضــه قــرض بفائــدة مــن بعــض البنــوك، والباقــي 

 .)ASL5( هــو أجــرة مدفوعــة مقدمًــا مــن شــركة
فالشــركة المالكــة للطائــرة أجرتهــا للشــركة )ASL5(، وهــذه الشــركة المســتأجرة   .4

ــران. ــرة مــن الباطــن لإحــدى شــركات الطي أجــرت الطائ
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تعهــدت الشــركة المســتأجرة للشــركة المالكــة )المؤجــرة لشــركة ASL5( بشــراء   .5
الطائــرة المســتأجرة بثمــن يســاوي تقريبــا ديــون الشــركة المالكــة الناتجــة عــن 

ــرة.  ــه الطائ ــذي اشــترت ب القــرض ال
تدفــع شــركة الطيــران الأجــرة الشــهرية للشــركة المؤجــرة مــن الباطن، والشــركة   .6
المؤجــرة مــن الباطــن تقــوم بدفــع الأجــرة للشــركة المالكــة، والشــركة المالكــة 

تدفــع القــروض وفوائدهــا.
تقــوم الشــركة المســتأجرة )ASL5( في عقــد الإجــارة الأصلــي بتوزيــع باقــي   .7
ــا  ــى ملاكه ــاح( عل ــه )الأرب ــرة ومصروفات ــك الطائ الأجــرة بعــد دفــع أجــرة مال
بنســبة %98.5 و%1.5 للشــركة )ASLC( المملوكة %100 للمصرف، وشــركة 

ــب. ــى الترتي نوفــس عل
تدفــع شــركة )ASLC( المملوكــة للمصــرف التمويــل الــذي تم توفيــره مــن قبــل   .8

المصــرف لهــا، والباقــي يتــم توزيعــه علــى المســتثمرين. 
الهيكلــة المعروضــة تــدل علــى أن الطائــرة في هــذه الصفقــة ليســت عليهــا إجــارة   .9
قائمــة، بــل سيشــتريها المالــك بمبلــغ مســاهمة الشــركة ذات الغــرض الخــاص 
التابعــة للمصــرف )الأجــرة المقدمــة( وقــرض بفائــدة مــن بنــوك أخــرى، ثــم 
يؤجرهــا إلــى شــركة )ASL5(، والتــي تقــوم بتأجيــر الطائــرة مــن الباطــن إلــى 

شــركة الطيــران.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

أن هــذه الهيكلــة لا تخالــف مبــادئ وأحــكام الشــريعة الإســلامية، والهيئــة توافــق 
ــة والشــركة المســتأجرة  ــين الشــركة المالك ــد الإيجــار ب ــون عق ــا، شــريطة أن يك عليه
)ASL5( متوافقــا مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة. وإذا كان مشــابها لعقــد الإجــارة 

ــرة أخــرى. ــاده م ــى اعتم ــة ســابقًا فــلا حاجــة إل ــل الهيئ المجــازة مــن قب
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قرار رقم: 2015/8/3/41/6 بتاريخ 2015/8/30 م
بشأن شراء حصة من عقار وتأجيرها للمتعامل

الشــركات بخصــوص أحــد  إدارة تمويــل  مــن  المقــدم  الهيئــة الاستفســار  ناقشــت 
المتعاملــين الــذي يرغــب في الحصــول علــى تمويــل مــن المصــرف علــى شــكل دفعــات 
خــلال 12 شــهرا، معربــا عــن اســتعداده في بيــع حصــة شــائعة مــن عقــار يملكــه 
لهــذا الغــرض - أي كلمــا احتــاج إلــى ســيولة بــاع حصــة تســاوي في القيمــة الســيولة 

المطلوبــة -علــى أن يقــوم باســتئجار كل حصــة مبيعــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن دخــول المصــرف مــع المتعامــل في شــركة ملــك يبيــع فيهــا المتعامــل 
للمصــرف حصــة شــائعة مــن العقــار، ويســتأجرها منــه إجــارة منتهيــة بالتمليــك مــن 

وقــت لآخــر، وذلــك وفقــا للهيكلــة التاليــة: 
يدخــل المصــرف مــع المتعامــل في اتفاقيــة أســاس يحــدد فيهــا أن المتعامــل يبيــع مــن 
ــه  ــم يؤجرهــا المصــرف ل ــا ث ــاره للمصــرف، ويأخــذ ثمنه وقــت لآخــر حصــة مــن عق
ــع  ــه يبي ــل إضــافي، فإن ــى تموي ــل إل ــاج المتعام ــا يحت ــك. وعندم ــة بالتملي إجــارة منتهي
حصــة أخــرى للمصــرف ويؤجرهــا المصــرف للمتعامــل إجــارة منتهيــة بالتمليــك، 
علــى أن يكــون شــراء وتأجيــر الحصــة لاحقــا يتفــق مــع دفــع أقســاط الأجــرة للفتــرة 
الســابقة )أي إذا كان شــهريا يوفــر التمويــل الجديــد في نهايــة الفتــرة )لتبــدأ الأقســاط 
الســابقة والجديــدة في آن واحــد، وهكــذا بحســب فتــرة الإجــارة )شــهريا أو ربــع 
ــزم لهــذا ملحــق شــراء  ســنوي أو ســنويًا(، وذلــك بملاحــق للاتفاقيــة الأساســية. ويل
وملحــق تأجيــر في كل طلــب تمويــل جديــد، أو اســتخدام الســقف الممنــوح، فتزيــد 

ــار.  ــة العق ــار وتنخفــض حصــة المتعامــل في ملكي ــة العق حصــة المصــرف في ملكي
والمستندات المطلوبة هي:

اتفاقية أساسية تحدد فيها إجراءات تنفيذ المعاملة.  .1
عقد شراء للحصة الأولى.  .2
عقد تأجير للحصة الأولى.  .3
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ملحق عقد شراء حصة في عقار، في كل وقت يطلب فيه المتعامل التمويل.  .4
ملحق عقد إيجار لكل حصة يشتريها المصرف إجارة منتهية بالتمليك.  .5

إذا كانــت المســتندات التــي وافقــت عليهــا الهيئــة الشــرعية مــن قبــل تــؤدي   .6
ــة، وإلا وجــب إعــداد مســتندات جديــدة مــن  الغــرض تســتخدم لتنفيــذ المعامل

قبــل الإدارة القانونيــة وتعــرض علــى الهيئــة للموافقــة عليهــا.

قرار رقم: 2015/11/4/42/5 بتاريخ 2015/11/19 م
بشأن الشراكة في التمويل بالإجارة وإجراءات تنفيذه

ــة وإجــراءات واتفاقيــة التمويــل المشــترك التــي ينــوي المصــرف  ناقشــت الهيئــة هيكل
ــين المنتفعــين مــن إحــدى خدمــات وزارة  ــل المتعامل ــك الإســكان لتموي ــع بن ــا م إبرامه
ــد، أو  ــار جدي ــل المتعامــل قــد يكــون لعق ــل مــن قب ــب التموي ــأن طل ــا ب الإســكان، علم
عقــار مســتأجر مــن بنــك الإســكان مســبقا، والــذي يرغــب المتعامــل في تحويــل عقــد 
الإجــارة كليــا أو جزئيــا إلــى المصــرف؛ لأن تحويلــه كليــا أو جزئيــا قــد يعطيــه بعــض 

ــى النحــو الآتــي:  الســيولة لتغطيــة مصروفــات أخــرى. وتتــم الإجــراءات عل
يختار المتعامل العقار المرغوب فيه.  .1

يتقــدم المتعامــل بطلــب تمويــل من بنك الإســكان ويحصل علــى الموافقة المبدئية،   .2
والتــي تعطــي إشــارة للمصــارف العاملــة في مملكــة البحريــن أن المتعامــل أحــد 

المســتفيدين مــن خدمــة الســكن الاجتماعــي التــي توفرهــا الدولــة. 
يتقــدم المتعامــل بطلــب تمويــل مــن المصــرف، ويحصــل علــى موافقــة )علمــا بــأن   .3
مجمــوع التمويــل الكلــي مــن كلتــا الجهتــين لا يتجــاوز %90 مــن ســعر العقــار، 

أي أن المتعامــل ســيدفع 10%(.
يشعر المصرف أو المتعامل بنك الإسكان بحصوله على موافقة من المصرف.  .4

يتــم إبــرام عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بــين المتعامــل مــن جهــة والمصــرف   .5
وبنــك الإســكان مــن جهــة أخــرى.

يسجل العقار باسم المؤجرين، المصرف وبنك الإسكان.  .6

الإجارة



83

يبــرم المصــرف وبنــك الإســكان عقــد وكالــة يتســلم بنــك الإســكان بموجبــه   .7
العقــار.  ملكيــة  وثيقــة 

ــه شــهرياً  يتــم ســداد أقســاط الإجــارة مــن راتــب المتعامــل الــذي ســيتم تحويل  .8
ــى حســابه مــع المصــرف، بينمــا أقســاط الإجــارة لبنــك الإســكان تســتقطع  إل
مباشــرة مــن راتــب المتعامــل، أو بواســطة أمــر دفــع دائــم قبــل تحويلــه إلــى 

الحســاب.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن اعتمــاد الهيكلــة والإجــراءات المتعلقــة بالتمويــل المشــترك بــين 
المصــرف وبنــك الإســكان، بحيــث يكــون المصــرف وبنــك الإســكان مؤجريــن، والمتعامــل 
ــا، أو  ــا أو جزئي ــد الإجــارة كلي ــل عق ــل بتحوي ــا، ســواء يرغــب المتعام مســتأجر منهم
طلــب تمويــل عقــارٍ جديــدٍ، شــريطة إجــراء بعــض التعديــلات علــى عقــد الإجــارة 

ــي: النمطــي للمصــرف بحســب الآت
يذكــر في بدايــة العقــد نــوع العملــة )بالدينــار البحرينــي( التــي علــى أساســه يتــم   .1

الإيجــار.
يجــب أن يكــون المؤشــر المعتمــد في تحديــد الأجــرة مســتقلا ومنضبطــا، ولا   .2
يكــون هــو مؤشــر المؤجــر أو المســتأجر مثــل الليبــور، وعليــه لا يصلــح أن يكــون 
مؤشــر المصــرف )Base Rate( هــو المعتمــد. كمــا أن العقــد يجــب ألا يشــتمل 
علــى مصطلحــات تــدل علــى الرغبــة في التأجيــر مــع التوقيــع علــى العقــد، مثــل 

.wishes كلمــة
إذا قبــل المســتأجر الأصــل المؤجــر يبقــى المؤجــر مســؤولاً عــن العيــوب الحادثــة   .3
بعــد العقــد، ولذلــك يجــب أن ينــص في البنــد المتعلــق بالإبــراء مــن العيــوب 
علــى أنــه لا يشــمل العيــوب التــي تحــدث بعــد العقــد وتســلم الأصــل المســتأجر 
دون تعــد مــن المســتأجر، حيــث إنــه لا يجــوز للمؤجــر البــراءة مــن هــذه العيــوب 

ــة. الحادث
ــى  ــاء عل ــى حــق المســتأجر في الشــراء بن ــد إل ــى الإشــارة في العق 4.  لا حاجــة إل
وعــد المؤجــر بالبيــع؛ لأن الوعــد بالبيــع يكفــي في منحــه هــذا الخيــار أو الحــق. 
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وكذلــك لا حاجــة إلــى الإشــارة إلــى حــق المؤجــر في البيــع بنــاء علــى وعــد 
المســتأجر بالشــراء في حــالات التخلــف default؛ لأن الوعــد بالشــراء يمنــح 
البائــع هــذا الحــق، ويكــون هنــاك وعــد بالشــراء ووعــد بالبيــع منفصلــين عــن 
عقــد الإيجــار، ولذلــك يجــب أن يعــد العقــد وفقــا للمعيــار الشــرعي الخــاص 

بالإجــارة. 
لا يجــوز أن يكــون هنــاك خلــط بــين حقــين لمؤجــر في حالــة فشــل المســتأجر في   .5
تنفيــذ التزامــه بالشــراء. فــإذا رفــض المســتأجر تنفيــذ وعــده بشــراء العقــار، 

ــن: فــإن للمؤجــر أحــد الخياري
الخيــار الأول: أن يفســخ عقــد الإجــارة ويســترد الأصــل المؤجــر ويتصــرف فيــه   
كيــف يشــاء بالبيــع أو غيــره، ويحتفــظ المؤجــر بمــا قبضــه مــن أجــرة ثابتــة 
ــه  ــه أن يبيع ــكا للأصــل ل ــه مال ــإن المؤجــر بصفت ــة ف ــرة، وفي هــذه الحال ومتغي
للغيــر بــأي ثمــن، ويكــون الثمــن لــه، ولا يطالــب المســتأجر بمــا نقــص عــن 
رصيــد الأجــرة الثابتــة القائمــة، ولا يســتحق المســتأجرُ الزيــادة إن وجــدت؛ لأن 

المؤجــر رضــي بالفســخ واســترداد العــين علــى مســؤوليته. 
الخيــار الثانــي: أن يطلــب المؤجــر مــن المســتأجر تنفيــذ وعــده بالشــراء، فــإذا   
ــة  ــار في الســوق، وفي هــذه الحال ــع العق ــإن للمؤجــر أن يبي ــذ وعــده، ف ــم ينف ل
يســتحق المؤجــر الفــرق بــين ثمــن البيــع في الســوق والرصيــد الباقــي مــن الأجــرة 
ــرده  ــة القائمــة فــلا ي ــد الأجــرة الثابت ــا زاد عــن رصي ــا م ــة إن وجــد، أم الثابت
ــد رفــض المســتأجر شــرائه،  ــوك للمؤجــر وق ــى المســتأجر؛ لأن الأصــل ممل إل
فيكــون غنــم الأصــل لمالكــه وغرمــه إن نقصــت عــن رصيــد الأجــرة الثابتــة علــى 

ــتأجر؛ لأنــه أخــل بالتزامــه. المسـ
أنــه في حــال عــدم انتظــام الســوق لا يتــرك للمؤجــر وحــده بإرادتــه المنفــردة أن   .6
يحــدد نســبة الأجــرة؛ لأنــه لا يجــوز تحديــد الأجــرة مــن المؤجــر أو المســتأجر 
بــإرادة منفــردة، ولكــن يمكــن أن تســري الأجــرة الســابقة، أو يتفــق المؤجــر 
والمســتأجر علــى طريقــة تحديــد الأجــرة، ويثبــت ذلــك في العقــد لتفــادي النــزاع 

ــد الأجــرة مســتقبلا. في تحدي
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أن يشار في العقد أن الرسوم هي أجرة المنظم.  .7
توصــي الهيئــة إدارة الرقابــة الشــرعية بمتابعــة إجــراء هــذه التعديــلات علــى   .8
الاتفاقيــة واعتمادهــا كنمــوذج وتترجــم إلــى اللغــة العربيــة لتكــون باللغتــين معــا.

قرار رقم: ب - 2015/4/2 بتاريخ 2015/11/10 م
بشأن الرهن المستعار في عملية الإجارة

ناقشت الهيئة موضوع جواز الرهن المستعار.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إذا كان المصــرف قــد أعطــى تمويــلا للمتعامــل مقابــل ارتهــان عقــار غيــر   .1
مملــوك للمتعامــل، بــل يملكــه شــخص آخــر وافــق علــى رهنــه في ديــن علــى 
المتعامــل، فــإن الشــريعة تجيــز هــذا الرهــن وهــو المعــروف بالرهــن المســتعار، 
أي أن مالــك العقــار قــد أعــاره للمديــن الراهــن ليرهنــه في دينــه. وحكــم هــذا 
الرهــن هــو أن يبــاع لســداد الديــن إذا لــم يقــم المديــن الراهــن بســداد الديــن، 

ــى مالكــه.  ــن رجــع الرهــن إل ــإن ســدد المدي ف
وإذا كان مالــك العقــار قــد أعــاره للراهــن وأذن للمســتعير )المتعامــل( في أن   .2
يبيعــه، فــإن المصــرف المرتهــن يســتطيع أن يشــتريه مــن المديــن بالتفويــض 

والتوكيــل مــن مالــك العقــار. 
أمــا إذا لــم يكــن مالــك العقــار قــد فــوض المســتعير )المديــن المرتهن/المتعامــل(   .3
في بيــع العقــار وأراد المصــرف أن يجــري الإجــارة بــأن يشــتري العقــار ويدفــع 
ثمنــه بعــد خصــم مــا علــى المديــن مــن ديــن وتأجيــره لــه بالرصيــد الباقــي مــن 
الثمــن، فــلا مــن بــد مــن توقيــع مالــك العقــار علــى عقــد البيــع، ذلــك أن الإعــارة 
للرهــن لا تخــول المســتعير في البيــع، ويجــب موافقــة مالــك العقــار علــى رهنــه 

في ديــن علــى المتعامــل.
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قرار رقم: 2015/11/4/42/11 بتاريخ 2015/11/19 م
بشأن قلب دين المرابحة إلى الإجارة

ــل الشــركات والــذي يتمثــل في أن  ــة الاستفســار المقــدم مــن إدارة تموي ناقشــت الهيئ
المتعامــل شــركة تم تمويلهــا بالمرابحــة، فتعثــرت في ســداد أحــد الأقســاط وتقدمــت 
بطلــب لتأجيــل ســداد القســط الحــال لمــدة شــهر، لعــدم اســتطاعتها علــى الســداد في 
الأجــل المحــدد. وقــد طلبــت الإدارة المعنيــة بيــان حكــم فــرض فوائــد علــى التأخيــر، 
أو الدخــول في مرابحــة جديــدة لســداد الديــن القائــم، وبينــت إدارة الرقابــة الشــرعية 
عــدم جــواز فــرض فوائــد وقلــب الديــن – بحســب قــرار الهيئــة – علــى المعســر مــن 
خــلال معاملــة جديــدة يســدد بهــا الديــن القائــم، ولكــن وقعــت الإدارة في إشــكال مــع 
بنــك آخــر تقليــدي، حيــث إن التمويــل مشــترك ولــم يوافــق البنــك الآخــر علــى تأجيــل 
القســط دون زيــادة كونــه بنــكا ربويــا ويريــد تقاضــي فائــدة بســبب التأخيــر. لــذا 
تقدمــت إدارة تمويــل الشــركات بمقتــرح لتغييــر هيكلــة تمويــل مشــروع الاســتثمار مــن 
ــون العقــار المرهــون في ثمــن المرابحــة،  المرابحــة إلــى الإجــارة، بحيــث يشــتري الممول
وتتــم المقاصــة بــين ثمــن المرابحــة وثمــن الشــراء، ثــم يؤُجــر العقــار إلــى المتعامــل إجــارة 
منتهيــة بالتمليــك مــع اعتبــار مــدة تأجيــل قســط المرابحــة في احتســاب نســبة الأجــرة 

المتغيــرة ضمــن قســط الإجــارة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

أنــه لا مانــع شــرعا مــن تغييــر هيكلــة التمويــل مــن المرابحــة إلــى الإجــارة، وذلــك 
بشــراء عقــار مــن المتمــول بالمرابحــة وإجــراء ثــم المقاصــة بــين الديــن وثمــن العقــار، ثــم 
إبــرام عقــد إجــارة جديــدة مــع المتعامــل. ويجــوز أن يتفــق الأطــراف علــى أيــة نســبة 

أجــرة، ثابتــة أو متغيــرة.
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قرار رقم: 2016/5/2/44/16 بتاريخ 2016/5/25 م
 بشأن تسوية مديونية المرابحة بعقار أقل قيمة

من الدين وإعادة تأجيره للمدين
ناقشــت الهيئــة استفســار إدارة تمويــل الشــركات عــن جــواز تغييــر هيكلــة معاملــة 
مرابحــة تمــت خــلال فتــرة تحــول بنــك BMI إلــى الإجــارة، وذلــك نظــرا لرغبــة 
ــرة،  ــة خــلال هــذه الفت ــة الصعب ــل 3 أقســاط بســبب ظروفــه المادي المتعامــل في تأجي
حيــث حصــل المتعامــل في العــام 2011 م علــى قــرض عقــاري لشــراء عقاريــن ورهنهمــا 
ــن المرابحــة مثقــلًا لكاهــل المتعامــل، فقــرر  ــح دي ــك، وبعــد التحــول أصب ــح البن لصال
التقــدم بهــذا الطلــب إلا أن قيمــة العقــار انخفضــت وأصبــح الديــن يزيــد علــى قيمــة 

ــن بنســبة 24%. العقاري
 وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن شــراء العقاريــن مــن المتعامــل وتأجيرهمــا لــه، ولمــا كانــت قيمــة 
العقاريــن أقــل مــن الديــن الــذي علــى المتعامــل بنســبة %24، فإنــه يمكــن إبقــاء 
الرصيــد مــن الديــن علــى المتعامــل، إلا إذا رأى المصــرف المصلحــة في إعــدام أو 
التنــازل عــن هــذه النســبة مــن الديــن، وتقييــد ذلــك وســيلة لحصــول المصــرف علــى 
حقوقــه، ويمكــن مــن الناحيــة التجاريــة أن يعــوض المصــرف نفســه بزيــادة نســبة 
الأجــرة المتغيــرة، بحيــث يســترجع نســبة %24 طــوال مــدة الإجــارة. ويجــب الفصــل 
بــين عمليــة الشــراء وعمليــة الإجــارة بحيــث تكــون الأجــرة الثابتــة هــي أصــل الديــن 

ــى المتعامــل ــذي عل ال
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قرار رقم: 2016/5/2/44/18 بتاريخ 2016/5/25 م
 بشأن التمويل بالسلم لتوفير السيولة للمصدرين )البائعين(

مع فترة السماح
ناقشــت الهيئــة طلــب إدارة التمويــل التجــاري )Trade financing( اســتحداث صيغــة 
ــرة ســماح، حيــث إن المصــدر  ــن مــع فت ــر الســيولة للمصدري يمكــن مــن خلالهــا توفي
ــا أو 360  ــى 180 يوم ــرة ســماح للســداد تصــل إل ــع فت ــع للمشــتري م يرســل البضائ
ــه في بعــض  ــه المشــتري، إلا أن ــذي يتعامــل مع ــك ال يومــا مــع وجــود ضمــان مــن البن
الأحيــان يحتــاج المصــدر إلــى الســيولة لإكمــال بعــض الأعمــال ولا يحبــذ الانتظــار إلــى 
نهايــة فتــرة الســماح للســداد. ففــي الصيرفــة التقليديــة يتقــدم المصــدر بطلــب تمويــل 
قصيــر الأجــل مــع تحويــل الضمــان إلــى البنــك الممــول وســداد فوائــد علــى القــرض. 

فمــا هــو الحــل الشــرعي المناســب لهــذه العمليــة بالنســبة للمصــارف الإســلامية؟ 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن تمويــل المصدريــن )البائعــين( مــع فتــرة ســماح للمحتاجــين إلــى الســيولة 
مــن قبــل المصــرف بطريــق عقــد الســلم، ويــوكل المصــرف البائــع في البيــع للمتعامــل، 
ــل  ــب مــن الوكي ــا، ويمكــن أن يطل ــي ينتجه ويمكــن أن تكــون الســلعة هــي الســلعة الت

البيــع بثمــن معــين أو ثمــن المثــل.
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قرار رقم: 2006/1 بتاريخ 2006/5/21 م
بشأن توكيل المتعامل المستصنع للإشراف على العين المستصنعة

ــى  ــل المتعامــل المســتصنع ليقــوم بالإشــراف عل ــة توكي ــة مســألة إمكاني ناقشــت الهيئ
تنفيــذ أعمــال الاســتصناع بصفتــه وكيــلًا عــن المصــرف، بحيــث يقــوم بأعمــال المتابعــة 
ــال خــلال  ــه مــن أعم ــك ممــا يســند إلي ــر ذل ــى غي ــاول إل ــم أداء المق للمتعامــل وتقيي
عقــد إشــراف يبــرم بــين المتعامــل والمصــرف، فهــل يجــوز ذلــك؟ وهــل يجــوز أن يقــوم 
المتعامــل بصفتــه مشــرفا ووكيــلا عــن المصــرف بإبــرام عقــد المقاولــة مــع المقــاول 
ــات  ــع الالتزامــات والضمان ــأن المصــرف ســيتحمل جمي ــا ب ــة عــن المصــرف، علمً نياب
والتكاليــف المتعلقــة بالعــين المصنوعــة بصفتــه أصيــلًا في عقــد المقاولــة مــع المقــاول؟

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
أن الفقــرة 2/5 مــن المعيــار الشــرعي رقــم 11 بشــأن الاســتصناع والاســتصناع المــوازي 
قــد نصــت علــى »أنــه يجــوز للمؤسســة بصفتهــا صانعــة توكيــل المســتصنع بعقــد توكيــل 
مســتقل عــن عقــد التصنيــع للقيــام بالإشــراف علــى إنجــاز المصنوع طبقــا للمواصفات 

المتعاقــد عليهــا« ومنــه يظهــر مــا يأتــي:
أولا: أنــه يجــوز للمصــرف أن يــوكل المتعامــل المســتصنع للإشــراف علــى المقــاول بعــد 

أن يتعاقــد المصــرف معــه.
ثانيا: أنه يجب أن يكون التوكيل بعقد توكيل مستقل عن عقد الاستصناع.

ثالثــا: أنــه لا يجــوز توكيــل المتعامــل في التعاقــد مــع المقــاول؛ لأن ذلك يفرغ الاســتصناع 
مــن مضمونــه ويصيــر هــذا التمويــل قرضــا بفائــدة حيــث يقتصــر في هــذه الحــال دور 
المصــرف علــى دفــع ثمــن الاســتصناع للمقــاول الــذي تعاقــد معــه المتعامــل نيابــة عــن 
المصــرف، علــى أنــه يجــوز ذلــك بعــد إبــرام عقــد التوكيــل اســتثناءً وعنــد الاطمئنــان 
مــن تجــاوزات عنــد التطبيــق. ولا يتوســع في هــذا الحكــم ولا يســاء فهمــه أو يتجــاوز 
في تطبيقــه؛ لأنــه جــاء علــى خــلاف الأصــل فــلا يقــاس عليــه، وإنمــا يقتصــر فيــه علــى 

وضــع الحاجــة التــي تحددهــا الهيئــة في كل حالــة علــى حــدة. 
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قرار رقم: 2007/3 بتاريخ 2007/9/18 م
بشأن الاستصناع بالعربون في تطوير عقارات للبيع 

ناقشت الهيئة حكم قيام المصرف بشراء عقارات خارج البحرين بالآلية الآتية:
أن يبــرم المصــرف اتفاقيــة تطويــر عقــارات للمتاجــرة فيهــا، علــى أن يعــد   .1
المصــرف بشــراء عــدد محــدد مــن الشــقق التــي ســوف تبنــى بواســطة المطــور 
مــع دفــع مقــدم هــو نســبة مــن ثمــن شــراء هــذه الشــقق، وأن هــذا المقــدم هــو في 
مقــام ضمــان بنكــي كذلــك، وكل شــقة تبــاع بواســطة المصــرف الواعــد بالشــراء 
تخصــم مــن عــدد الشــقق التــي وعــد المصــرف بشــرائها، ومــا يتبقــى من الشــقق 
بعــد اكتمــال المبنــى يلتــزم المصــرف بشــرائها وإلا غــرم مبلــغ الضمــان المقابــل 

لهــذه الشــقق التــي لــم تبــع ولــم يشــترها المصــرف. 
والملاحــظ هنــا أن المصــرف واعــد بالشــراء، وأنــه إذا لــم ينفــذ وعــده فــإن مبلــغ   .2
ــه.  ــة المقــدم عــن الشــقة يأخــذه المطــور الموعــود ل الضمــان المقــدر بعشــرة في المائ
كــون  يناقــض  الوعــد  مســتند  في  ذكــر  الــذي  العنــوان  أن  يلاحــظ  كمــا   .3
بالبيــع يعــد  الــذي  هــو  المطــور  أن  فيــه  جــاء  فقــد  الواعــد،  هــو   المصــرف 
)Irrevocable undertaking to sell(، ولذلــك ظهــر أن حقيقــة المعاملــة أو 
ــة المقترحــة تتــردد بــين وعــد مــن المصــرف بشــراء هــذه العقــارات مــن  الهيكل

المطــور وبــين وعــد بالبيــع مــن جانــب المطــور إلــى المصــرف. 
4.  ظهــر مــن المســتندات المقدمــة أن المطــور يعــرض أن يقــدم إيجابــا )offer( إلــى 
المصــرف ليبيــع هــذه الشــقق لنفســه، أو لمــن يحــدده المصــرف وهــو إيجــاب 
ملــزم، أي أن المطــور يمنــح المصــرف خيــار الشــراء خــلال مــدة محــددة مقابــل 
ــزام المطــور  ــل الت ثمــن موســوم برســوم الحجــز )reservation fee(، أي مقاب
بعــدم إلغــاء هــذا العــرض، ومــن المعلــوم أن الخيــارات لا تبــاع في الشــريعة 

ــة احتمــالات: ــام ثلاث ــا أم ــك كن الإســلامية، وبذل
ــة وعــد مــن المصــرف بشــراء الشــقق مــع دفــع نســبة مــن الثمــن  أن الهيكل  ·

كمقــدم ثمــن.

الاستصناع



96

أن الهيكلة وعد من المطور ببيع الشقق للمصرف.  ·
بــل إن هنــاك إيجابًــا أو عرضًــا )حــق  ليــس هنــاك وعــد مطلقًــا،  أنــه   ·
ــل رســوم محــددة تســمى ــى المصــرف مقاب ــار offer( يمنحــه المطــور إل  خي

)Reservation fees(

وبعد المناقشة والمداولة وتبادل الرأي قررت الهيئة ما يأتي:
تعُتمــد هيكلــة المعاملــة علــى أنهــا بيــع بالعربــون، أو اســتصناع بالعربــون حســبما 
ــة وعــدا بالشــراء، فــإن حكــم الوعــد  ــه إذا اعتبــرت المعامل ــى أن يوافــق المصــرف، عل
بالشــراء شــرعا هــو أن الواعــد إذا لــم يشــتر مــا وعــد بــه، فــإن للموعــود لــه أن يبيعــه 
ــاع بــه في الســوق، ولا  في الســوق ويســتحق الفــرق بــين التكلفــة وبــين الثمــن الــذي ب
ــن،  ــاك وعدي ــه إذا كان المقصــود أن هن ــا. كمــا أن ــة جزاف ــك بعشــرة في المائ يقــدر ذل
وعــدًا بالشــراء مــن جانــب المصــرف ووعــدًا بالبيــع مــن جانــب المطــور، أي مواعــدة 

مــن الجانبــين فــلا تجــوز شــرعا.

قرار رقم: 2013/4/35/7 بتاريخ 2013/7/11 م
بشأن هيكلة تمويل العقارات التي تحت الإنشاء

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في الحصــول علــى هيكلــة شــرعية لتمويــل العقــارات 
التــي تحــت الإنشــاء؛ لأن بعــض المتعاملــين يبــدؤون تشــييد عقاراتهــم بمــا عندهــم مــن 

مــال ثــم إذا نفــد مــا عندهــم توجهــوا إلــى المصــارف طلبــاً للتمويــل.
وبعد المناقشة والمداولة والاستفسارات قررت الهيئة ما يأتي:

أن ينفــذ المصــرف المعاملــة بالدخــول في عقــد اســتصناع مــع مقــاول إذا كان العقــار 
تحــت التنفيــذ.
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قرار رقم: 2016/5/2/44/24 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن استصناع مشروع عقاري وجدولة ثمن الاستصناع

اطلعــت الهيئــة علــى هيكلــة معاملــة مشــروع عقــاري التــي تقدمــت بهــا إدارة تمويــل 
الشــركات تتمثــل في إقامــة عــدد مــن الوحــدات الســكنية التــي تعهد المتعامل بشــرائها، 
وقــد أنشــئت لذلــك شــركة ذات غــرض خــاص يمتلكها المشــاركون في التمويل. ولإقامة 
المدينــة الســكنية محــل الاســتثمار، يعــين المشــاركون في الاســتثمار وكيــل اســتثمار مــن 
بينهــم ينظــم هــذا التمويــل المجمــع، ويقــوم المعــين بعــدة أدوار منهــا التصــرف بصفتــه 

وكيــل الاســتثمار، ومنظــم الاســتثمار، ووكيــل الضمانــات.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا خــلاف في جــواز عقــد اســتصناع يتحــدد فيــه الثمــن ومواصفــات المبنــى   .1
وطريقــة ومواعيــد دفــع أقســاط الثمــن التــي تحددهــا العقــود والمســتندات، 
علــى أن مــا يجــب أن ينبــه عليــه أطــراف المعاملــة هــو أن ثمــن الاســتصناع يجــب 
أن يكــون معلومــا عنــد التعاقــد، وقــد ذكــر أن هامــش الربــح %5.75 ســنويا وأن 
مــدة المشــروع 51 شــهرا، ويمكــن أن تحــدد دراســة الجــدوى، أو عــروض أســعار 
المقاولــين الذيــن ينفــذون المشــروع مقــدار التكلفــة، فتضــاف إليهــا نســبة الربــح 
مضروبــة في مــدة ســداد الثمــن فيكــون هــو الثمــن؛ لأن الاســتصناع بيــع، والبيــع 
يشــترط فيــه تحديــد الثمــن عنــد التعاقــد. ولــذا فالمعاملــة صحيحــة مــن حيــث 

الهيكلــة، فإنــه ليــس فيهــا مــا يخالــف الشــريعة.  
أمــا عقــود المعاملــة، فيظهــر منهــا قلــب الديــن، وإذا كان المتعامــل يريــد مرابحــة   .2
دوارة لدفــع ربــح متغيــر وليــس لقلــب الديــن، فــإن علــى المصــرف أن يتبــع 

الشــروط التاليــة: 
أن يكــون الغــرض مــن المرابحــة هــو الوصــول إلــى عائد متغيــر في التمويل   1.2
طويــل الأجــل لا جدولــة مديونيــة مســتحقة الدفــع علــى مديــن معســر، 
ولــذا فــإن الواجــب إبــرام المرابحــة الجديــدة قبــل تاريــخ اســتحقاق 

ــة المرابحــة القديمــة. مديوني
يمنــع النــص علــى اشــتراط مرابحــة جديــدة في الاتفــاق العــام أو في   2.2
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المرابحــة القائمــة، كمــا يمنــع الربــط بــين المرابحتــين، وينبغــي أن يكــون 
للمتعامــل الخيــار المطلــق بــين ســداد مديونيــة المرابحــة القائمــة مــن 

عنــده، أو الدخــول في المرابحــة الجديــدة.
أن يكــون للمتعامــل بعــد الدخــول في المرابحــة الجديــدة الخيــار المطلــق   3.2
بــين الاحتفــاظ بالســلع المشــتراة أو بيعهــا، وفي حــال اختــار بيعهــا، فإنــه 
يكــون لــه الخيــار بــين اســتخدام ثمــن البيــع في ســداد مديونيــة المرابحــة 
القائمــة أو لا. ولتأكيــد ذلــك يلــزم اســتصدار موافقــة ائتمانيــة بالمرابحــة 
الجديــدة باعتبارهــا تمويــلا جديــدا مســتقلا للمتعامــل يمكــن أن يبقــى 

قائمــا بجانــب المرابحــة الســابقة لفتــرة محــدة.
ــل  ــدة مســاوية، أو أق ــح في المرابحــة الجدي ــون نســبة الرب يفضــل أن تك  4.2
مــن نســبة ربــح المرابحــة القائمــة إن كانــت النســبة الســائدة في الســوق 

ــك المرابحــة. ــح تل ــزال في مســتوى نســبة رب ــدى المؤسســة لا ت أو ل
أن يكــون المتعامــل موســراً عنــد إجــراء المرابحــة الجديــدة؛ لأن إعســاره   5.2
ــع الســلع المشــتراة بهــا  ــدة وبي ــى الدخــول في المرابحــة الجدي ــره عل يجب
واســتخدام ثمــن البيــع في ســداد مديونيــة المرابحــة القائمــة، فينتفــي 
التخييــر المشــترط لجــواز ذلــك. والأصــل في المتعامــل اليســار مــا لــم 

يثبــت هــو عكــس ذلــك.
ألا يشــترط اعتبــار مــدة التأخــر في ســداد ربــح المرابحــة القائمــة في   6.2

المرابحــة الجديــدة. ربــح  حســاب 
أن يكــون تطبيــق هــذه الصيغــة علــى وجه الاســتثناء بســبب تعــذر التمويل   7.2
بصيغــة أخــرى، لا لمجــرد ســهولة التنفيــذ، ويتــم الحصــول علــى موافقــة 

شــرعية خاصــة في كل حالــة.
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قرار رقم: 2006/11 بتاريخ 2006/7/9 م
ق( بشأن المرابحة النقدية )التورُّ

ناقشت الهيئة موضوع تطبيق التورق في المصرف، والهيكلة كالآتي:
أن تقــوم شــركة مســتقلة عــن المصــرف بتطبيــق بيــع هــذه البضاعــة نيابة عــن المتعامل، 
ــوم  ــا يق ــد أن يشــتري الســلعة مــن المصــرف مرابحــة ويمتلكه ــى أن المتعامــل بع بمعن
بتوكيــل الشــركة المســتقلة تتولــى بيــع هــذه الســلعة نيابــة عــن المتعامــل، لذلــك فمــن 

الملاحــظ في هــذه الطريقــة مــا يأتــي:
أن المصرف هنا أبرم عقد مرابحة السلعة مع المتعامل، وهو المتورق.  .1

أن المصــرف لــم يتدخــل في الوكالــة بــين المتعامــل والتاجــر وإنمــا قامــت شــركة   .2
مســتقلة قــد تكــون مؤسســة أو حتــى بنــكاً ببيــع البضاعــة نيابــة عــن المتعامــل.
لــن يحتــاج المصــرف إلــى مســتندات جديــدة؛ لأن هــذا المنتــج يقــوم علــى أســاس   .3

المرابحــة فــكل مــا نحتاجــه هــو عقــد مرابحــة فقــط.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إن للمصرف أن يبيع بضائع وسلعا مرابحة لعملائه دون التدخل في تصرف المشتري 
لهــذه البضاعــة، ولا القيــام بأيــة ترتيبــات مصرفيــة لتمكــين المتعامــل ومســاعدته علــى 

البيــع النقــدي لمــا اشــتراه مــن المصــرف بالأجــل، فهذا شــأن المتعامل.

قرار رقم: 2008/10/6 بتاريخ 2008/1/26 م
بشأن توفير مرابحة جديدة لإطفاء الدين القائم

ناقشــت الهيئــة مســألة منــح المصــرف المتعامــل ســقفًا ائتمانيًــا، ويكــون مــن حــق 
المتعامــل الاســتفادة مــن عــدة عمليــات بالمرابحــة تحــت هــذا الســقف، ويتــم التوقيــع 
علــى اتفاقيــة إطاريــة تشــمل الشــروط والواجبــات لتنفيــذ المرابحــات، علــى أن يتــم 
تنفيــذ هــذه المرابحــات بتبــادل الإيجــاب والقبــول، وعــادة مــا تنفــذ هــذه العمليــات في 
الســلع الدوليــة، وقــد لوحــظ أن بعضًــا مــن البنــوك يقــوم بتجديــد المرابحــة للمتعامــل، 
فتقــوم بمنحــه مرابحــة أولــى، وبهامــش ربــح يتــم ربطــه باللايبــور، وعنــد حلــول 
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ديــن المرابحــة يمنــح المتعامــل مرابحــة جديــدة علــى أن يســدد مــا هــو مســتحق مــن 
المرابحــة الأولــى، ويتــم تعديــل هامــش الربــح في المرابحــة الجديــدة بإجــراء مقاصــة 

بــين المرابحــة الأولــى والمرابحــة الثانيــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إذا كان المتعامــل قــد اشــترى بضاعــة مرابحــة بثمــن مؤجــل أو مقســط، وكان يســدد 
الأقســاط في مواعيدهــا، فإنــه لا مانــع شــرعًا مــن إعطائــه مرابحــة جديــدة، بمعنــى 

بيــع بضاعــة جديــدة، بثمــن مؤجــل أو مقســط وبهامــش الربــح الموعــود بــه.
أمــا إذا كان المتعامــل قــد تخلــف عــن الســداد وأصبــح مدينًــا بأقســاط المرابحــة، 
فإنــه لا يجــوز منحــه مرابحــة ثانيــة، أي أن تبــاع لــه بضاعــة بربــح يراعــى فيــه زيــادة 
ــع بضاعــة المرابحــة ولا يســلم  ــه؛ لأن المصــرف يبي ــف في ثمن ــذي تخل ــن ال ــى الدي عل
المتعامــل مبالــغ في يــده حتــى تتــم بهــا المقاصــة، وتــرى الهيئــة أن الحكــم في هــذا المنتــج 

يســتدعي تقــديم الهيكلــة والشــروط ونمــاذج العقــود والآليــة.

قرار رقم: 2009/4/19/18 بتاريخ 2009/10/21 م
 بشأن التعامل بعقد المرابحة الدولية مع توكل المصرف

بالبيع نيابة عن المتعامل
ــة الــذي يجيــز توكيــل المتعامــل  ــة حكــم التعامــل بعقــد المرابحــة الدولي ناقشــت الهيئ

للبنــك للبيــع نيابــة عنــه.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

الأصــل أنــه لا يجــوز للمصــرف أن يتــوكل عــن المتعامــل للبيــع نيابــة عنــه إلا في حــالات 
الضــرورة. وعليــه، يجــب بيــان الضــرورة في التعامــل بعقــد المرابحــة الدوليــة مــن هــذا 

النــوع لأعضــاء الهيئــة للاتخــاذ الــرأي المناســب بخصوصــه.
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قرار رقم: 2009/4/20/11 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن مرابحات السلع الدولية المباشرة والمعكوسة 

ناقشــت الهيئــة مرابحــات الســلع الدوليــة المباشــرة والمعكوســة، وتبــين للهيئــة أن 
ــة  ــة المباشــرة وعقــد مرابحــات الســلع الدولي كلًا مــن عقــد مرابحــات الســلع الدولي
المعكوســة عبــارة عــن إطــار يمكــن المــوكل )المســتثمر( بموجــب إشــعارين )إيجــاب 
وقبــول( أن يــوكل الوكيــل في إبــرام صفقــة مرابحــة، بحيــث يشــتري الوكيــل بضاعــة 
ــك ببيعهــا مرابحــة لطــرف  ــل بموجــب ذل ــة عــن المــوكل )المســتثمر( ويقــوم الوكي نياب
ثالــث، أو بشــرائها مرابحــة لنفســه مــن المــوكل )المســتثمر(.  ولكــن الإيجــاب والقبــول 
يقعــان علــى الصفقــة كلهــا ومــن ضمنهــا بيــع المرابحــة، ممــا يجعــل المــوكل )المســتثمر( 

بائعــاً لمــا لــم يملــك ولــم يقبــض بعــد.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعًا مــن التعامــل بهــذه الهيكلــة والعقــود المنظمــة لهــا، بشــرط تعديــل 
العقــد ليكــون فيــه إيجــاب وقبــول علــى الصفقــة أولاً، ثــم بعــد شــراء الوكيــل البضاعــة 
ــاً( نيابــة عــن المــوكل )المســتثمر(، يتــم تبــادل إيجــاب وقبــول لإبــرام  وقبضهــا )حكمي

بيــع المرابحــة. 

قرار رقم: 2010/2/22/7 بتاريخ 2010/5/27 م
بشأن منتج التورق لتمويل تكاليف الدراسة أوالعلاج أوالزواج

ناقشــت الهيئــة استفســارًا مفــاده أنــه يتقــدم إلــى المصــرف مجموعــة مــن المتعاملــين 
طالبــين التمويــل للدراســة أو العــلاج أو الــزواج أو الفســحة العائليــة. وبمــا أنــه لا 
توجــد صيغــة شــرعية مناســبة لهــذه الطلبــات غيــر منتــج التــورق، نســأل فضيلتكــم 
عــن إمكانيــة اســتخدام منتــج التــورق ومســتنداته التــي ســبق إرســالها لحــالات التحــول 

مــن بنــك ربــوي إلــى مصــرف إســلامي.
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يجــوز اعتمــاد منتــج تمويــل الخدمــات والتــورق المنضبــط لتمويــل الدراســة والــزواج 
والعــلاج ونحوهــا. وســتقوم الهيئــة بتوفيــر منتــج التــورق المنضبــط لاســتخدامه مــن 

قبــل المصــرف.

قرار رقم: ت- 2011/1/1/4 بتاريخ 2011/01/16 م
بشأن برنامج تمويل الأفراد )منتج تيسير( 

اطلعــت الهيئــة علــى برنامــج التمويــل المقــدم مــن إدارة تمويــل الأفــراد والمســمى بمنتــج 
»تيســير«، حيــث يعتــزم البنــك التعامــل بصيغــة بيــع الســلع مرابحــة لتقــديم الســيولة 

للمتعاملــين معــه علــى النحــو الآتــي:
يتقــدم المتعامــل بطلــب للمصــرف للحصــول علــى التمويــل، ويطُلــب مــن المتعامــل   .1
في هــذه المرحلــة تقــديم المســتندات المطلوبــة والأوراق الثبوتيــة، ثــم التوقيــع 

ــق أخــرى. ــى الوعــد بالشــراء ووثائ عل
يتــم توقيــع عقــد الوكالــة بالشــراء بــين المصــرف وشــركة أخــرى )وكيــل( مســبقاً،   .2
ــع الســلعة مرابحــة  ــق شــراء وبي ــل عــن طري ــب تموي وكلمــا تقــدم متعامــل بطل
لــه، يقــوم المصــرف بالاتصــال مــع وكيلــه )الشــركة( لاتخــاذ الترتيبــات اللازمــة 
لشــراء الســلع مــن مــورد الســلع نيابــة عــن المصــرف بقيمــة المبلــغ المطلــوب مــن 

قبــل المتعامــل.
ــب المصــرف الســلعة  ــى طل ــاءً عل ــة عــن المصــرف - بن تشــتري الشــركة - نياب  .3

المطلوبــة مــن تجــار الســلع.
عنــد تنفيــذ عقــد الوكالــة بالشــراء مــن قبــل الشــركة، تقوم بإخطــار المصــرف   .4
أنهــا اشــترت ســلعة نيابــة عنــه مــن المــورد عــن طريق مســتند »إشــعار بالشــراء«. 

وتقــوم بتقييــد ثمــن الشــراء في حســاب المــورد.
بعــد تملــك المصــرف بواســطة وكيلــه، يقــوم بإبــلاغ المتعامــل بضــرورة حضــوره   .5
لتنفيــذ عقــد مرابحــة الســلعة وتســليم إشــعار التســلم للمتعامــل بعــد البيــع لــه.
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يقــوم المصــرف بإشــعار وكيلــه ببيــع الســلعة إلــى المتعامــل بواســطة مســتند   .6
بالبيــع«. »إشــعار 

7.  بنــاءً علــى عقــد الوكالــة ببيــع الســلعة بــين المتعامــل والشــركة، يقــوم المتعامــل 
بعــد تملــك الســلعة بالاتصــال بوكيــل البيــع لبيــع الســلعة نيابة عنــه ضمــن إطــار 
زمنــي محــدد )مثــال خــلال يــوم واحــد(، حيــث إن اتفاقيــة وكالــة البيــع التــي تم 
إبرامها بــين المتعامــل والشــركة تعطــي وكيــل بيــع الســلعة الحــق في بيــع الســلعة 
في حــال لــم يقــم المتعامــل بالاتصــال بــه ضمــن الإطــار الزمنــي المحــدد، بعــد 

حصولهــا علــى إشــعار مــن المصــرف بالبيــع للمتعامــل.
ــر  ــى طــرف آخــر غي ــة للمتعامــل إل ــع الســلعة المملوك ــل المتعامــل ببي ــوم وكي يق  .8
الطــرف الــذي اشــتريت منــه الســلعة، بنــاء علــى فتــوى الهيئــة أنــه لا بــد مــن 

بيــع الســلعة لطــرف آخــر غيــر الطــرف الــذي اشــتريت منــه الســلعة.
بنــاء علــى صفقــة البيــع، يقــوم وكيــل بيــع الســلعة بإبــلاغ المصــرف للخصــم مــن   .9

حســاب مشــتري الســلعة وتقييــد حســاب المتعامــل بثمــن البيــع. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعًا مــن التعامــل ببرنامــج تمويــل الأفــراد »منتــج تيســير«، حســب الضوابط 
الشــرعية المذكورة.
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قرار رقم: 2011/1/24/5 بتاريخ 2011/2/16 م
 بشأن تمويل شركة تقليدية بمرابحة السلع مع حق تحويل

ثمن المرابحة إلى أسهم في المستقبل
اطلعــت الهيئــة علــى طلــب الاســتثمار بالبيــع والشــراء للســلع مرابحــة مــع حق المصرف 
للحصــول علــى وعــد ببيــع أســهم في الشــركة مقابــل ثمــن المرابحــة والاســتفادة مــن 

عوائــد الأســهم بــدلا مــن ثمــن المرابحــة. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة التالي:

لا مانــع مــن التمويــل بالمرابحــة، شــريطة ألا يكــون المصــرف هــو مــن يتولــى بيــع 
بضاعــة المرابحــة نيابــة عــن مشــتريها منــه، ولا مانــع مــن حصــول المصــرف علــى وعــد 
ببيــع أســهم الشــركة التقليديــة، شــريطة أن تعــرض علــى الهيئــة قبــل عمليــة الشــراء 
للتأكــد مــن توافــر الضوابــط الشــرعية في أســهم الشــركة وخطــة واضحــة محــددة 

لتحويلهــا إلــى شــركة متوافقــة لأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية. 

قرار رقم:2011/1/24/7  بتاريخ 2011/2/16 م
بشأن المرابحة في السلع الدولية لإطفاء الديون المتعثرة

اطلعــت الهيئــة علــى رغبــة المصــرف في الدخــول في بيــع المرابحــة لإطفــاء الديــون 
ــل. ــة المتعام ــد في ذم ــن جدي ــد دي ــرة وتقيي المتعث

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
عــدم جــواز ذلــك؛ لأن المرابحــة في الســلع الدوليــة لإطفــاء الديــون المتعثــرة هــو قلــب 
الديــن مــع زيادتــه، وقــد منعــه مجمــع الفقــه الإســلامي، ويجــوز حــل المشــكلة بشــراء 
ــه، أو الدخــول مــع المتعامــل في شــركة ملــك في  عــين مملوكــة للمتعامــل وتأجيرهــا ل
البضاعــة التــي لديــه مثــلًا مقابــل إســقاط الديــن ويملــك المصــرف جــزءًا شــائعا مــن 

البضاعــة، ومــن ثــم بيعهــا لصالحــه، أو غيــر ذلــك مــن الآليــات المقبولــة شــرعا.
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قرار رقم: 2011/5/25/7 بتاريخ 2011/5/5 م
بشأن منتج إعادة الشراء

اطلعــت الهيئــة علــى رغبــة المصــرف في التعامــل بمنتــج إعــادة الشــراء مفــاده أن يتــم 
شــراء ســلعة مــن قبــل مشــترٍ بنقــد ثــم يتــم بيعهــا بالأجــل لطــرف آخــر، مــع التــزام 
البائــع الأول أو وعــده بإعــادة شــراء الســلع بســعر معــين نقــدا عنــد رغبــة المشــتري 

الثانــي ببيعهــا.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن التعامــل بمنتــج إعــادة الشــراء، شــريطة أن تكــون إعــادة الشــراء بالنقــد 
لا بالأجــل.

قرار رقم:2011/3/26/7 بتاريخ 2011/9/25 م
بشأن المرابحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع

اطلعــت الهيئــة علــى رغبــة المصــرف في التعامــل بالمرابحــة في الســلع الدوليــة لتمويــل 
الشــركات التابعــة للمصــرف واســتثماراته في شــركات أخــرى خــارج مملكــة البحريــن 
مــن أمثــال شــركة الطاقــة المتجــددة )ASB BIODIESL( في Hong Kong، ويرغــب 
ــغ الشــراء  ــد مبل ــع الســلع وتقيي ــة عــن هــذه الشــركات في بي ــوكل نياب المصــرف أن يت
في حســاب هــذه الشــركات لاســتخدامه في مشــروعاتها الاســتثمارية، نظــرًا إلــى أن 
هــذه الشــركات ليســت لهــا ترتيبــات قائمــة مــع ســوق الســلع لإجــراءات عمليــات بيــع 

وشــراء الســلع. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن شــراء المصــرف البضاعــة بالنقــد وقبضهــا وبيعهــا للشــركة ذات الغــرض 
الخــاص SPV ولــو كان المصــرف يملــك فيهــا %11. ووفقًــا للقاعــدة الشــرعية، لا 
يجــوز للمشــتري أن يــوكل المصــرف البائــع في بيــع هــذه الســلع، بــل يتولــى المشــتري 
بيعهــا بنفســه، علــى أنــه إذا كان نظــام الســوق لا يســمح للمشــتري بالتعامــل بالبيــع 
ــدى  ــر مســجل ل ــع، أو إذا كان مشــتري البضاعــة مــن المصــرف غي إلا بواســطة البائ
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الســوق فــلا مانــع مــن تــوكل المصــرف للبيــع نيابــة عــن المشــتري بعــد قبــض المصــرف 
البائــع للســلعة حقيقــة أو حكمــا. وحيــث إن ثمــن بيــع المشــتري لهــذه الســلع بالنقــد 
يخصــه هــو فــلا شــأن للمصــرف بطريقــة اســتثمار أو اســتخدام هــذا الثمــن مــن قبــل 

المشــتري )عميــل المصــرف(.

قرار رقم: 7-2012/2/29/8 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن تمويل الرسوم الإدارية في عمليات التورق

ناقشــت الهيئــة استفســارًا مفــاده أنــه عنــد طلــب المتعامــل عمليــة التــورق وليــس لديــه 
مــا يدفــع بــه الرســوم الإداريــة، فــإن المصــرف يقــوم بإجــراء عمليــة التــورق المنضبــط 
للمتعامــل وتقييــد المبلــغ في حســابه، ومــن ثــم يقــوم المتعامــل بدفــع الرســوم الإداريــة 
مــن هــذا الحســاب، أو إعطــاء البنــك أمــرا بخصــم ذلــك قبــل إيداعــه المبلــغ المحصــل 
مــن عمليــة التــورق في حســاب المتعامــل. وعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مبلــغ التمويــل 
بالتــورق المنضبــط 10,000 دينــار وتم إيداعــه في حســاب المتعامــل، يقــوم البنــك 
بخصــم الرســوم الإداريــة قدرهــا 100 دينــار بنــاء علــى طلــب المتعامــل وموافقتــه 
ويبقــى مبلــغ 9,900 دينــار في حســاب المتعامــل، لاســتخدامه في أغراضــه، ويلتــزم 

بدفــع مبلــغ التمويــل بالتــورق مــع أرباحــه.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعًا مــن تعامــل المصــرف بطريقــة تمويــل واحتســاب الرســوم الإداريــة 
الضوابــط  بحســب  )التــورق(  الشــخصي  والتمويــل  العقــاري  التمويــل  لمعامــلات 

القــرارات الســابقة. الهيئــة في  التــي وضعتهــا  الشــرعية 
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قرار رقم:2012/4/31/7 بتاريخ 2012/11/1 م
بشأن التمويل بالمرابحة المضمون بأدوات مالية  

ناقشــت الهيئــة عقــد هيكلــة التمويــل بالمرابحــة في الســلع مــع رهن الصكــوك ومحفظة 
الموجــودات لضمــان ســداد ثمــن البيــع مرابحــةً، وبيــان الهيكلــة علــى النحو الآتي:

يتفــق الطرفــان علــى إطــار عــام لتنفيــذ عمليــات البيــع بالمرابحــة، حيــث يتــم   .1
تحديــد الشــروط وحجــم المعاملــة ومدتهــا وربحهــا والموجــودات التــي تصلــح أن 
تكــون رهنًــا مــن الناحيــة الشــرعية، )مثــل الأســهم والصكــوك(، وتحديــد أدنــى 
ــد رد الرهــن  نســبة لقيمــة الرهــن )Haircut( وهامــش النقــص في القيمــة عن

.)Variation Margin(

يشــتري الطرف الأول ســلعا بمبلغ )...( دولار من ســوق الســلع الدولية بســداد   .2
معجــل.

يبيــع الطــرف الأول هــذه الســلع إلــى الطــرف الثانــي بالمرابحــة المؤجلــة بثمــن   .3
X زائــداً الربــح.

بعــد مــا يتــم البيــع يقــدم الطــرف الثانــي رهونًــا للطــرف الأول مــع تأكيــد ملكيــة   .4
ــح المؤجــل. ويتســلم  ــا لضمــان الثمــن والرب الطــرف الأول لهــذه الرهــون قانونً
الطــرف الأول الرهــن مــع نقــص هامــش بنســبة معينــة وطلــب زيــادة نســبة 

.)Variation margin( ســقف معــين علــى القيمــة الحقيقيــة للرهــن
الثانــي الســلعة لطــرف ثالــث )المصــدر رقــم 2( بنفســه، أو  يبيــع الطــرف   .5

بالبيــع. وكيــلًا  بصفتــه  الأول  الطــرف  أو  ثالــث،  طــرف  بواســطة 
في تاريــخ الاســتحقاق يدفــع الطــرف الثانــي للطــرف الأول الثمــن والربــح،   .6

القانونيــة. وملكيتــه  الرهــن  الثانــي  الطــرف  ويســترد 
في مــدة الديــن، تكــون أي عوائــد يحققهــا الرهــن أو محفظــة موجــودات الرهــن   .7
ملــكًا للطــرف الثانــي، كمــا يلتــزم الطــرف الثانــي بتقــديم رهــن جديــد إذا تبــين 
ــك  ــة الإخــلال بذل ــا. وفي حال ــح أن تكــون رهنً ــة لا تصل أن الموجــودات المرهون
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يعتبــر الطــرف الثانــي مماطــلًا ممــا يعطــي الطــرف الأول الحــق في طلــب 
ســداد ديــن المرابحــة المؤجلــة حــالاً. وإذا لــم يتــم ســداد ديــن المرابحــة للطــرف 
الأول )الدائــن( يتــم بيــع الموجــودات المرهونــة وإجــراء المقاصــة بــين ثمــن البيــع 

والديــن المترتــب في ذمــة الطــرف الثانــي.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــل بالمرابحــة مــع رهــن الصكــوك، أو  يجــوز للمصــرف الاســتثمار في محفظــة التموي
محفظــة الموجــودات وفقــاً للهيكلــة المذكــورة أعــلاه بشــرط ألا يغلــق الرهــن علــى 

ــن. ــى المدي ــع تحــول إل ــه مــن مناف ــق ب ــا يتعل ــد الرهــن وم ــون عوائ ــن، وأن تك المدي

قرار رقم: 2012/4/31/12 بتاريخ 2012/11/1 م
بشأن التحوط بالتورق 

ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف عــن جــواز توكيــل المتعامــل لــه لشــراء وبيــع الســلع 
نيابــة عنــه، كمــا اســتمعت إلــى توضيــح الإدارة بــأن توكيــل المصــرف البائــع مــن قبــل 

المتعامــل لإعــادة بيــع الســلع نيابــة عنــه إنمــا ورد في مجــال التحــوط.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إن صيــغ التحــوط التــي ظهــرت في الآونــة الأخيــرة تــؤول وتنتهــي في الغالــب إلــى 
بيــع البضاعــة بالنقــد )التــورق(، فجــاز في صيــغ التحــوط أن يغتفــر فيهــا إعــادة بيــع 
البضاعــة بالنقــد عــن المتعامــل )التــورق(؛ لأنهــا بديلــة عــن صيــغ محرمــة، فهــي أقــل 

مفســدة.
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قرار رقم: 2013/7/4/35/11 بتاريخ 2013/7/11 م 
 بشأن هيكلة مرابحة السلع مع شركة ذات غرض خاص

غير مملوكة للمصرف 
ناقشــت الهيئــة هيكلــة التمويــل بالمرابحــة في الســلع الدوليــة مــع شــركة ذات غــرض 
خــاص SPV غيــر مملوكــة للمصــرف بالأجــل لتبيعهــا الشــركة ذات الغــرض الخــاص 

نقــدا للاســتثمار في عقــار بالمملكــة المتحــدة علــى النحــو الآتــي:
تشــتري محفظــة الاســتثمار التابعــة للمصــرف ســلعاً بالتكلفــة مــن ســوق الســلع   .1

الدوليــة.
تبيــع محفظــة الاســتثمار هــذه الســلع لشــركة ذات غــرض خــاص مؤسســة في   .2
Jersey، وهــي غيــر مملوكــة للمصــرف بغــرض إعــادة بيعهــا مــن قبــل الشــركة 

ــة عنهــا. ــع نياب ــوكل المصــرف بالبي ذات الغــرض الخــاص، ولا يت
ــى الســيولة، تقــوم الشــركة ذات الغــرض الخــاص  3.  وبعــد البيــع والحصــول عل
بضــخ هــذه الســيولة، وهــي 43 مليــون اســترليني، في شــركة ذات غــرض خــاص 

أخــرى، في المملكــة المتحــدة بصفــة ذلــك مســاهمة منهــا في هــذه الشــركة. 
تستخدم الشركة ذات الغرض الخاص المبلغ في شراء العقار.  .4

يتــم ســداد ديــن المصــرف حســب الاتفــاق، علمــاً بــأن المصــرف لا يرغــب في بيــع   .5
ــل المرابحــة للمســتثمرين.  تموي

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
هــذه المعاملــة مرابحــة صحيحــة، حيــث إن المصــرف ســوف يشــتري البضاعــة مــن 
السمســار )أ( نقــداً، ثــم يبيعهــا مرابحــة للمتعامــل )Jersey SP(، ثــم يقــوم المشــتري 
بنفســه أو بواســطة طــرف آخــر غيــر المصــرف ببيــع البضاعــة للسمســار )ب(، وبعــد 
ذلــك يصيــر المصــرف دائنــاً بالثمــن، فــإذا أراد أن يبيــع هــذا الديــن، فإنــه لا يجــوز إلا 
بقيمتــه الاســمية وبثمــن نقــدي حــال. أمــا إذا كان المقصــود أن المصــرف يريــد أن يقــوم 
بهــذه المعاملــة بصفتــه وكيــلا عــن المســتثمر، فــإن المصــرف يدخــل مــع المســتثمر في عقد 
وكالــة قبــل أن يشــتري البضاعــة ويبيعهــا، وللوكيــل الأجــر مــع الحافــز أو بــدون الحافــز.
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قرار رقم: 13/ 36/ 2014/1/1 بتاريخ 2014/1/12 م
بشأن عقد مرابحة السلع مع توكيل البائع بإعادة البيع للمشتري

اطلعــت الهيئــة وراجعــت العقــود المقدمــة مــن أحــد البنــوك للتعامــل بــه مــع المصــرف 
وتبــين أن المســتندات وملحقاتهــا هــي عبــارة عــن: 

عقــد مرابحــة أســاس، مرفــق بــه طلــب شــراء ووعــد مــن المشــتري إلــى البنــك  أ  
البائــع، ونمــوذج إيجــاب وقبــول عقــد مرابحــة تنفيــذاً لعقــد الأســاس.

عقــد وكالــة أســاس، يــوكل بموجبــه المشــتري البائــع في بيــع البضاعــة التــي  ب  
ــين وجــود بعــض الأخطــاء  ــة هــذه المســتندات تب ــد مراجع ــه. وبع اشــتراها من
ــان وجــوب تســليم الســلعة  ــى بي ــر إل ــث يفتق ــد المرابحــة؛ حي الشــرعية في عق
حقيقــة أو حكمــا للمشــتري، ووجــوب قبــض الســلعة مــن قبــل المشــتري، كمــا 
أن بعــض النصــوص تعتبــر عقــد الإطــار العــام الــذي يتــم علــى أساســه تنفيــذ 
ــى أن أحــد  ــك بالنــص عل ــات، وذل ــع الب ــم البي ــع مرابحــة في حك الشــراء والبي
ــة »بــاع واشــترى«،  الأطــراف بــاع وقبــل الطــرف الآخــر البيــع باســتخدام جمل
ــع والشــراء في  ــذ البي ــر اتفــاق أطــراف العقــد بتنفي ــح أن يكتفــى بذك والصحي
ــع. ــد البي ــس كعق ــد الرئي ــر العق ــس، لا أن يعتب ــد الرئي ــى العق ــاء عل المســتقبل بن

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
أن عقــد الوكالــة فيــه أن المشــتري مرابحــة يــوكل البائــع في بيــع البضاعــة التــي   .1
اشــتراها منــه، وقــد حــرم مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي ومجمــع الفقــه 
برابطــة العالــم الإســلامي توكيــل المشــتري لبضاعــة المرابحــة بثمــن مؤجــل 
البائــعَ لهــذه البضاعــة في بيعهــا نيابــةً عنــه بثمــن حــال واعتبرتــه المجامــع مــن 

ــورق المنظــم. ــاب الت ب
لا يجــوز للمصــرف التعامــل بهــذا النــوع مــن التــورق ويجــب أن يقــوم المشــتري   .2
بتوكيــل شــخص غيــر البائــع، أو يبيــع هــو بنفســه البضاعــة حتــى نحافــظ علــى 

ســمعة المصــرف.
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قرار رقم: 2014/6/2/37/8 بتاريخ 2014/6/17 م
 بشأن هيكلة تبادل أو مقايضة الأرباح للتحوط

عن تقلبات عائد الاستثمار
ناقشــت الهيئــة طلــب الموافقــة علــى هيكلــة تبــادل أو مقايضــة الأربــاح للتحــوط عــن 
ــى المصــرف  ــي اقترحهــا أحــد المصــارف الإســلامية عل ــد الاســتثمار الت ــات عائ تقلب
للتعامــل بــه، وذلــك بــأن يتــم الدخــول في وعديــن، أحدهمــا مــن البنــك الآخــر، والثانــي 

مــن المصــرف، ويتــم التنفيــذ علــى النحــو الآتــي:
تنفيذ وعد البنك الآخر:

بعــد اســتيفاء جميــع الشــروط والمتطلبــات، يحــق للمصــرف أن يطلــب مــن   .1
ــخ  ــن المصــرف في تاري ــاء بوعــده بشــراء أصــول أو ســلع م ــك الآخــر الوف البن

والشــراء. البيــع  تاريــخ  معــين، يســمى 
في التاريــخ المحــدد لإجــراء المعاملــة، يشــتري البنــك الآخــر أصــولاً مــن المصــرف   .2

ويدفــع ثمنهــا في حســاب المصــرف.
وفي المقابل يسلم المصرف )أو يأمر بتسليم( الأصول المشتراة للبنك الآخر.  .3

تنفيذ وعد المصرف:
بعــد اســتيفاء جميــع الشــروط والمتطلبــات، يحــق للبنــك الآخــر تقــديم طلــب للمصــرف 
ــخ المحــدد  ــك الآخــر في التاري ــك بشــراء ســلع أو أصــول مــن البن ــذ وعــده، وذل بتنفي
لإتمــام عمليــة البيــع والشــراء، ويدفــع ثمنهــا في حســاب البنــك الآخــر، ويســلم البنــك 

الآخــر الأصــول المبيعــة إلــى المصــرف أو وكيلــه.
طريقة تسليم السلع وسداد الثمن:

يلتــزم الطرفــان بســداد مــا ثبــت في ذمــة كل منهمــا مــن ثمــن البيــع بتاريــخ   .1
الســداد في تاريــخ المعاملــة في الحســاب المحــدد مــن قبــل كل منهمــا، بحســب 
مســتند الوعــد، أو الإطــار العــام، أو مــا اتفــق عليــه في مســتند تنفيــذ عمليــة 

البيــع والشــراء.
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بعــد تنفيــذ الاســتحقاقات وفقــا لوعــد كل طــرف، فــإن تســليم الســلع، محــل   .2
الشــراء والبيــع، مــن قبــل كل مــن الطرفــين يتــم بحســب عــرف تســليم نــوع 
المبيــع، إلا إذا تم تحديــد مــا يغايــر ذلــك في مســتند الوعــد بالشــراء، أو إشــعار 

البيــع والشــراء، أو الإطــار العــام.
إذا ثبــت في تاريــخ لاحــق أن كلا مــن الطرفــين سيســدد مبالــغ للطــرف الآخــر   .3
ــة فيمــا يتعلــق بــأي عمليــة بيــع وشــراء بــين الطرفــين، فإنــه تتــم  بنفــس العمل
المقاصــة بــين مــا ترتــب في ذمــة كل مــن الطرفــين، ويلتــزم الطــرف الــذي تجــاوز 
ــه قيمــة التزامــات الطــرف الآخــر بســداد الفــرق للطــرف المســتحق.  التزامات

ويكــون هــذا الفــرق هــو الالتــزام الجديــد علــى الدافــع.
التوكيل بالشراء والبيع:

يــوكل المصــرف البنــك الآخــر )بصفتــه وكيــلًا( لتنفيــذ المعاملــة التــي تقتضيهــا   .1
عمليــة تبــادل الأربــاح مقابــل أجــر، ويؤكــد البنــك الآخــر اســتلامه للأجــر عنــد 

ــة التفاهــم والإطــار العــام. ــى اتفاقي ــع عل التوقي
ســيبرم الوكيــل )البنــك الآخــر( بمحــض إرادتــه )أي دون التــزام رغــم التوكيــل(   .2
عمليــة الشــراء والبيــع نيابــة عــن المصــرف ســواء بإظهــار أو بــدون إظهــار 

صفتــه كوكيــل.
مقابــل التصــرف وكالــة عــن المصــرف، يســتحق الوكيــل )البنــك الآخــر( أجــرة   .3
يتــم الاتفــاق عليهــا بينــه وبــين المصــرف مــن وقــت لآخــر، والتــي ســيتم تحديدها 

لاحقــا في مســتند الوعــد أو مســتند شــروط وأحــكام البيــع والشــراء.
عملية بيع السلع المشتراة من البنك الآخر:

بعــد شــراء المصــرف الأصــول مــن البنــك الآخــر بنــاء علــى وعــد المصــرف، يلتــزم 
المصــرف بالآتــي:

يبــذل المصــرف جهــداً للتأكــد أن الســلع المشــتراة مــن البنــك الآخــر قــد تم   .1
تســليمها للوكيــل )البنــك الآخــر( لتمكينــه مــن إعــادة بيــع هذه الســلع للسمســار، 
شــريطة أن يتعهــد ويتفــق الوكيــل والمصــرف علــى أن هــذا التســليم يتــم فقــط 
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ــل. ــد حســابات الســلع الخــاص بالمصــرف والوكي بواســطة خصــم وتقيي
وافــق الوكيــل علــى قبــول أي نــوع تســليم نيابــة عــن المصــرف للســلع المشــتراة   .2

مــن البنــك الآخــر، بنــاء علــى وعــد هــذا البنــك.
بعــد تســلم الســلع مــن قبــل المصــرف بحســب المبــين أعــلاه، ســيقوم الوكيــل ببيــع   .3
ــم ســيقيد ثمــن  ــى السمســار ث ــة عــن المصــرف ولصالحــه إل هــذه الســلع نياب
البيــع في حســاب المصــرف )بعــد خصــم أجــر الوكالــة والمصروفــات والالتزامات 

المتعلقــة بعمليــة البيــع هــذه(.
شراء السلعة للمصرف من قبل البنك الآخر وكالة:

إذا تحققــت جميــع الشــروط والمتطلبــات )بالنســبة لعمليــة الشــراء والبيــع بنــاء   .1
علــى الوعــد المقــدم مــن  البنــك الآخــر  للمصــرف(، يلتــزم المصــرف بتحويــل 
ثمــن شــراء الســلع إلــى الحســاب المحــدد مــن قبــل الوكيــل مســبقا في مــدة لا 
تتجــاوز تاريــخ المعاملــة، أي شــراء الســلعة مــن السمســار حتــى يتمكــن الوكيــل 
مــن شــراء الســلع نيابــة عــن المصــرف قبــل تاريــخ عمليــة البيــع والشــراء بــين 
المصــرف والبنــك الوكيــل، بنــاء علــى وعــد  البنــك الوكيــل حتــى يتمكــن الوكيــل 
مــن ســداد ثمــن البيــع للمصــدر )بائــع الســلع(، علــى أن الوكيــل غيــر مطلــوب 
منــه، أو غيــر ملــزم بالشــراء مــن السمســار إلا إذا اســتلم ثمــن الســلعة كامــلا 
دون نقصــان أو تم تقييــده في حســابه مــن قبــل المصــرف ممــا يمكنــه اســتكمال 

عمليــة الشــراء.
إذا اســتلم الوكيــل ثمــن الســلع بحســب مــا ذكــر أعــلاه، يقــوم بتنفيــذ الوكالــة   .2

بالآتــي: بحســب 
شــراء الســلعة للمصــرف مــن المصــدر )البائــع( واســتلامها بالحالــة التــي  )أ(  

جــاءت عليهــا مــن البائــع دون أي ضمــان مــن قبــل الوكيــل.
تســليم ســلعة المصــرف للبنــك بنــاء علــى وعــده بشــراء الســلعة مــن  )ب( 

المصــرف.
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ــة لمــدة  ــى إجــراء المعامل ــى نســخ للمســتندات التــي تــدل عل الحفــاظ عل )جـ( 
ســنة نيابــة عــن المصــرف. 

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع شــرعا مــن التعامــل بهيكلــة تبــادل الأربــاح المعتمــدة علــى وعديــن علــى محلــين 
مختلفــين لشــراء ســلع وبيعهــا مرابحــة ثــم المقاصــة بــين الالتزامــات رغبــة في التحــوط 

ضــد مخاطــر تقلبــات عائــد الاســتثمار.

قرار رقم: 2014/9/3/38/5 بتاريخ 2014/9/30 م
بشأن  إطفاء دين ربوي بواسطة عملية التورق

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في إطفــاء دين ربوي بإجراء مرابحة الســلع واســتخدام 
حصيلــة إعــادة بيــع الســلع مــن قبــل المتعامــل، أو نائبــه في إطفــاء الديــن الربــوي وترتب 

ديــن المرابحــة في ذمــة المتعامل وســداده على أقســاط شــهرية.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــه أصــول  ــس لدي ــه، ولي ــص من ــد أن يتخل ــوي، ويري ــن رب ــاً بدي ــل مدين إذا كان المتعام
يمكــن الانتفــاع بهــا مــع بقــاء عينهــا، ويرغــب في بيعهــا للبنــك لســداد دينــه مــن ثمنهــا، 
أو لديــه مثــل هــذه الأصــول لكنــه لا يرغــب في بيعهــا، أو تأجيرهــا مــدة طويلــة، فــإن 
ــه مرابحــة بثمــن  ــا ل ــم بيعه ــا شــراء بضاعــة ث ــة ضــرورة يجــوز فيه ــر حال هــذه تعتب
مؤجــل، أو يدفــع علــى أقســاط، ثــم تبــاع هــذه البضاعــة ويســدد القــرض الربــوي مــن 
ثمنهــا، وهــذ البيــع يقــوم بــه بنفســه أو عــن طريــق وكيــل غيــر البائــع ولطــرف غيــر 

الــذي اشــتريت منــه. 
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قرار رقم: 2014/9/3/38/10 بتاريخ 2014/9/30 م
بشأن التمويل بالمرابحة المتجددة بربح متغير

ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف بشــأن رغبــة المصــرف في تمويــل اقتنــاء ســفينة 
ــة أن يتــم إجــراء عمليــة تــورق  بعقــد مرابحــة الســلع بســعر متغيــر. وتقتضــي الهيكل
منظــم للمعــادن بشــراء طالــب التمويــل معــادن مــن المصــرف وبيعهــا بالنقــد واســتخدام 
النقــد )حصيلــة إعــادة البيــع( في شــراء الســفينة، علــى أن طالــب التمويــل عنــد حلــول 
أجــل الســداد لا يدفــع ثمــن المرابحــة المترتبــة في ذمتــه مــن عمليــة بيــع المعــادن )هــو 
التكلفــة زائــداً هامــش ربــح(، بــل يرغــب في تأخيــره، ويطلــب مــن المصــرف بموجــب 
ــا  ــم بيعه ــوم المصــرف بشــراء بضاعــة أخــرى ث ــك أن يق ــز ذل ــي تجي ــد الت ــود العق بن
للمتعامــل مــع هامــش ربــح أعلــى )أو أقــل( مــن هامــش ربــح المرابحــة ويســدد بــه أصــل 
ديــن المرابحــة الأولــى فقــط، فيســقط أصــل الديــن، ويترتــب في ذمــة المتعامــل أصــل 

المرابحــة الجديــدة وربحــه لمــدة أخــرى وهكــذا في كل ســتة أشــهر مثــلًا.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

تؤكــد الهيئــة علــى عــدم جــواز التمويــل بالمرابحــة بنــاء علــى قلــب الديــن، وهــو   .1
ترتــب ديــن جديــد أكثــر في ذمــة المديــن مقابــل إســقاط الديــن القــديم، وهــو ربــا 

لا يجــوز للمصــرف التعامــل بــه.  
إن الشــريعة لا توافــق علــى التــورق إذا كان هنــاك صيــغ أخــرى للتمويــل،   .2
ــة  ــر. ومــن جه ــح متغي ــل الســفينة برب ــة المناســبة لتموي كالإجــارة وهــي الصيغ
ــن  ــب للدي ــر هــو قل ــح متغي ــع المرابحــة برب ــة المعروضــة لبي أخــرى، فــإن الهيكل
ــن. وهــذا القــرار يؤكــد مــا جــاء في قــرار  ــب الدي ــع قل ــى من ــاك اتفــاق عل وهن
الهيئــة رقــم 2011/1/24/7 مــن أن المرابحــة في الســلع الدوليــة لإطفــاء الديــون 
المتعثــرة هــو قلــب الديــن مــع زيادتــه، وقــد منعــه مجمــع الفقــه الإســلامي، 
ويجــوز حــل المشــكلة بشــراء عــين مملوكــة للمتعامــل وتأجيرهــا لــه أو الدخــول 
معــه في مشــاركة ملــك في البضاعــة التــي لديــه مثــلا، بحيــث يمتلــك المصــرف 
جــزءًا شــائعا مــن هــذه البضاعــة التــي تبــاع لصالــح المصــرف، أو غيــر ذلــك مــن 

ــة شــرعا. ــات المقبول الآلي
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قرار رقم: 2015/1/1/39/15 بتاريخ 2015/1/7 م
بشأن مقايضة الأرباح باستخدام بيع وشراء السلع مرابحة

ناقشــت الهيئــة هيكلــة عقــود المقايضــة للأربــاح المعتمــدة علــى وعــد ببيــع وشــراء ســلع 
ــة في ذمــة كل طــرف  ــة المترتب مرابحــة، مــع حــق إجــراء المقاصــة بــين الحقــوق المالي
ــادل الإيجــاب  ــم تب ــع يت ــد إجــراء البي في أي وقــت خــلال ســريان الإطــار العــام. وعن

والقبــول.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

لا مانــع شــرعا مــن التعامــل بهــذه الهيكلــة والعقــود المنظمــة لهــا، علــى أنــه عنــد بيــع 
الســلع مرابحــة لا يتــوكل البائــع نيابــة عــن المشــتري في إعــادة البيــع لطــرف ثالــث. 

قرار رقم: 2015/5/2/40/10 بتاريخ 2015/5/10 م
 بشأن حلول شرعية لإطفاء الدين القائم مع حصول المتعامل

على السيولة الإضافية 
ناقشــت الهيئــة الســؤال المقــدم مــن قبــل المصــرف يتضمــن هيكلــة لتوفيــر ســيولة 
للمتعاملــين بعــد ســداد ديونهــم القائمــة مــن حصيلــة بيــع الســلع المملوكــة لهــم بتمويــل 

مــن قبــل البنــك، وهــو علــى النحــو الآتــي:
حفاظــا علــى المتعاملــين الذيــن يرغبــون في نقــد زائــد علــى التمويــل الســابق حتــى لا 
ينتقلــون إلــى بنــوك أخــرى بحجــة عــدم وجــود حــل في الصيرفــة الإســلامية، أو لعــدم 
جــواز قلــب الديــن المتمثــل في دخــول المصــرف في معاملــة مرابحــة أو تــورق جديــدة 
ترتــب دينــا جديــدا علــى المتعامــل بشــرط أن يتــم ســداد الديــن القــديم أو القائــم مــن 
حصيلــة المرابحــة الجديــدة، ويبقــى ديــن المرابحــة الجديــدة في ذمــة المتعامــل يســدده 
علــى أقســاط، أي إن ســداد الديــن القــديم شــرط في إجــراء المرابحــة الجديــدة. 

ولذلــك يقتــرح المصــرف الحلــول الآتيــة:
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الحل الأول:
ــه  ــع لدي ــه لا مان ــه في أن ــه رغبت ــد يبــين في ــل جدي ــب تموي يتقــدم المتعامــل بطل   .1
في ســداد الديــن القــديم، أي يوقــع مســتندا يبــين فيــه أنــه إذا حصــل علــى 
التمويــل، فإنــه يرغــب في اســتخدامه لســداد دينــه القــديم، والزائــد يقيــد في 

حسابه.  
بعــد تقييــم الطلــب مــن قبــل إدارة الائتمــان بصفتــه معاملــة جديــدة والموافقــة   .2
عليــه مــع بقــاء الديــن القــديم في ذمــة المتعامــل )50 ألــف دينــار مثــلا(، يدخــل 
المصــرف في معاملــة مرابحــة جديــدة مــع المتعامــل بمبلــغ قــدره 70 ألــف دينــار 

مثــلا.
ــل للســلعة في حســاب  ــل المتعام ــع مــن قب ــة إعــادة البي ــد المصــرف حصيل 3.  يقي
المتعامــل مــع تجميــده، ويتــم ســحب مــا يكفــي لســداد الديــن القــديم مباشــرة 
وتــرك الزائــد في حســاب المتعامــل للاســتفادة منــه، أي إن عمليــة الســحب تلــي 
عمليــة القيــد مباشــرة )في آن واحــد( لتفــادي خطــر ســحب المتعامــل للمبالــغ 

قبــل ســداد الديــن القــديم.
4.  ويمكــن أن تتــم المقاصــة بــين ديــن المصــرف القائــم وحصيلــة البيــع مــن قبــل 

المتعامــل، ويتــم قيــد الفــرق فقــط في حســاب المتعامــل.
يبقــى الديــن الجديــد )70 ألــف دينــار + الأربــاح( في ذمــة المتعامــل يســدد علــى   .5

أقســاط.
الحل الثاني:

يتقــدم المتعامــل بطلــب تمويــل جديــد يكفيــه لســداد الديــن القــديم مــع حصولــه   .1
علــى نقــد، ويوقــع علــى مســتند عقــد وكالــة بموجبــه يقــوم أحــد الموظفــين في 
المصــرف بالتوقيــع نيابــة عنــه علــى طلــب ســداد المبلــغ القائــم بعــد تقييــد مبلــغ 

المرابحــة الجديــدة في حســابه.
ــة القائمــة والجديــدة بشــرط، بــل المتعامــل حــر في  لا يوجــد ربــط بــين المعامل  .2

التعامــل مــع حســابه إذا دخــل فيــه مبالــغ.
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بعــد تقييــم الطلــب ومــع بقــاء الديــن القــديم في ذمــة المتعامــل )50 ألــف دينــار   .3
مثــلا(، يدخــل المصــرف في معاملــة مرابحــة جديــدة مــع المتعامــل بمبلــغ قــدره 
ــار مثــلا ويبقــى الدينــان في ذمــة المتعامــل لمــدة قصيــرة، تســاوي  70 ألــف دين

ــرد عليهــا. ــة للمتعامــل وال مــدة إرســال رســالة نصي
يقيــد المصــرف حصيلــة إعــادة البيــع مــن قبــل المتعامــل للســلعة في حســاب   .4
المتعامــل دون حــق المصــرف في تجميــد الحســاب، أو الســحب منــه قبــل موافقــة 

ــة.  ــى الرســالة النصي ــرده عل ــه أو ب ــل وكيل المتعامــل، ســواء مــن قب
بعــد دخــول المبلــغ في حســاب المتعامــل، يرســل للمتعامــل رســالة نصيــة تخبــره   .5
ــم،  ــن القائ ــد في حســابه وضــرورة حضــوره لســداد الدي ــغ الجدي بدخــول المبل
علــى أنــه إذا لــم يــرد بالموافقــة برســالة نصيــة أو لــم يحضــر خــلال وقــت معــين 
)3 إلــى 4 ســاعات مثــلا(، فيعتبــر موافقــا بــأن يتــم ســداد الديــن القــديم مــن 

حســابه.
إذا حضــر المتعامــل أو رد، يتــم الســداد بموافقتــه. وإذا لــم يتــم الــرد خــلال   .6
المــدة المذكــورة في الرســالة النصيــة، يفُعــل بنــد الوكالــة التــي تقضــي أنــه إذا لــم 
يــرد المتعامــل خــلال مــدة معينــة، فــإن الوكيــل يقــوم بالتوقيــع علــى اســتمارة أو 
طلــب الســداد مــن حســابه نيابــة عنــه. فــإذا قــام الوكيــل بذلــك ســحب المبلــغ 

مــن حســابه. 
يبقى الدين الجديد )الأصل والأرباح( في ذمة المتعامل يسدد على أقساط.   .7

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانع شرعا من اعتماد الحل الأول وهو:

ــه  ــع لدي ــه لا مان ــه في أن ــه رغبت ــد يبــين في ــل جدي ــب تموي يتقــدم المتعامــل بطل  .1
في ســداد الديــن القــديم، أي يوقــع مســتندا يبــين فيــه أنــه إذا حصــل علــى 
ــد في  ــد يقي ــه القــديم والزائ ــه يرغــب في اســتخدامه لســداد دين ــل، فإن التموي

حسابه.  
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بعــد تقييــم الطلــب مــن قبــل إدارة الائتمــان بصفتــه معاملــة جديــدة والموافقــة   .2
عليــه مــع بقــاء الديــن القــديم في ذمــة المتعامــل )50 ألــف دينــار مثــلا(، يدخــل 
المصــرف في معاملــة مرابحــة جديــدة مــع المتعامــل بمبلــغ قــدره 70 ألــف دينــار 

مثــلا.
يقيــد المصــرف حصيلــة إعــادة البيــع مــن قبــل المتعامــل للســلعة في حســاب   .3
المتعامــل مــع تجميــده، ويتــم ســحب مــا يكفــي لســداد الديــن القــديم مباشــرة 
وتــرك الزائــد في حســاب المتعامــل للاســتفادة منهــا، أي إن عمليــة الســحب تلــي 
عمليــة القيــد مباشــرة )في آن واحــد( لتفــادي خطــر ســحب المتعامــل للمبالــغ 

ــن القــديم. قبــل ســداد الدي
ــع مــن قبــل  ــة البي ــن المصــرف القائــم وحصيل ــم المقاصــة بــين دي ويمكــن أن تت  .4
المتعامــل ويتــم قيــد الفــرق فقــط في حســاب المتعامــل يبقــى الديــن الجديــد )70 

ــى أقســاط.  ــاح( في ذمــة المتعامــل يســدد عل ــار + الأرب ألــف دين

قرار رقم: 2015/8/3/41/13 بتاريخ 2015/8/30 م
بشأن منتج »تبديل« وعقوده

ــرح مــن أحــد  ــل Tabdeel" المقت ــج "تبدي ــى عقــود ومســتندات منت ــة عل اطلعــت الهيئ
ــي:  ــه وهــي كالتال ــوك للمصــرف للتعامــل ب البن

عقد مرابحة:   .1
يبيــع فيــه البنــك ســلعة المرابحــة بالتكلفــة، مــع هامــش ربــح ثابــت )إذا كان   
المتعامــل يرغــب في الحصــول علــى عائــد متغيــر مــن البنــك عندهــا يبيــع 
ــى  ــت عل ــا إذا كان ــة م ــر(. وهــذا في حال ــح متغي المتعامــل البضاعــة بهامــش رب
المتعامــل التزامــات بعائــد متغيــر والعائــد المتــاح لــه ثابــت، فيعطــي البنــك العائــد 
الثابــت ويحصــل منــه علــى العائــد المتغيــر ليــوفي بــه التزاماتــه بالعائــد المتغيــر 
عــن طريــق المرابحــة. وإذا كان علــى المتعامــل التزامــات يجــب عليــه دفعهــا 
بعائــد ثابــت ولديــه هــو إيــرادات بعائــد متغيــر، فإنــه يشــتري مــن البنــك ســلعة 
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مرابحــة بعائــد متغيــر، ويشــتري البنــك منــه ســلعة مرابحــة بعائــد ثابــت، وتكــون 
النتيجــة هــي أن المتعامــل يدفــع للبنــك عائــداً ثابتــاً )عــن طريــق شــراء ســلعة 
المرابحــة مــن البنــك( ويحصــل منــه علــى عائــد متغيــر )عــن طريــق بيــع ســلعة 

ــك(. المرابحــة للبن
 :)Fixed Leg( عقد مرابحة عكسية   .2

ــى هامــش  ــع البنــك للمتعامــل ســلعة مرابحــة بالتكلفــة بالإضافــة إل حيــث يبي  
ــك إذا كان  ــت للبن ــد الثاب ــع العائ ــلًا، أي إن المتعامــل ســوف يدف ــت مث ــح ثاب رب
المتعامــل قــد بــاع للبنــك ســلعة مرابحــة بالتكلفــة بالإضافــة إلــى هامــش ربــح 
متغيــر )أي إن البنــك يدفــع للمتعامــل العائــد المتغيــر في المرابحــة الأولــى(.
وهنــاك خطــاب Letter يحــدد ويشــرح هيكلــة المنتــج ويبــين إجراءاتــه وخطواته،   .3

ــة: وخلاصــة هــذه الهيكل
ــاً ويحصــل مــن البنــك علــى عائــد  أن المتعامــل يدفــع للبنــك عائــداً ثابت )أ( 
متغيــر، وطريقــة ذلــك هــي أن يبيــع البنــك للمتعامــل ســلعة مرابحــة 
بهامــش ربــح ثابــت، ويشــتري البنــك مــن المتعامــل ســلعة مرابحــة بهامــش 

ــر. ــح متغي رب
ــى  ــك عل ــه البن ــرا ويحصــل من ــداً متغي ــك عائ ــع للبن ــل يدف أو أن المتعام )ب( 

ســلعة مرابحــة بهامــش ربــح ثابــت.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

الفتــوى  الفضيلــة أعضــاء هيئــة  الفتــوى المرفقــة والصــادرة مــن أصحــاب   .1
ــا مــن خطــوات  ــر معه ــا ذك ــج وم ــرح المنت ــذي اقت ــك ال ــة الشــرعية للبن والرقاب
صحيحــة في ذاتهــا، ولكنهــا لا تنطبــق علــى العقــود المرفقــة، ولا تــؤدي الغــرض، 
ــرا  ــدا متغي ــك عائ ــه للبن ــل دفع ــت مقاب ــد ثاب ــى عائ وهــو حصــول المتعامــل عل
أو العكــس؛ لأن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب أن تكــون المرابحــة بعائــد متغيــر 
والمرابحــة العكســية بعائــد ثابــت وهــو مــا يتحقــق في الهيكلــة والإجــراءات التــي 
حددهــا الخطــاب Letter، أي إن المرابحــة الأولــى تكــون بعائد متغير والمرابحة 
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الثانيــة )العكســية( تكــون بعائــد ثابــت. فالمتعامــل يبيــع ســلعة المرابحــة إلــى 
البنــك بهامــش ربــح متغيــر، والبنــك يبيــع للمتعامــل ســلعة مرابحــة بهامــش ربــح 
ثابــت، ممــا يترتــب عليــه أن المتعامــل يدفــع للبنــك عائــداً متغيــراً والبنــك يدفــع 

للمتعامــل عائــداً ثابتــاً. 
علــى  التاليــة  الملاحظــات  بعــض  مــع  شــرعاً  صحيحــة  والإجــراءات  الهيكلــة   .2

العقــود: 
في اتفاقية المرابحة: أ. 

يشــتري البنــك بضاعــة المرابحــة بصفتــه وكيــلا عــن المتعامــل مــع وعــده   .1
بشــرائها بعــد تملــك المتعامــل لهــا عــن طريــق شــراء الوكيــل باســمه، فــإن 
ــل  ــد يرغــب المتعام ــل، فق ــزم المتعام ــك وحــده ولا يل ــزم البن هــذا الوعــد يل
في عــدم البيــع شــرعا، إلا أنــه جــاء في البنــد )5( أن المتعامــل ملــزم بالبيــع 
للبنــك الواعــد بالشــراء، والشــريعة تقــرر أن الوعــد بالشــراء يلــزم الواعــد 
وحــده، ولكنــه لا يلــزم الموعــود لــه بالبيــع للواعــد. فيطلــب تعديــل هــذا 

النــص أو حذفــه.
ــه  ــك بضاعــة المرابحــة بصفت ــه بمجــرد شــراء البن ــد )-b5( أن جــاء في البن  .2
هــذه  فــإن  المتعامــل،  إلــى   )Title( الملكيــة  وانتقــال  المتعامــل  عــن  وكيــلا 
الملكيــة تنتقــل مباشــرة بعــد ذلــك وبصفــة آليــة إلــى البنــك المشــتري مرابحــة 
مــع جميــع الحقــوق والالتزامــات، وهــذا النــص معيــب لأمريــن: أولهمــا أنــه 
ــو حكمــا بالقيــد في حســاب  ــد مــن قبــض الوكيــل بضاعــة المرابحــة ول لا ب
الســلع لــدى السمســار، حتــى يكــون قبضــه قبضــا للبائــع، وقــد نهــى النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم عــن بيــع الشــيء قبــل قبضــه، وثانيهمــا أنــه لا بــد 
ــول مــن  ــادل إشــعارين بالإيجــاب والقب ــع أو تب ــى عقــد البي ــع عل مــن التوقي
البائــع )المتعامــل( والمشــتري )البنــك( بعــد شــراء البنــك بصفتــه وكيــلا عــن 
المتعامــل وقبضــه حتــى تنتقــل الملكيــة مــن المتعامــل إلــى البنــك، ولا يمكــن 

  .)automatically( انتقــال الملكيــة آليــا
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ب.  في اتفاقية المرابحة العكسية:
ــم  ــك، ث ــد )2( أن المتعامــل يشــتري بضاعــة المرابحــة مــن البن جــاء في البن  
يــوكل البنــك في بيعهــا نيابــة عنــه، والشــريعة لا تجيــز بيــع بضاعــة المرابحــة 
قبــل قبــض المشــتري لهــا، وهنــا البضاعــة قــد اشــتريت مــن البنــك، فــلا بــد 
أن يقبضهــا المتعامــل المشــتري منــه، ولــو حكميــاً بالقيــد في حســاب الســلع، 

ثــم يوكلــه في بيعهــا.
الخلاصة:   .3

الفتــوى الصــادرة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك المقتــرح المنتــج  )أ( 
صحيحــة في ذاتهــا مــع ملحقاتهــا وهــو تمثيــل للمنتــج وإن كانــت لا 

والمســتندات.  العقــود  علــى  تمامــا  تنطبــق 
العقــود والمســتندات والهيكلــة الــواردة فيهــا صحيحــة متوافقــة مــع أحكام  )ب( 
الشــريعة عــدا الملاحظــات التــي ذكــرت ويمكــن تصحيحهــا، ويطلــب مــن 

البنــك تصحيحهــا.
المنتج مقبول في الجملة ويمكن استخدامه. )جـ( 

 
قرار رقم: 2015/11/4/42/6 بتاريخ 2015/11/19 م

بشأن آلية التورق المنضبط في سوق بورصة السلع 
ناقشــت الهيئــة الاقتــراح المقــدم مــن إدارة تمويــل الأفــراد لاختيــار ســوق بورصــة 
الســلع في ماليزيــا لتنفيــذ مرابحــات الســلع الدوليــة، أو التــورق المنضبــط نظــرًا 
لســهولة التعامــل وســرعة تحقيــق أهــداف المتعاملــين التمويليــة؛ لأن إجــراء المعامــلات 
والقبــض والفــرز وغيــر ذلــك تتــم عبــر منصــة إلكترونيــة، والتــي تمكــن الأطــراف 
مــن إثبــات البيــع والشــراء حقيقــة مــع قبــض الســلع، ممــا يحقــق مخرجــات التدقيــق 
الشــرعي التــي انتهــت إلــى أن الإجــراء الســابق لمرابحــة الســلع يكــون فيــه البيــع 
والشــراءغير حقيقيــة مــن حيــث عــدم وجــود مخــازن للســلع التــي يشــتريها أو يبيعهــا 
ــة لســداد واســتلام ثمــن  ــود المحاســبية والحســابات الحقيقي ــاب القي المصــرف، وغي
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البيــع، وغيــاب شــهادات ملكيــة الســلع ومواصفاتهــا، وشــراء الســلع وإعــادة بيعهــا 
للبائــع نفســه )الوكيــل( ممــا يــؤدي إلــى بيــع العينــة. 

وهــذه المنصــة تســاهم في تفــادي هــذه الملاحظــات الشــرعية وتســهل التأكــد مــن 
الالتــزام بالمتطلبــات الشــرعية التــي وردت في تقريــر التدقيــق الشــرعي. وتتــم المعاملــة 

علــى النحــو الآتــي:
يوقع المتعامل على وعد بالشراء.  .1

يرســل المصــرف طلــب شــراء إلكترونــي يوميــا إلــى وكيلــه لــدى هــذه البورصــة،   .2
طالبــا شــراء ســلع )زيــت النخيــل( بقيمــة محــددة )200،000 دينــار مثــلا( 
مــن البائــع ليمتلــك ســلعا بهــذا القــدر مــن المبلــغ مســبقا، أو قــد يدخــل في 
إطــار تفاهــم عــام مــع الوكيــل، يشــتري الوكيــل بموجبــه كميــة ســلع بقيمــة 
محــددة )200،000 دينــار مثــلا( كل يــوم دون انتظــار إشــعار طلــب الشــراء مــن 

ــة عــن المصــرف.     ــض هــذه الســلع نياب المصــرف، وقب
ــل، يرســل  ــق الوكي ــن البائــع عــن طري ــك المصــرف للســلعة م ــد شــراء وتمل بع  .3
الوكيــل مســتند تأكيــد الشــراء وشــهادة الملكيــة إلكترونيــا متضمنــة مواصفــات 

الســلعة إلــى المصــرف.
يبيــع المصــرف الســلعة )كميــة الزيــت الموجــودة في المخــزن( إلــى 10 متعاملــين   .4
ــك كل واحــد منهــم جــزءًا شــائعا مــن الســلعة المبيعــة بحســب  مرابحــة، ويمتل
قيمــة التمويــل المطلــوب، ثــم يرســل المصــرف إشــعارًا بالبيــع إلــى الســوق لتعديل 

دفاتــره بحــذف الســلع المبيعــة مــن حســاب الســلع للمصــرف.
ــي  ــة الت ــر الجه ــث غي ــى طــرف ثال ــه إل ــع الســلعة ل ــل لبي ــل الوكي ــوكل المتعام ي  .5

منــه. اشــتريت 
بعــد البيــع نيابــة عــن المتعامــل، يتــم قيــد ثمــن البيــع في حســاب المتعامــل بعــد   .6
وصــول إشــعار التصــرف في الســلعة نيابــة عــن المتعامــل مــن قبــل الوكيــل.
في حــال عــدم تمكــن المصــرف مــن بيــع الســلعة المشــتراة بالقيمــة المذكــورة   .7
أعــلاه، كأن يكــون التمويــل المطلــوب في ذلــك اليــوم لــم يتجــاوز 120,000 
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دينــار، فــإن المصــرف يعيــد بيــع الكميــة بالقيمــة المتبقيــة )80,000 دينــار( 
إلــى طــرف ثالــث في الســوق، وهكــذا قبــل »الوقــت المحــدد لتوقــف إجــراء أيــة 
صفقــات« )cut off time( في كل يــوم، في حالــة وجــود خيــار شــرط يعطــي 
المصــرف الحــق في رد مــا لــم يمكــن بيعــه مــن الســلع للســوق، يتــم رد مــا تبقــى 

ــار الشــرط هــذا. ــى خي ــاء عل بن
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن التعامــل بســوق بورصــة الســلع المذكــورة باعتبــاره بديــلا عــن ســوق 
المعــادن في لنــدن وفــق الاعتبــارات التاليــة: 

ألا يبيــع المصــرف مــا اشــتراه إلا بعــد القبــض أو التملــك الحكمــي بالقيــد في   .1
للمصــرف.  الســلع  حســاب 

أن يتــم قيــد المخــزن الــذي يحتــوي ســلعة زيــت النخيــل، أو جــزءًا مــن محتــواه   .2
)الوحــدات المملوكــة للمصــرف( في حســاب الســلع للمصــرف مــع بيــان مكانــه، 
ويقــوم هــذا القيــد مقــام الفــرز والتعيــين، وبذلــك تتميــز ملكيــة المصــرف عــن 

ــة المشــتركين في مخــزن واحــد. ملكي
مــة(  إذا بــاع المصــرف الكميــة )الوحــدات( المملوكــة لــه )وهــي في مخــازن مُحكَّ  .3
لعــدد مــن المتعاملــين، فــإن حصــة ملكيــة كل متعامــل تكــون علــى الشــيوع، ويكــون 
المصــرف وكيــلا عنهــم بعــد البيــع لهــم في الاحتفــاظ بملكيتهــم إلــى أن يتــم 
بيعهــا نيابــة عنهــم جميعــا، وتقييــد ثمنهــا في حســاباتهم، كل بحســب قيمــة 

ــه.  ــل الــذي طلب التموي
إن مرابحات السلع الدولية )التورق( استثناء وليست أصلا.  .4

تشجيع المصارف الأخرى على اعتماد هذه الصيغة والتعاون على تطويرها.  .5
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قرار رقم: 2015/11/4/42/10 بتاريخ 2015/11/19 م 
بشأن  إجراء مرابحات متكررة لإطفاء ديون المرابحات القائمة

ناقشــت الهيئــة مقتــرح إدارة الشــركات للاســتثمار في إحــدى الشــركات القائــم علــى 
المرابحــات المتكــررة لإطفــاء المرابحــات القائمــة إلــى نهايــة مــدة التمويــل، وتوكيــل 
ــل الاســتثمار هــو  ــين أن وكي ــة عــن المشــتري. وقــد تب ــع الســلع نياب ــع بإعــادة بي البائ
أيضــاً وكيــل في بيــع بضاعــة المرابحــة واســتخدام ثمــن بيعهــا في دفــع ثمــن المرابحــة 
الســابقة، كمــا اتضــح أن وكيــل الاســتثمار ســوف يكــون مســتثمرًا أيضًــا بمعنــى أنــه 

بائــع لحصــة مــن بضاعــة المرابحــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا يجوز التعامل بالمقترح المذكور إلا بالشروط والضوابط والتعديلات الآتية:
إنــه لا يجــوز أن يكــون البائــع وكيــلًا للمشــتري في بيــع البضاعــة التــي اشــتراها   .1
منــه، بــل يجــب أن يبيــع المشــتري بضاعــة المرابحــة بنفســه، أو يــوكل طرفــا ثالثــا 

غيــر البائــع في بيعهــا. 
ــدة لســداد ثمــن مرابحــة  ــع بالإجمــاع أن تعقــد مرابحــة جدي إن الشــريعة تمن  .2
ســابقة قــد حــل أجلهــا وعجــز المديــن عــن دفــع هــذا الثمــن، وهــذا مــا يســمى 
بقلــب الديــن أو فســخ الديــن في الديــن، بــل يجــب في جميــع الأحــوال أن يدفــع 
المشــتري مرابحــةً ثمــن )ديــن( المرابحــة الســابقة للدائــن )البائــع( قبــل أن يدخل 

معــه في مرابحــة جديــدة. 
ينبــه المصــرف الجهــة الطالبــة للتمويــل إلــى تعديــل هيكلــة ومســتندات المرابحــة   .3

ــى النحــو الآتــي:  عل
يجــب أن يبيــع المشــتري مرابحــة ســلعة المرابحــة بنفســه، أو بواســطة  )أ(  

وكيــل آخــر غيــر مــن بــاع لــه البضاعــة أو شــارك في بيعهــا.
يجــب أن يســدد المشــتري مرابحــةً ديــن المرابحــة للدائــن البائــع قبــل أن  )ب(  
يدخــل معــه في مرابحــة جديــدة بقصــد تســديد ديــن المرابحــة الأولــى مــن 

ثمــن بيــع ســلعة المرابحــة الثانيــة.
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قرار رقم: 2015/11/4/42/15 بتاريخ 2015/11/19 م
بشأن  المرابحة البديلة مع الضمان 

ناقشــت الهيئــة اتفاقيــة المرابحــة الرئيســة المقــدم مــن أحــد البنــوك التــي يتــم بموجبها 
إجــراء بيــع الســلع مرابحــة بــين الطرفــين، واتفاقيــة الوكالــة التــي يتــوكل البائــع 
بموجبهــا ببيــع الســلعة نيابــة عــن المشــتري وتقييــد ثمنهــا في حســابه، وعقــد الضمــان 

الــذي يقضــي بضمــان ديــن المرابحــة.
وبعد مراجعة هذه العقود والمناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

تصحــح الاتفاقيــات المذكــورة ويتــم اعتمادهــا في ضــوء الأحكام الشــرعية والملاحظات 
الآتية:

إن اتفاقيــة المرابحــة الرئيســة تتضمــن بنــدا يتحــدث عــن »مرابحــة بديلــة«   .1
بالمرابحــة  يســمى  مــا  تعــرف  لا  والشــريعة   )Replacement Murabaha(

البديلــة، أو مرابحــة تحــل محــل مرابحــة قائمــة، وإنمــا تعــرف مرابحــات 
متكــررة، أو سلســلة مــن المرابحــات، بحيــث لا يدخــل المصــرف في مرابحــة 
ــن المرابحــة القديمــة، ولا يجــوز بحــال  ــل ثم ــع المتعام ــد أن يدف ــدة إلا بع جدي
أن يدخــل المصــرف مــع المتعامــل في مرابحــة جديــدة ليقــوم المتعامــل ببيــع 
بضاعــة المرابحــة الجديــدة لســداد ديــن المرابحــة القديمــة؛ لأن ذلــك هــو قلــب 
الديــن، أو فســخ الديــن في الديــن بمعاملــة جديــدة لســداد ديــن المعاملــة الأولــى 
الــذي حــل أجلــه، وقــد منعــه مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي والمجمــع الفقهــي 
لرابطــة العالــم الإســلامي وغيرهــا. لــذا يجــب النــص في هــذه الاتفاقيــة علــى 
ــن المرابحــة القديمــة  ــل دي ــع المتعام ــد دف ــدة إلا بع ــد مرابحــة جدي ــه لا تعق أن

ــه. الــذي حــل أجل
إن اتفاقيــة الوكالــة تقضــي بــأن يــوكل المتعامــل الــذي اشــترى بضاعــة المرابحــة   .2
المصــرف البائــع في أن يبيــع لــه بضاعــة المرابحــة. ولا يجــوز أن يكــون البائــع 
وكيــلًا للمشــتري في بيــع البضاعــة التــي اشــتراها منــه، بــل يجــب أن يبيــع 
ــا أو وكيــلًا آخــر غيــر  ــا ثالثً المشــتري بضاعــة المرابحــة بنفســه، أو يــوكل طرفً
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البائــع في بيعهــا لــه. وعليــه يجــب النــص في هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه لا يجــوز 
ــة عــن المشــتري. ــع بضاعــة المرابحــة نياب ــع في بي ــوكل البائ أن يت

أمــا عقــد الضمــان، فهــو اتفــاق بــين البنــك والمتعامــل )المصــرف( يقــدم المتعامــل   .3
بموجبــه ضمانــا إلــى البنــك في ديــن المرابحــات التــي يكــون فيهــا المتعامــل 
مدينــا للبنــك. فهــو يقــدم أصــولا )الأســهم أو الصكــوك( أولا، ثــم إذا قلــت 
قيمــة هــذه الأصــول عــن نســبة معينــة مــن الديــن الــذي في ذمــة المتعامــل، فــإن 
ــا في حســاب  ــة يودعه ــغ إضافي ــادة مبال ــل زي ــن المتعام ــب م للمصــرف أن يطل
يحــدده المصــرف، فهــذا الإجــراء لا مانــع منــه؛ لأن المديــن يقــدم أعيانــا أو نقودا 
رهنــا لــدى المصــرف، غيــر أن العقــد ينــص )البنــد 2.2( علــى أن الأصــول التــي 
ترهــن، وهــي في الغالــب أســهم أو صكــوك تنتقــل ملكيتهــا إلــى الدائــن المرتهــن 
ثــم إذا وفــى المديــن الديــن تعــود الملكيــة إليــه، وحيــث إن المصــرف )الدائــن 
ــإن  ــوك(، ف ــة )الأســهم أو الصك ــة الأصــول المرهون ــه ملكي ــل إلي ــن( تنتق المرته
لــه أن يبيعهــا ثــم يشــتري غيرهــا، وعنــد ســداد المديــن للديــن فــإن للمصــرف 
ــرد الأصــل المرهــون نفســه )الأســهم أو الصكــوك( أو  ــق في أن ي ــار المطل الخي
غيــره، كأن يشــتري نظيــره مــن الســوق ويســلمه للمتعامــل مقابــل الرهــن الــذي 
تملكــه ابتــداءً. والشــريعة لا تعــرف رهنــا كهــذا، أي أن يملــك المرتهــن المــال 
المرهــون ويتصــرف فيــه بالبيــع ويــرد قيمتــه. وقــد ســبق إجــازة مثــل هــذا الرهن 
علــى أســاس أن نقــل الملكيــة صــوري وأن المرتهــن إذا بــاع فهــو ضامــن للقيمــة 
ــن  ــرا أن إذن الراهــن للمرته ــين أخي ــه تب ــر أن ــكان الأصــل، غي ــا م ــون رهن وتك
بالبيــع يخــرج الأصــل مــن الرهــن فــلا تكــون القيمــة حينئــذ رهنــا مكانــه علــى 
أنــه يبقــى حــق الحبــس )حبــس القيمــة( للبنــك حتــى يســتوفي دينــه. وعليــه لا 

مانــع مــن التعامــل بهــذا العقــد اســتثناءً.
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قرار رقم: 2016/1/1/43/19 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن الإجراءات البديلة عن إعادة البيع للمتعامل في التورق

بنــاء علــى رغبــة الإدارة في اختيــار ســوق بورصــة ماليزيــا للســلع لتكــون الجهــة 
المعتمــدة في عمليــات التــورق، تفضلــت الهيئــة باقتــراح هيكلــة جديــدة لتجنــب إعــادة 

البيــع نيابــة عــن المتعامــل في عمليــات مرابحــة الســلع الدوليــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:  

يتلقى المصرف طلبًا ووعد شراء من المتعامل.   .1
يشــتري المصــرف مــن شــركة )أ( )وكيــل عــن مالــك الســلعة وحافــظ وممســك   .2
الحســابات( فينتقــل الملــك إلــى المصــرف، فيبلــغ الوكيــل الحافــظ لينقــل الســلعة 

مــن حســاب مالــك الســلعة إلــى حســاب المصــرف.
يبيــع المصــرف الســلعة التــي ملكهــا وقبضهــا عــن طريــق حســابه إلــى المتعامــل   .3

مرابحــة بثمــن مؤجــل.
ــى  ــة الســلعة إل ــل ملكي ــل الحافــظ بنق ــه الوكي ــغ في ــذي يبل في نفــس الوقــت ال  .4

البيــع. أو  الاســتلام  بــين  النظــام  بواســطة  المتعامــل  يخيــر  المتعامــل، 
إذا رغــب المتعامــل في اســتلام الســلعة مُكــن مــن ذلــك، حيــث إن في النظــام   .5

حقيقــة. الســلعة  مشــاهدة  مــن  المتعامــل  تمكــن  خاصيــة 
إذا رغب المتعامل في بيع السلعة، باع الوكيل نيابة عنه.  .6

إذا اختــار المتعامــل أن يبيــع، فــلا يــوكل البائــع ولا الــذي بــاع للمصــرف ولا وكيــل   .7
مالــك الســلعة، ولكــن يــوكل شــركة أخــرى منفصلــة في كيانهــا عــن جميــع هــذه 
ــع الســلعة لشــركة )ب(،  الشــركات )طــرف ثالــث(، ويقــوم الطــرف الثالــث ببي
بصفتهــا وكيــلا عــن تاجــر الســلع الآخــر غيــر الأول. فهــذا يحقــق شــرطي الملــك 
والقبــض في كل المراحــل، كمــا يحقــق عــدم توكيــل البائــع )المصــرف( ولا مالــك 

الســلعة ولا الوكيــل الحافــظ.
الشــركة )ب( حقيقيــة غيــر وهميــة مســتقلة عــن جميــع الأطــراف، وليــس لأحــد   .8
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ــر الأول،  ــة لتاجــر الســلع الآخــر غي ــة أو إدارة-، وهــي وكيل ــا -ملكي ــك فيه مل
ــع الســلع. ــة في بي وتتعامــل بالوكال

لابــد مــن التأكــد أن الشــركة )ب( هــي وكيــل فعــلا بوكالــة رســمية مســجلة عــن   .9
ــا تشــتري لتاجــر ســلعة آخــر. تاجــر الســلعة الآخــر وأنه

يجب التأكد من أن السلع لا تباع لأكثر من شخص واحد.  .10

قرار رقم: 2016/5/2/44/15 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن موائمة ربح التمويل بالتورق لعوائد قروض ربوية للشركة المتمولة

ناقشــت الهيئــة طلــب إدارة الاســتثمار في إعــادة هيكلــة ديــون مســتحقة لشــركة تمــول 
المتعاملــين معهــا بقــرض ربــوي لاقتنــاء عقــارات، وتحصــل منهــم على رهونــات عقارية، 
ويدفــع العمــلاء قروضهــا بفوائــد بنســب مربحــة، ويرغــب المصــرف أن يســتفيد مــن 
هــذه النســبة بطريقــة شــرعية، ولا يمكــن شــراء العقــارات وتأجيرهــا؛ لأن الشــركة 
التــي يرغــب المصــرف عقــد الشــراكة معهــا لا تريــد أن ترجــع إلــى عملائهــا بــأي 
اقتــراح يفهــم منــه ضــرورة توقيــع عقــود جديــدة مــن قبلهــم، فمــا هــي الطريقــة المثلــى 
في الدخــول في هــذا الاســتثمار؟ وهــل يمكــن تمويــل الشــركة عــن طريــق مرابحــة 
الســلع، بحيــث تكــون أربــاح المرابحــة تســاوي نســبة الفوائــد التــي يتقاضاهــا الشــركة 
ــع الســلعة  ــادة بي ــد إع ــم أن عوائ ــع العل ــة، م ــارات معين ــا بخصــوص عق ــن عملائه م
ستســتخدم في توفيــر قــروض ربويــة، علمــا بــأن للهيئــة فتــاوى تجيــز للمصــرف 

التعامــل مــع البنــوك الربويــة بشــراء وبيــع الســلع مرابحــة؟
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا يجــوز الموافقــة علــى التــورق لشــركة معلــوم يقينــا أن نشــاطها وهدفهــا الأساســي 
ــى  ــدة، والطريقــة المثل ــع ســلعة المرابحــة في الإقــراض بفائ ــة بي هــو اســتخدام حصيل
هــي: أن يتــم ســداد أصــل ديــن المدينــين للشــركة، أو بعضــه بشــراء العقــار المرهــون 
في الديــن، وتأجيــره للمديــن البائــع وهبتــه لــه هبــة مشــروطة بالوفــاء وإعــلام المديــن 

بذلــك فقــط. 
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قرار رقم: 2016/7/3/45/6 بتاريخ 2016/7/25 م
بشأن  تمويل إنشاء بيوت إسكان بحصيلة إعادة بيع سلعة المرابحة 

ــة المقدمــة مــن إدارة تمويــل الشــركات لعقــد تمويــل بمرابحــة  ــة الهيكل ناقشــت الهيئ
الســلع لشــركة تطويــر عقــار، حيــث ترغــب هــذه الشــركة في الحصــول علــى تمويــل 
بشــراء ســلعة مرابحــة ثــم إعــادة بيعهــا للحصــول علــى الســيولة اللازمــة لإنشــاء بيــوت 
إســكان، وقــد اطلعــت الهيئــة علــى العقــود وأبــدت ملاحظاتهــا عليهــا وأرســلت للقســم 

المختــص. أمــا هيكلــة التنفيــذ فهــي كالآتــي: 
تقــوم شــركة التطويــر العقــاري ببنــاء مشــروع إســكاني بطلــب مــن الــوزارة علــى   .1

أرض تملكهــا هــذه الشــركة.
ــى المواطنــين  ــة عل ــوت المبني ــع البي ــه بي ــم بموجب يدخــل الطرفــان في تفاهــم يت  .2

الاجتماعــي. الســكن  مشــروع  ضمــن 
ــن مراحــل  ــة م ــوت في أي مرحل ــن بي ــة م ــت أو مجموع ــع أي بي ــم بي ــم يت إذا ل  .3
الإنجــاز، فــإن الــوزارة تلتــزم بشــراء مــا لــم يتــم بيعــه مــن هــذه البيــوت في الفتــرة 

المحــددة مــن هــذه الشــركة.
البيوت التي سيتم تشييدها من نوعين:  .4

النــوع الأول: هــو مشــروع الســكن الاجتماعــي، وهــذا النــوع تقــوم الــوزارة   
بشــرائه فــور الانتهــاء مــن التشــييد، أو البنــاء ودفــع ثمنــه للشــركة مقدمــا، أو 
الاجتماعــي. الســكن  نظــام  بحســب  للمواطنــين  وتملكــه  الاتفــاق،  بحســب 

النــوع الثانــي: هــو المبانــي التــي يكــون ســعرها في متنــاول جميــع المواطنــين،   
ويختلــف عــن النــوع الأول مــن حيــث الجــودة. وهــذا النــوع هــو الــذي تقــوم 
الشــركة بتســويقه وبيعــه لصالحهــا، علــى أن مــا يتبقــى منهــا في أي مرحلــة مــن 

مراحــل الإنجــاز تقــوم الــوزارة بشــرائه بموجــب الالتــزام المســبق.
ــة للمشــروع بحكــم أن  ــة التحتي ــع مصروفــات البني ــوزارة بســداد جمي ــوم ال تق  .5
التزامــات الحكومــة. الميــاه ونحوهــا مــن  التحتيــة مــن شــوارع ومجــاري  البنيــة 
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ولتنفيــذ المشــروع، فــإن الشــركة تحتــاج إلــى تمويــل، فأبرمــت لذلــك تفاهمــات   .6
مــع بنــوك محليــة بقيــادة المصــرف لترتيــب التمويــل.

تقــرر أن يكــون التمويــل بمرابحــة الســلع، حيــث يتصــرف المصــرف بصفتــه   .7
ــا  ــم شــراء ســلعة وبيعه ــوك المشــاركة(، ث ــلا بجمــع أمــوال المشــاركين )البن وكي
للشــركة، ثــم يعــاد بيــع هــذه الســلعة التــي تملكهــا وتوظيــف حصيلــة إعــادة البيــع 

في بنــاء المشــروع.
تبــين مــن عقــود التمويــل أنــه إذا لــم تكتمــل أيــة مرحلــة في الموعــد المحــدد لهــا،   .8

ــاء، القــديم. ــة لإطف ــرام مرابحــة بديل ــم إب يت
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعًا مــن اعتمــاد الهيكلــة المذكــورة والعقــود المعروضــة التــي تنظــم العمليــة 
بعــد إدخــال التعديــلات، وتوصــي الهيئــة أن يتــم تنفيــذ مرابحــات الســلع لــدى ســوق 

بورصــة ماليزيــا للســلع.
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قرار رقم: 2006/5/3 بتاريخ 2006/12/16 م
بشأن المشاركة في شركة إعلامية

ناقشــت الهيئــة موضــوع مشــاركة المصــرف في شــركة إعلاميــة مــن بــين أنشــطتها 
توفيــر القنــوات الترفيهيــة والمسلســلات مدفوعــة الأجــر.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
الموافقــة علــى مشــاركة المصــرف في شــركة إعلاميــة، علــى أن يبــرم المصــرف عقــود 
ــع  ــة وتســويقية باســتخدام جمي ــي تقــدم خدمــات إعلامي خدمــات مــع الشــركات الت
الأدوات المتاحــة، وذلــك بعقــود بينهــا وبــين الجهــة العاقــدة، علــى أن تعــرض هــذه 

العقــود علــى الهيئــة لاعتمادهــا قبــل إبرامهــا مــع الغيــر.

قرار رقم: 2007/7 بتاريخ 2007/7/9 م
بشأن الاستفادة من الطاقات البديلة

ناقشــت الهيئــة موضــوع تمويــل مشــروع اســتخدام الديــزل المكــرر والــذي يعتبــر جــزءًا 
مــن اســتراتيجية المصــرف للاســتفادة مــن الطاقــة البديلــة لمــا لهــا مــن تأثيــر إيجابــي 
في التقليــل مــن التلــوث البيئــي، ومــن بــين هــذه الأمــور الطاقــة البديلــة والتــي منهــا 

الشــمس والريــاح والديــزل ونحــو ذلــك.
ومــن المقتــرح أن يقــوم المصــرف بــدوره في تمويــل إحــدى الشــركات، وهــي تمتلــك 
ــواد أخــرى مشــابهة  ــى م ــت إل ــل الزي ــا تحوي ــن خلاله ــي تســتطيع م ــا الت التكنولوجي
كطاقــة بديلــة أقــل تلوثــا مــن البنزيــن المســتخدم، وتقــوم الصفقــة علــى حصتــين حصــة 

ــل 25%. ــل %75 وحصــة تمث تمث
ــل  ــة فقــد تم إنشــاء شــركتين لأغــراض خاصــة لتموي ــل هــذه العملي ــم تموي ولكــي يت
هــذا المشــروع، بحيــث تكــون للمتعامــل شــركة وللمصــرف شــركة، وســتقوم الشــركة 
الخاصــة بالمتعامــل بالحصــول علــى تمويــل بعقــود إســلامية مــن إحــدى البنــوك 
الممولــة ليغطــي جــزءًا مــن حصتــه في الشــركة المزمــع إنشــاؤها وهــي %25. كمــا يقــوم 
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ــدة،  ــل الجــزء المتبقــي مــن حصــة المتعامــل في صــورة قــرض بــلا فائ المصــرف بتموي
ــل  ــه مــن تحوي ــي تمكن ــا المتعامــل والت ــي يمتلكه ــا الت ــى التكنولوجي ــة إل هــذا بالإضاف
ــى أن حصــة المتعامــل تتكــون مــن  ــة، بمعن ــا للبيئ ــة أقــل تلويث ــى مــادة بديل ــزل إل الدي
تمويــل مــن بنــك آخــر وقــرض حســن مــن المصــرف والتكنولوجيــا التــي يملكهــا، ويدفــع 
المصــرف حصتــه وهــي %75، ويقــوم المتعامــل بــإدارة الشــركة إلــى أن تبــدأ عملهــا، 
ثــم بعــد ذلــك يتــم بيــع الشــركة للمســتثمرين علــى أن يتخــارج المصــرف مــن الشــركة، 
وذلــك ببيــع حصتــه للمســتثمرين، وبعــد بيــع الشــركة ســيقوم المتعامــل بســداد مبلــغ 

التمويــل الــذي تحصلــه مــن المصــرف دون أيــة فوائــد. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن دخــول المصــرف في مشــاركة مــع المتعامــل، ويكــون نشــاط الشــركة   .1
هــو تحويــل الزيــت إلــى مــادة أقــل تلويثــا للبيئــة، علــى أن يتكــون رأس مــال 
ــا،  ــه وتحــدد قيمته ــه وتجارب ــدا خبرت ــل زائ ــاح للمتعام ــغ المت ــن المبل الشــركة م
ولا داعــي للاقتــراض مــن المصــرف بــدون فوائــد، وحصــة المصــرف هــي باقــي 

التكاليــف المطلوبــة للمشــروع.
المتعامــل  إعطــاء  الاتفــاق، وهنــا يمكــن  فيكــون حســب  الربــح  توزيــع  وأمــا   .2
)الشــريك( ربحــا يزيــد عــن نســبة مســاهمته دون قيــود، لأن ربــح المشــاركة 

الاتفــاق. حســب  يــوزع 

قرار رقم: 2009/4/19/17 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن المشاركة المتناقصة بالتأجير

ناقشــت الهيئــة عقــد المشــاركة المتناقصــة المكــون مــن حزمــة مــن العقــود، والتــي يتملك 
بموجبهــا المصــرف والمتعامــل عقــارًا مشــاركةً، حيــث يكــون للمتعامــل عقــارا ويرغــب 
ــذي يســتخدم  ــل ال ــر التموي ــه، فيشــاركه المصــرف بتوفي ــره أو بنائ ــل لتطوي في التموي
ــة  ــره للمتعامــل إجــارة موصوفــة في الذمــة منتهي ــم تأجي ــى أن يت ــاء العقــار، عل في بن
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بالتمليــك. وتتكــون العقــود التــي تحكــم هــذه العلاقــة والترتيبــات مــن الآتــي:
عقــد المشــاركة: الــذي يحكــم علاقــة المشــاركة بــين المتعامــل والمصــرف ويبــين   .1
نســبة ملكيــة كل طــرف في العقــار، وهــو يشــتمل علــى الشــروط والأحــكام 
العامــة للمشــاركة، ويتضمــن بنــودًا تبــين أن المتعامــل يمتلــك عقــارا ويرغــب في 
بنــاء مبنــى لــه عليــه، وقــد وافــق المصــرف علــى تمويــل البنــاء جزئيــاً بالمشــاركة 
وفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا في هــذه الشــروط والأحــكام وغيرهــا مــن 

مســتندات المشــاركة الأخــرى.
ــه  ــر نصيب ــه بتأجي عقــد الإجــارة الموصوفــة في الذمــة: يقــوم المصــرف بموجب  .2

مــن العقــار المزمــع بنــاؤه إجــارة موصوفــة في الذمــة منتهيــة بالتمليــك.
عقــد الوعــد بالشــراء: والــذي يعــد المتعامــل بموجبــه بشــراء نصيــب المصــرف   .3

بحســب المــدد المحــددة.
عقــد الوعــد بالبيــع: يعــد المصــرف بموجبــه ببيــع نصيبــه مــن العقــار للمتعامــل   .4
في أي مرحلــة قبــل نهايــة مــدة التمويــل في حالــة رغبــة المتعامــل في تملــك 

العقــار.
عقــد الإدارة: الــذي يقــدم بموجبــه المتعامــل في إدارة العقــار علــى أســاس   .5

أجــر. بــدون  أو  بأجــر  الوكالــة 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

اعتمــاد عقــد المشــاركة المتناقصــة التــي يؤجــر فيهــا المصــرف نصيبــه لشــريكه إلــى أن 
يتملــك العقــار بعــد ســداد جميــع التزاماتــه الماليــة.
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قرار رقم: 2015/1/1/39/13 بتاريخ 2015/1/7 م
 بشأن التمويل بالمشاركة في أرض بيضاء لسداد التزامات المتعامل

وإقامة مبنى عليها بالسيولة الباقية 
 ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف عــن رغبتــه في إبــرام عقــد مشــاركة في أرض 
مــع زوج وزوجــة تكــون قيمــة مشــاركة المصــرف 170 ألــف دينــار، وقيمــة مشــاركة 
الــزوج والزوجــة بالتضامــن هــي أرض بيضــاء، قيمتهــا 129 ألــف دينــار ثــم يتــم تأجيــر 
الأرض علــى الزوجــين بأجــرة ثابتــة تســاوي 170 ألــف دينــار، زائــدا الأجــرة المتغيــرة، 
علــى أن تســتخدم قيمــة مشــاركة المصــرف في ســداد 70 ألــف دينــار لدائــن آخــر لفــك 
الرهــن عــن الأرض والباقــي 100 ألــف دينــار يتــم تســليمه لهمــا للبنــاء علــى الأرض، 

علــى أن قيمــة العقــار بعــد البنــاء لا تتجــاوز 200 ألــف دينــار.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

حيــث إن قيمــة الأرض 129 ألــف دينــار وتكلفــة بنــاء بيــت علــى الأرض هــي 100   .1
ألــف دينــار فتكــون قيمــة المشــروع 229 ألــف دينــار، وحيــث إن طالبــي التمويــل 
يطلبــون 170 ألــف دينــار، ويشــاركون في المشــروع فــإن حصــة المصــرف مــن 
المشــروع تكــون %74,2 )229000/170000( ويبقــى للــزوج والزوجــة حصــة 

%25,8 بينهمــا حســب الاتفــاق. 

يحدد عقد المشاركة الشريك المديرَ الذي يتولى تنفيذ المشروع.   .2
يؤجــر المصــرف حصتــه لشــريكيه أو لأحدهمــا إجــارة منتهيــة بالتمليــك، أو   .3
يؤجــر العقــار كلــه لطــرف ثالــث ويســتحق البنــك حصتــه في الأجــرة بنســبة مــا 
يملــك، أو يبــاع العقــار ويقتســم الشــركاء ثمنــه بنســبة مشــاركتهم، ويلاحــظ أن 
الشــريعة لا تمنــع أن يأخــذ الشــريك حصــة في الربــح تقــل أو تزيــد عــن نســبة 
مشــاركته، كأن يكــون شــريكا مديــرا، ولكــن لا يجــوز أن يشــترط لنفســه أجــرا 

محــددا بمبلــغ أو نســبة مــن رأس مــال المشــاركة أو مــن حصتــه فيهــا.
ولا مانع أن يقدر المصرف العقار بأقل من قيمته السوقية تحوطا.   .4
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قرار رقم: 2015/8/3/41/5 بتاريخ 2015/8/30 م
 بشأن تعديل عقد المشاركة بزيادة حصة أحد الشريكين

ناقشــت الهيئة استفســارًا مقدمًا من إدارة تمويل الشــركات، ومفاده أن المتعامل أبرم 
مــع المصــرف عقــد مشــاركة لبنــاء مجمــع تجــاري، وبعــد اكتمــال البنــاء تقــدم المتعامــل 
ــر  ــه وتوفي ــة مــن أجــل إضافــة بعــض المرافــق والتحســينات في ــب ســيولة إضافي بطل
بعــض الأجهــزة. فهــل يمكــن تعديــل عقــد المشــاركة بزيــادة حصــة أحــد الشــريكين وهــو 
المصــرف، وذلــك بــأن يوفــر التمويــل الإضــافي المطلــوب، ويزيــد حصتــه في المشــاركة، 

ويكــون تعديــل عقــد المشــاركة تبعــا لذلــك؟ 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن تعديــل عقــد المشــاركة بزيــادة حصــة أحــد الشــريكين في رأس مــال 
المشــاركة في أثنــاء ســريان المشــاركة، وكذلــك في طريقــة توزيــع الأربــاح علــى أن يطبــق 
أي تعديــل مــن تاريــخ التعديــل. وإذا أراد المصــرف أن يزيــد حصتــه في المشــاركة، فــإن 
ذلــك جائــز، شــريطة أن تســتثمر الزيــادة في المشــروع نفســه كمــا ذكــر، وأن تحســب 
الأربــاح مــن بدايــة تاريــخ المشــاركة؛ علــى أنــه يتــم التعديــل بملحــق لعقــد المشــاركة، 
يعــدل فيــه بنــد رأس المــال وحصــة المصــرف فيــه إذا لــم يرغــب المصــرف في تعديــل 

نســب توزيــع الربــح.
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قرار رقم:2016/5/2/44/11 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن تمويل مجمع تجاري باستخدام عقد المشاركة

ــة  ــة الخاصــة بشــأن آلي ــه إدارة الخدمــات المصرفي ــة استفســارًا قدمت ناقشــت الهيئ
تمويــل مجمــع تجــاري باســتخدام صيغــة المشــاركة حيــث تعتمــد الهيكلــة علــى عقــد 
المشــاركة والإجــارة الموصوفــة في الذمــة، وحزمــة مــن العقود )عقد المشــاركة، ومســتند 
الأحــكام والشــروط العامــة، وعقــد الإجــارة الموصوفــة في الذمــة( التي تمــت إجازتهــا 
مــن قبــل الهيئــة ســابقا. والمقصــود منهــا المشــاركة ثــم تأجيــر حصــة المصــرف، لا 
ــى  ــم عل ــج قائ ــا، أي أن المنت ــع الحصــة تدريجي ــى بي بقصــد مشــاركة متناقصــة بمعن
المشــاركة في الملــك ثــم إجــارة المشــاع، أو إجــارة حصــة المصــرف إجــارة موصوفــة في 
الذمــة والتــي تســاوي نســبة مبلــغ التمويــل مــن المشــروع. وسيســتخدم نســبة تمويــل 
المصــرف لإنشــاء مجمــع تجــاري علــى أرض مملوكــة للعميــل، وهــي حصــة المتعامــل 

مــن رأس المــال. 
فعقــد المشــاركة هــو فقــط لإثبــات المشــاركة ونســبة كل واحد من الشــركاء، وقــد ورد كلمة 
المشــاركة المتناقصــة فيهــا مــن حيــث النظــر إلى تناقــص حصة المصرف بالإجــارة المنتهية 
بالتمليــك.  كمــا أن الضمانــات المذكــورة لا تســيل إلا في حــالات التعــدي والتقصيــر، أو 
عدم ســداد الأجرة بعد اســتحقاقها، أو عند تنفيذ الوعد بالشــراء، أو الوعد بالبيع. أما 
عقــد مســتند الأحــكام والشــروط العامة، فــكان القصــد منــه بيــان الإطــار العــام الذي يتم 
علــى أساســه المشــاركة في التملــك والإجــارة الموصوفــة في الذمــة منتهيــة بالتمليــك، وهــو 
يتضمــن وعــدا بالاســتئجار إجــارة موصوفــة في الذمــة منتهيــة بالتمليــك وبقيــة الشــروط 

العامــة التــي تنطبق.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

الموافقــة علــى الدخــول في هــذه الصفقــة بالعقــود المذكــورة، علــى أن يصحــح العقــد 
إن كانــت ثمــة حاجــة للتصحيــح بخصــوص المعامــلات القادمــة، وخاصــة أن الهيئــة في 

طــور مراجعــة العقــود وســتعيد النظر فيهــا وتطويرها.  
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قرار رقم: 2016/7/3/45/8 بتاريخ 2016/7/25 م
بشأن عقد المشاركة في إصدار أو تعزيز الاعتمادات المستندية

ــل الاعتمــادات المســتندية مــن أحــد  ــز وتموي ــة عقــد المشــاركة في تعزي ناقشــت الهيئ
البنــك المصــدر يســتقطب المصــارف للمشــاركة في مثــل هــذه  البنــوك، حيــث إن 
المعامــلات ويتــم تقاســم الرســوم التــي يحصــل عليهــا الأطــراف أو الأربــاح في تمويــل 

المعامــلات. 
 وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

 لا مانــع شــرعًا مــن المشــاركة في تمويــل الاعتمــادات المســتندية إذا توفــرت فيهــا 
الشــروط الشــرعية، ومنهــا، ألا يؤخــذ في الاعتبــار جانــب الضمــان عنــد تقديــر 
الرســوم، بــل يجــب أن تكــون الرســوم علــى أســاس خدمــات أو تكاليــف فعليــة، وألا 

ــا. ــة إليه ــون ذريع ــة، أو يك ــار ربوي ــك آث ــى ذل ــب عل يترت
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قرار رقم: 2008/6/0 بتاريخ 2008/6/1 م
بشأن منتج السحب على المكشوف بالمضاربة

ناقشــت الهيئــة طلــب الإدارة تزويدهــا بمنتــج مــرن يمكــن بــه تمويــل المتعاملــين يكــون 
بديــلًا عــن الســحب علــى المكشــوف، كمــا ناقشــت الهيئــة تخــوف الإدارة مــن اســتخدام 
منتــج الســحب علــى المكشــوف المقتــرح التعامــل بــه والمبنــي علــى مبــدأ المضاربــة بســب 

بعــض الصعوبــات الاســتثمارية والإداريــة، وهــي كالآتــي:
أنــه مــن الصعوبــة بمــكان علــى المصــرف أن يدفــع أمــوال المودعــين والمســاهمين   .1

للعمــلاء في صــورة مضاربــة.
أن المضاربــة أرباحهــا متوقعــة وليســت مؤكــدة، وعلــى هــذا الأســاس لا يمكــن   .2
أخــذ أربــاح مضمونــة مــن العميــل بشــكل شــهري، رغــم وجــود دراســة جــدوى.
في بعــض الأحيــان يطلــب العميــل ســيولة بطريــق الســحب علــى المكشــوف   .3
لســداد أجــور وديــون مســتحقة عليــه، فكيــف يدفــع المصــرف للعميــل رأس مــال 

مضاربــة علــى هــذا الأســاس.
ــا  ــة الأجــل، والربــح لا يكــون معلومً أن بعــض المضاربــات عــادة مــا تكــون طويل  .4
ــا  ــة، ويتعــرض رأس مــال المضاربــة لأخطــار الســوق ارتفاعً إلا بعــد مــدة طويل
وانخفاضًــا، ومــن ناحيــة أخــرى نحــن ملزمــون أمــام المســاهمين والمودعــين 
بســداد أرباحهــم بشــكل شــهري أو ســنوي، فكيــف نمــر مــن هــذه المخاطــرة؟
فيمــا يخــص الضمانــات كيــف يســتطيع المصــرف أن ينفــذ على هــذه الضمانات   .5
في حالــة مشــاركة وهــذا يحتــاج إلــى إجــراء قضائــي، والمحاكــم عــادة مــا تأخــذ 

وقتًــا طويــلًا.
كيــف يمكــن للمصــرف أن ينفــذ علــى الضمانــات في حالــة الخســارة مــع أن   .6
المضــارب يضمــن في حالــة مــا إذا كانــت هنــاك دراســة جــدوى، فالخســارة 
قــد تقــع مــن غيــر تقصيــر مــن المضــارب وإنمــا لمعطيــات الســوق دون أن يكــون 

للمضــارب دخــل في ذلــك.
في حالــة دفــع مبالــغ للعميــل ولا توجــد فــرص اســتثمارية فكيــف يدفــع الأربــاح   .7

للمصــرف دون وجــود فــرص اســتثمارية.
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
1.  أن الهــدف مــن إيــداع المودعــين أموالهــم في المصــرف ومســاهمة المســاهمين 
هــو الاســتثمار في أنشــطة اســتثمارية مطابقــة للشــريعة، فيخلــط المصــرف 
بصفتــه  للمصــرف  ويكــون  المشــترك.  الاســتثماري  الوعــاء  لتكويــن  المالــين 
ــراه  ــةً عــن نفســه أن يســتثمر أمــوال الوعــاء المشــترك فيمــا ي ــا وأصال مضاربً
نشــاطًا اســتثماريًا مطابقًــا للشــريعة. وللمصــرف أن يكــون رب المــال بينمــا 
يكــون أحــد متعامليــه مضاربًــا لدرايتــه وخبرتــه الواســعة في مجــال اســتثماري 

مــا. وعليــه، يدفــع المصــرف رأس مــال المضاربــة مــن الوعــاء المشــترك.
يجــوز لــرب المــال أن يأخــذ دفعــات تحــت حســاب الأربــاح وذلــك حســب مــا تم   .2
الاتفــاق عليــه في عقــد المضاربــة علــى أن يتــم عمــل تســوية ومقاصــة في نهايــة 

ــة. المضارب
لا يدخــل المصــرف في المضاربــات كــرب المــال إلا بنــاءً علــى دراســة جــدوى   .3
فعليــة يقدمهــا المتعامــل )المضــارب(، ويكــون للمصــرف التأكــد في أن مــا جــاء 
في دراســة الجــدوى حقيقــي. ولا يجــوز إعطــاء أمــوال الوعــاء المشــترك كقــرض 
حســن لســداد ديــون أحــد المتعاملــين إلا في حــالات الضــرورة القصــوى علــى أن 
تعــرض هــذه الحــالات علــى الهيئــة للبــت فيهــا وإعطــاء الــرأي الشــرعي فيهــا. 
وإذا أخــذ العميــل رأس مــال المضاربــة بطريقــة الســحب علــى المكشــوف، فإنــه 
ــى  ــم يصــرف منهــا عل ــة ث ــرأس مــال المضارب ــه )أصــول الشــركة( ب ــط مال يخل

الأجــور والرواتــب وغيرهــا.
بموجــب عقــد المضاربــة، ســواءً طويلــة الأمــد أم قصيــرة، للمصــرف أن يأخــذ   .4
مــن المضــارب دفعــات تحــت الحســاب مــن الأربــاح المتوقعــة علــى أن يتــم عمــل 
تســوية ومقاصــة في نهايــة المضاربــة، فيجــوز للمصــرف أن يقــوم بتوزيــع نســبة 
مــن هــذه المبالــغ المســحوبة تحــت الحســاب مــع تــرك الجــزء المتبقــي كإحتياطــي 
ولا يــوزع هــذا الرصيــد الاحتياطــي الخــاص بالمشــروع إلا عنــد نهايــة المشــروع، 
وهــذا مــن بــاب تحقيــق العدالــة في توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمودعــين 
أصحــاب الودائــع متفاوتــة المــدد. والبنــوك الإســلامية التــي تــوزع أرباحًــا 
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شــهرية أو ربــع ســنوية هــي مضــارب والمودعــون هــم أربــاب المــال ولا مشــكلة في 
هــذا، فأيــن تكمــن المشــكلة في الموضــوع المطــروح.

أمــا مــا يخــص الضمانــات، فالضمانــات لا تســيل إلا في حالــة نكــول أو إخــلال   .5
ــع  ــذا يتب ــي فه الشــريك بشــروط المشــاركة. وأمــا مــا يكــون مــن إجــراء قضائ
للنظــام المعمــول بــه في البلــد المعنــي وقــد تســيل الضمانــات دون قضــاء، ويجــوز 
للمصــرف أن يأخــذ مــا يريــد مــن ضمانــات قابلــة للتســييل دون اللجــوء للقضاء 

كوديعــة في المصــرف علــى ســبيل المثــال.
المضــارب لا يضمــن إلا في حالــة التعــدي أو التقصيــر أو الإخــلال، وعلــى   .6
المتعامــل عــبء إثبــات هــذه الحــالات. وأمــا المصــرف فيتحمــل الخســارة إذا كان 
مــا حصــل مــن خســائر خــارج عــن إرادة المضــارب كحــالات الحــرب والكــوارث 

الطبيعيــة.
لا بــد للمصــرف مــن التأكــد مــن وجــود فــرص اســتثمارية، وذلــك مــن دراســة   .7
الجــدوى، وإذا لــم يســتثمر المصــرف فإنــه لا يكــون هنــاك ربــح يــوزع، كمــا أنــه 
إذا أعطــى العميــل المصــرف عوائــد، فإنــه يعطــي فائــدة محرمــة في حــال عــدم 

وجــود اســتثمار حقيقــي.

رقم القرار: 2008/5/14/4 بتاريخ 2008/9/11 م
بشأن التمويل المجمع بالمضاربة

ناقشــت الهيئــة موضــوع التمويــل لشــركة مملوكــة لحكومــة البحريــن عــن طريــق 
التمويــل بالتــورق ظهــر مــن العقــود أنــه مــن بــاب التــورق غيــر المنضبــط حــث يتولــى 

ــع. ــة عــن الشــركة في إعــادة البي ــوكل نياب ــع ويت ــو بائ ــد، فه المصــرف طــرفي العق
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا توافــق الهيئــة علــى الآليــة المعروضــة لتمويــل هــذه العمليــة والتــي تقــوم علــى أســاس 
ــق  ــة بطري ــم العملي ــة أن تت ــرى الهيئ ــة، وت ــورق مــن خــلال الســلع الدولي ــل بالت التموي
المضاربــة، بحيــث يدفــع المصــرف للعميــل رأس مــال المضاربــة لتمويــل رأس المــال 
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العامــل، علــى أن يقــدم العميــل دراســة جــدوى لمشــروعه، وفي حالــة مخالفتــه الشــروط 
فإنــه يضمــن رأس المــال باعتبــاره متعديًــا ومقصــرًا.

قرار رقم: 2009/4/19/15 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن  المضاربة في شراء وبيع السلع مرابحة

ناقشــت الهيئــة مســألة المضاربــة في شــراء وبيــع الســلع مرابحــة عنــد عــرض اســتمارة 
الاســتثمار التــي تبــين رغبــة المصــرف في اســتقطاب أمــوال المســتثمرين علــى أســاس 
المضاربــة، واســتخدام رأس مــال المضاربــة في شــراء وبيــع الســلع مرابحــة. وهــذا 
النشــاط يتلخــص في مرابحــات تتــم حســب أحــكام الشــريعة الإســلامية، وذلــك بــأن 
يشــتري المصــرف )وكيــل الاســتثمار(، البضاعــة ويتملكهــا ويقبضهــا قبضــاً فعليــاً أو 
حكميــاً، ثــم يبيعهــا للمتعامــل بنــاءً علــى طلــب المتعامــل لشــراء هــذه البضاعــة، ووعــده 
بشــرائها مــن وكيــل الاســتثمار بالســلع، بالإضافــة إلــى هامــش ربــح محــدد، والثمــن 
ــع  ــث يدف ــخ معلومــة مــع تكــرار هــذه المرابحــات، حي ــى أقســاط، وفي تواري ــع عل يدف
المشــتري مرابحــة ديــن المرابحــة الأول ويشــتري بضاعــة المرابحــة الثانيــة وهكــذا. 
كمــا يتــم مبادلــة ديــن المرابحــة بوحــدات مــن نظــام العهــدة الماليــة )Trust( بنــاءً 
ــك الدائــن  ــول وســقوط ديــن المرابحــة، وتمل ــى وعــد البيــع مــن الأمــين عنــد الحل عل
لوحــدات العهــدة )Trust( واســتحقاقه لحصــة في ربــح العقــارات المملوكــة لهــذه 

.)Trust( العهــدة
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن الاســتثمار بالمضاربــة في شــراء وبيــع الســلع بالمرابحــة، شــريطة أن   )1
يشــتري وكيــل الاســتثمار البضاعــة ويتملكهــا ويقبضهــا قبضًــا فعليًــا حكميًــا ثــم 

يبيعهــا للمتعامــل.
ــن المرابحــة  ــع مــن تكــرار هــذه المرابحــات بشــرط أن يدفــع المتعامــل دي لا مان  )2

ثــم يشــتري بضاعــة أخــرى مرابحــة وهكــذا. الأول كامــلاً 
لا مانــع مــن مبادلــة ديــن المرابحــة بأســهم أو وحــدات مــن الشــركة المدينــة علــى   )3
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ــه  ــن بموجــب تملك ــن بالأســهم أو الوحــدات يســتحق الدائ أســاس ســداد الدي
لوحــدات أو أســهم في الشــركة حصــةً مــن الإيجــارات المترتبــة علــى تأجيــر 

العقــارات.

قرار رقم: 2009/4/19/19 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن حكم ضمان المضارب للربح المتوقع ورأس مال المضاربة

ناقشــت الهيئــة حكــم ضمــان المضــارب للربــح المتوقــع ورأس مــال المضاربــة وانتهــت 
إلــى أن الموضــوع الأساســي هــو نقــل عــبء الإثبــات إلــى المضــارب الــذي يقتضــي أن 
يضمــن رأس المــال والربــح المتحقــق إذا عجــز عــن إثبــات أن الهــلاك أو الخســارة 

حدثــت بســبب لا يــد لــه فيــه ولا قــدرة لــه علــى توقعــه أو تــلافي آثــاره.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

تأجيــل إبــداء رأي حــول ضمــان المضــارب لــرأس المــال والربــح في المضاربــة إلــى حــين 
معرفــة مــا ينتهــي إليــه المؤتمــر الــذي تنظمــه شــركة شــورى للاستشــارات الشــرعية 

بتاريــخ 2009/11/2م حــول نقــل عــبء الإثبــات إلــى المضــارب في المضاربــة.

قرار رقم: 2010/2/22/6 بتاريخ 2010/5/27 م
بشأن  حماية حسابات المضاربة الشرعية

ناقشــت الهيئة موضوع حماية حســابات المضاربة الشــرعية، وهو يتمثل في أن البنك 
المركــزي يعتــزم تأســيس جهــة تتولــى النظــر في تعويــض الودائــع في البنــوك التقليديــة 
والحســابات المــدارة علــى أســاس المضاربــة في المصــارف الإســلامية. وتعتمــد فكــرة 
التعويــض علــى أســاس التضامــن بــين المصــارف الإســلامية بحيــث يفــرض علــى كل 
بنــك إســلامي مســاهمة شــهرية أو ســنوية لصنــدوق حمايــة المتضرريــن مــن أصحــاب 
ــس أي مصــرف أو  ــا يفل ــة الشــرعية عندم ــى أســاس المضارب ــدارة عل الحســابات الم
ــث يتجــه صاحــب الحســاب  ــع، بحي ــا رد الودائ ــة يصعــب معه يكــون في ضائقــة مالي
إلــى هــذه الجهــة لطلــب التعويــض، علمــاً بــأن المبالــغ التــي ستســاهم بهــا المصــارف 
ــغ  ــزي بصي ــك المرك ــة تحــت إشــراف البن ــل هــذه الجه الإســلامية ستســتثمر مــن قب
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شــرعية كالمضاربــة والمشــاركة ونحوهــا. ويكــون لهــذه الجهــة أعضــاء مكونــين مــن 
أشــخاص مــن البنــك المركــزي ووزارة التجــارة والمصــارف وبعــض الأعضــاء المســتقلين.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
الموافقــة علــى فكــرة حمايــة حســابات المضاربــة الشــرعية؛ لأنهــا معتمــدة علــى مبــدأ 
التكافــل في ترميــم الأضــرار الواقعــة علــى أي مــن المصــارف الإســلامية العاملــة في 

مملكــة البحريــن. 

قرار رقم: 2010/2/22/11 بتاريخ 2010/5/27 م
بشأن منتج تمويل رأس المال العامل

 )Working Capital financing( ناقشــت الهيئــة منتــج تمويــل رأس المــال العامــل
المعتمــد علــى مبــدأ التمويــل )توفيــر الســيولة( بالمضاربــة الــذي ينوي المصــرف التعامل 
ــة  ــال العامــل بالمضارب ــل رأس م ــي وردت في عقــد تموي ــة الت ــى أســاس الهيكل ــه عل ب

بحســب الآتــي:
يتــم إبــرام اتفاقيــة المضاربــة الرئيســة بــين المصــرف والمتعامــل، يتصــرف     .1
بموجبهــا المتعامــل بصفتــه مضاربــاً متمــولاً، وتتضمن جميع الشــروط والأحكام 

العامــة التــي يتــم علــى أساســها تمويــل المتعامــل بالمضاربــة.
عنــد طلــب تمويــل رأس المــال العامــل، يلتــزم المضــارب )المتعامــل( بإعــداد    .2
ــى  ــدل عل ــي ت ــة الت ــدات فني ــة أو تأكي ــات مالي دراســة الجــدوى أو تقــديم بيان
إمكانيــة تحقيــق الربــح المرجــو أو المتوقــع، حيــث إن رب المــال )المصــرف( قــد 

قبــل التمويــل بالمضاربــة بنــاءً علــى هــذه البيانــات والتأكيــدات. 
يتــم تحديــد الســقف الكلــي لتمويــل المتعامــل بالمضاربــة لاســتخدامه عنــد كل    .3

طلــب تمويــل بالمضاربــة.
ــة المتعامــل إلــى التمويــل والاســتثمار في مشــاريعه الخاصــة، يتقــدم  عنــد رغب   .4
ــى  ــه إيجــاب مــن المصــرف إذا وافــق عل ــة والــذي يقابل ــل بالمضارب بطلــب تموي
تمويــل المتعامــل، ويكــون هــذا الســقف هــو رأس مــال المضاربــة المتوفــر للمتعامل 

ــا. بصفتــه مضاربً
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يتــم تحديــد نســبة الربــح الــذي يســتحقه المصــرف مــن مجمــوع نســبة الربــح    .5
المذكــور في دراســة الجــدوى والمثبتــة في الاتفاقيــة الرئيســة لتمويــل رأس مــال 

ــة. ــل بالمضارب ــب التموي ــه في إشــعار طل ــاد تثبيت ــل، ويع العام
يلتــزم المتعامــل بــرد رأس المــال والربــح المتحقــق في نهايــة مــدة المضاربــة بحســب    .6
نســبة التوزيــع المتفــق عليهــا. وإذا تأخــر المضــارب في ســداد هــذه المبالغ، فيلتزم 
بســداد غرامــة تأخيــر، تصــرف في وجــوه البــر بعــد خصــم المصروفــات الفعليــة 

للمصــرف منهــا.
إذا ادعــى المتمــول بالمضاربــة عــدم تحقيــق الربــح المتوقــع مــع بقــاء رأس المــال    .7
في يــده، فعليــه عــبء إثبــات هــذه الدعــوى، وإلا كان مســؤولاً عــن الربــح المتوقــع 

ورأس المــال.
إذا أثبــت المتمــول بالمضاربــة بطــرق فنيــة مقبولــة لــدى أهل الخبرة أن الخســارة    .8

كانــت بســبب قــوة قاهــرة، لا يســتحق المصــرف إلا مــا بقــي مــن رأس المــال.
إذا تبــين أن المضــارب قــد غــرر بــرب المــال للحصــول علــى تمويــل بالمضاربــة مــع    .9
علمــه بعــدم تحقيــق الربــح المذكــور في الفتــرة المذكــورة، فــإن المضــارب ضامــن 

لــرأس المــال والربــح معــاً.
لا يحــق للمضــارب أن يضــارب بــرأس مــال المضاربــة مــع طــرف آخــر، إلا بــإذن    .10

أو موافقــة مــن رب المــال.
11.   يتــم تقــديم ضمانــات عينيــة مــن قبــل المضــارب والتــي يمكــن تســييلها عنــد 
الإخــلال بالعقــد، أو اســترداد رأس المــال والربــح إذا انتهــت مــدة المضاربــة 

وتأخــر المضــارب في رد رأس المــال والربــح المتحقــق.
يتم سداد نصيب رب المال من الربح المتحقق بعد خصم المصروفات.   .12

يحــق لــرب المــال المطالبــة بســداد حقــه مــن الربــح تحــت الحســاب قبــل الظهــور،    .13
علــى أن يتــم المقاصــة بينهــا وبــين الربــح الفعلــي المســتحق لــرب المــال.

إذا تجــاوز الربــح المتوقــع الحــد الأدنــى مــن الربــح المطلــوب مــن قبــل المصــرف    .14
أو النســبة المحــددة لــرب المــال، فيســتحق المضــارب هــذه الزيــادة بصفتهــا 

حافــزاً علــى حســن الأداء والإدارة.
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يلتــزم المضــارب باســتخدام رأس المــال في تمويــل مشــاريع مطابقــة لأحــكام ومبادئ    .15
الشــريعة الإســلامية، ويوافــق المضــارب علــى حــق رب المــال بفحــص المســتندات أو 
متابعــة الأنشــطة الممولــة بأمــوال المضاربــة للتأكــد مــن مطابقتهــا لأحــكام ومبــادئ 

الشريعة.
يلتــزم المضــارب بتوفيــر تقاريــر دوريــة عــن مــدى انســجام تجارتــه مــع دراســة    .16

ــه. الجــدوى المقدمــة مــن قبل
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

يجــوز التعامــل مــع منتــج تمويــل رأس المــال العامــل عــن طريــق المضاربــة علــى أســاس 
الهيــكل المعــروض في العقــد، وذلــك أنــه مــا دام المتعامــل قــد أخــذ المــال بيقــين فهــو 
ضامــن للربــح، إلا أن يثبــت أن الخســارة حصلــت بســبب شــيء لا يــد لــه فيــه، وهــذا 
يعنــي أن عــبء الإثبــات في هــذه الحالــة علــى المتعامــل، وذلــك لأن المتعامــل المضــارب 

يدعــى خــلاف الأصــل، فهــو مــدعٍ.

رقم القرار: 2010/3/23/10 بتاريخ 2010/10/19 م
بشأن عقد منتج تمويل رأس المال العامل

اطلعت الهيئة على منتج تمويل رأس المال العامل عن طريق المضاربة على أساس 
الهيكل المعروض في العقد، وناقشت الهيئة مضمون العقد والتعديلات التي أجريت 

عليه.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــوز التعامــل بمنتــج تمويــل رأس المــال عــن طريــق المضاربــة، كمــا أنــه مــا دام العميــل 
قــد أخــذ المــال بيقــين، فــإن عــبء الإثبــات في هــذه الحالــة يقــع علــى العميــل، وذلــك 
لأن العميــل المضــارب يدعــى خــلاف الأصــل، فهــو مدعــى وعليــه إثبــات دعــواه، فــلا 

يصــدق في دعــواه إلا ببينــة وإثبــات.
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قرار رقم: 2011/10/4/4 بتاريخ 2011/10/23 م
بشأن الهدايا الترويجية لحسابات المضاربة

ناقشــت الهيئــة طلــب المصــرف الحصــول علــى الموافقــة الشــرعية حول موضــوع الهدايا 
الترويجيــة لفتــح حســابات المضاربــة، حيــث يعتــزم المصــرف الشــروع في الترويــج للمنتج 
 لاستقطاب المودعين على أساس المضاربة بشكل دوري. ويرغب المصرف بإعطاء هدايا لمن 
بقيت وديعته في حسابه لفترة زمنية محددة على أساس السحب الدوري على هذه الهدايا.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن اســتقطاب المودعــين عــن طريــق الهدايــا الترويجيــة مــع مراعــاة ألا يكــون 
الحســاب الــذي يدخــل في الســحب حســاباً جاريــاً، وألا تكــون الجوائــز الممنوحــة مــن 
حصــة المودعــين مــن الربــح، بــل تكــون مــن حصــة المســاهمين مــن الربــح فقــط، أي 
يجــب أن يحصــل المــودع علــى أســاس المضاربــة ربــح اســتثماره بغــض النظــر عــن فــوزه 

بالجائــزة مــن عدمــه.

قرار رقم: 2012/2/29/4  بتاريخ 2012/5/8 م
 بشأن المضاربة للمتاجرة في الصكوك ورهن موجودات المضاربة

ضمانا لرأس المال
ناقشــت الهيئــة موضــوع هيكلــة المضاربــة في الصكــوك الحكوميــة مــع التمويــل لجــزء 
مــن رأس مــال المضاربــة الــذي يرغــب المصــرف في توفيرهــا للمتعاملــين معــه، وهــي 
تعتمــد علــى المضاربــة الشــرعية بحيــث يقــدم المصــرف رأس مــال المضاربــة للمتعامــل 
للمتاجــرة في الصكــوك وتوزيــع الربــح بــين المصــرف والمتعامــل بحســب الاتفــاق. كمــا 
أن المتعامــل يضيــف إلــى رأس مــال المضاربــة أموالــه الخاصــة للمتاجــرة في الصكــوك، 
علــى أن يرهــن المصــرف موجــودات المضاربــة المتمثلــة في الصكــوك ونحوهــا ضمانًــا 

لــرأس مــال المضاربــة في حالــة التعــدي والتقصيــر ومخالفــة شــروط العقــد.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إذا رغــب المصــرف في تعيــين المتعامــل مضاربــاً، أو وكيــل اســتثمار بــرأس مــال   )1
مضاربــة، أو رأس مــال وكالــة محــددة، وكان نشــاط الوكيــل، أو المضــارب هــو 
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ــع  ــر جمي ــك يجــوز شــريطة تواف ــإن ذل ــوك، ف ــع صك الاســتثمار في شــراء أو بي
شــروط المضاربــة أو الوكالــة في الاســتثمار. وفي المضاربــة يــوزع الربــح بــين 
المضــارب والمصــرف حســب الاتفــاق. وأمــا الخســارة -لا قــدر الله- فهــي علــى 
المصــرف )رب المــال( مــا دام أن المتعامــل المضــارب أو الوكيــل لــم يتعــد ولــم يقصر 
ولــم يخالــف شــروط المضاربــة أو الوكالــة، وللمصــرف أن يمنــح المتعامــل، وكيــلًا 

ــاً، مــا زاد عــن الربــح بحــد معــين. كان أو مضارب
وحيــث إن رأس المــال للمضاربــة أو الوكالــة والموجــودات التــي يمثلهــا مملوكــة   )2

لــرب المــال أو المــوكل، فإنــه لا حاجــة لارتهانهــا مــن قبــل المصــرف.
ولا مانــع مــن الإذن للمضــارب أو الوكيــل بالاســتثمار بــأن يخلــط مالــه بــرأس   )3
مــال المضاربــة ويــوزع الربــح بــين المضــارب وبــين رب المــال بنســبة الأمــوال 
المســتثمرة لــكل منهمــا في الوعــاء المشــترك، ثــم يســتحق حصتــه مــن الربــح )إن 

كان مضاربــا( أو أجــره )إن كان وكيــلا(.

قرار رقم: 2/29/6 /2012 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن حكم التمويل بالمضاربة دون وجود سجل تجاري أو دراسة الجدوى

ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف بخصــوص التمويــل بالمضاربــة باســتخدام ســقف 
المضاربــة مــن قبــل أفــراد ليــس لديهــم ســجلات تجاريــة أو دراســة الجــدوى للمتاجــرة 
بالمضاربــة نيابــة عــن المصــرف في أنشــطتهم التجاريــة الخاصــة لاقنــاء الســلع مرابحــة 

مــن المصــرف وبيعهــا بربــح، بصفــة ذلــك متطلبــا للتمويــل بالمضاربــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــب علــى المصــرف في المضاربــات أن يتأكــد مــن أن المضــارب يقــوم باســتثمار رأس 
مــال المضاربــة فعــلا، وأن مــا يوزعــه مــن الربــح هــو نــاتج اســتثمار رأس المــال، فــإذا 
ــه نشــاط يســتثمر  ــة ليــس لدي ــل بالمضارب ــب التموي تأكــدت الإدارة الشــرعية أن طال
فيــه رأس المــال فإنــه لا يجــوز الدخــول معــه في عقــد مضاربــة، لأن التمويــل في هــذه 
ــه ليــس لــدى المتعامــل نشــاط  ــة يكــون في معنــى القــرض بفائــدة. وإذا ثبــت أن الحال
تجــاري لاســتثمار رأس مــال المضاربــة بعــد الدخــول معــه فإنــه يعــد مخــلًا بالتزامــه، 
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ــة أن ينــص في عقــد  ــة. وتوصــي الهيئ وهــو مــا يعطــي البنــك الحــق في إنهــاء المعامل
ــل أنفقــه في  ــرأس المــال، ب ــم يكــن مســتثمرا فعــلا ل ــى أن المتعامــل إذا ل ــة عل المضارب
مصالحــه أو اســتثمره في غيــر غــرض المضاربــة فإنــه يعــد مخــلا ممــا يعطــي البنــك 
الحــق في فســخ العقــد واســترداد المــال، وإذا تمــت الموافقــة علــى التعامــل مــع متعامــل؛ 
لأنــه مســتوف للشــروط، فــإن علــى إدارة المصــرف أن تتابــع هــذا المتعامــل لمعرفــة مــا 

إذا كان يســتثمر رأس مــال المضاربــة في نشــاط اســتثماري أو لا.

قرار رقم: 2013/1/2/33/5 بتاريخ 2013/1/21 م
بشأن  طريقة تحديد إيرادات وعاء المضاربة والمصرف من الاستثمار

ناقشــت الهيئــة طريقــة تحديــد إيــرادات وعــاء المضاربــة وإيــرادات المصــرف مــن 
الاســتثمار بالمضاربــة، حيــث إن المؤسســات الماليــة الإســلامية اســتقرت علــى اعتبــار 
أمــوال المودعــين جــزءًا مــن أمــوال المصــرف، ولذلــك تعتبرهــا التزامًــا علــى المصــرف، 
وقــد اســتقرت المصــارف الإســلامية علــى هــذا الخطــأ، ولــم تتفطــن إلــى أن للمضاربة 
ذمــة ماليــة مســتقلة عــن ذمــة المصــرف، وأن المصــرف يتصــرف بصفتــه وكيــلا في مــال 

المضاربــة، ويتحصــل بذلــك علــى أجــرة أو نســبة مــن الربــح.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

للمضاربــة ذمــة ماليــة مســتقلة لهــا إيــرادات وعليهــا مصروفــات، وتتمثــل   .1
إيراداتهــا في نســبة الربــح مــن اســتثمارات أموالهــا، ومصروفــات أو مطلوبــات 
المضاربــة هــي نســبة الربــح التــي يســتحقها المصــرف مــن المضاربــة، ولا بــد مــن 

الإذن مــن قبــل المودعــين ولــو تقديــرا لخلــط ودائعهــم بأمــوال المصــرف.
أن إيرادات المصرف المضارب هي نســبته من ربح المضاربة وعائد اســتثمارات   .2
أموالــه الخاصــة ورســوم الخدمــات، إذ إن هــذه الخدمــات لا علاقــة للمودعــين 

. بها
وبنــاء علــى مــا ســبق يجــب علــى المصــرف اعتبــار هــذه الخصوصيــة في توزيــع   .3

الأربــاح.
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قرار رقم: 2014/1/36/4 بتاريخ 2014/1/12 م
بشأن تداول شهادات المضاربة المطلقة والمقيدة

ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف عــن حكــم تــداول شــهادات المضاربــة المطلقــة 
والمقيــدة التــي يصدرهــا المصــرف للمســتثمرين للمشــاركة في الاســتثمارات التــي تــدار 

ــة. ــة أو المشــاركة أو الوكال بالمضارب
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعاً مــن إصــدار شــهادات المضاربــة المطلقــة والمقيــدة، ســواء كانــت ودائــع 
مصرفيــة أو مشــروعات، حيــث إن شــهادة المضاربــة المطلقــة أو المقيــدة تمثــل حصــة 
ــل  ــا ألا تق ــن أهمه ــط الشــرعية، وم ــا الضواب ــرت فيه ــة تواف شــائعة في أصــول مالي
الأعيــان والمنافــع في موجــودات المضاربــة عــن %30، إذ تمثــل هــذه الشــهادات حقــوق 
ــل هــذا  ــال، وتكــون الشــهادة دلي ــداول حصــة رب الم ــا، ولذلــك يمكــن ت ــة وتثبته ملكي
التــداول أو التنــازل؛ لأن التــداول يتــم في الحقيقــة للحصــة الشــائعة في المجمــوع المالــي 
)الموجــودات(. وهــذا الحكــم ينطبــق علــى حصــة الشــريك في المشــاركة وعلــى المــوكل 

في الوكالــة. 
وهــذه الشــهادات إذا تم تداولهــا بضوابــط شــرعية ســتفيد المصــارف الإســلامية، 
حيــث يمنــع هــذا التــداول عمليــة الســحوب الخاصــة بالودائــع الاســتثمارية؛ لأنــه 
ــك مــن ســحب أو كســر  ــا، فيحجبهــم ذل ــازل عنه ــا أو التن ــا مــن بيعه يُمكــن أصحابه

ــا.  ــاح أو انخفاضه ــى أرب ــه عــدم الحصــول عل ــب علي ــذي يترت ــة ال الوديع

قرار رقم: 2014/1/6 بتاريخ 2014/8/27 م
بشأن فرض رسوم إدارية بنسبة مئوية وغرامة التأخير والفسخ في 

التمويل القائم على مبدأ المضاربة
ناقشــت الهيئــة موضــوع جــواز فــرض رســوم إداريــة في معامــلات التمويــل بالمضاربــة 
فكــرة فــرض الغرامــة في المضاربــة، وذلــك كأن يفــرض غرامــة إذا تأخــر المضــارب في 
ســداد الأربــاح المتوقعــة، أو أخفــق في رد رأس مــال المضاربــة بعــد انتهــاء المضاربــة، أو 

فســخ عقــد المضاربــة قبــل أوانــه.
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يجــوز في مقابــل الجهــد الحقيقــي المبــذول مثــل الدراســة الائتمانيــة ودراســة   .1
الجــدوى وإعــداد المســتندات والعقــود ويكــون ذلــك بمبلــغ مقطــوع وليــس بنســبة 

ــة %. مئوي
يجــوز تطبيــق غرامــة التأخيــر في حالــة التأخــر في ســداد الأربــاح، أو رد رأس   .2

مــال المضاربــة علــى أن تصــرف في الخيــرات.
لا يجــوز فــرض غرامــة إذا فســخ المضــارب عقــد المضاربــة قبــل نهايــة مدتــه   .3
المتفــق عليهــا، أو إذا لــم يكــن للمضاربــة مــدة وفســخها في وقــت يضــر بمصلحــة 
رب المــال، ويجــوز لــرب المــال طلــب تعويــض عــن الضــرر الفعلــي الــذي لحقــه، 

ويقــدر الضــرر الفعلــي بقــدر تعويــض ضــرر المثــل.

قرار رقم: 2014/1/6 بتاريخ 2014/8/27 م
بشأن سداد الأرباح المستحقة على المضاربة بشكل شهري

ناقشــت الهيئــة حكــم ســداد الأربــاح المســتحقة بشــكل شــهري مــع خصــم أو تناقــص 
الربــح عنــد رد جــزء أو كل رأس مــال المضاربــة قبــل نهايــة مــدة المضاربــة )وخاصــة في 

المضاربــة المتجــددة علــى شــكل الســحب علــى المكشــوف(.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إذا قــدم المضــارب دراســة جــدوى تبُــين الربــح المتوقــع، فإنــه يســأل عــن نتائــج هــذه 
الدراســة، ويلزمــه ذلــك مــا لــم يثبــت أن ظروفــا جــدت بعــد تقــديم هــذه الدراســة 
أثــرت علــى نســبة الربــح ولا يــد لــه في هــذه الظــروف ولا قــدرة لــه علــى توقعهــا أو 
تــلافي أثرهــا، فــإذا مــا رد المضــارب رأس المــال والربــح المتوقــع في نهايــة المــدة فــلا 
ــرد  ــه ي ــال، فإن ــق رب الم ــدة وواف ــل الم ــال قب ــرد رأس الم ــا إذا أراد أن ي إشــكال، وأم
نســبة هــذه المــدة مــن الربــح المتوقــع حتــى تاريــخ رد رأس المــال، ويمكــن الاتفــاق علــى 
أن للمضــارب أن يــرد بعــض رأس المــال عنــد كل تاريــخ توزيــع ربــح حتــى تتجــدد 
المضاربــة علــى الرصيــد الباقــي مــن رأس المــال، كمــا أن لــه أن يزيــد في رأس المــال 
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ــو كان شــهريا، ويلزمــه التنضيــض الحكمــي في كل  ــع ول ــد تاريــخ كل توزي كذلــك عن
فتــرة توزيــع ربــح )شــهر أو 3 أشــهر أو أكثــر(.

قرار رقم: 2016/1/1/43/6 بتاريخ 2016/1/26 م 
بشأن حسابات المضاربة لمنتج دانات السلام

ناقشــت الهيئــة المقتــرح المقــدم مــن قبــل إدارة تمويــل الأفــراد لتغييــر اســم الحســاب 
الاســتثماري الحالــي ))عيــادي(( ليكــون اســمه الجديــد ))دانــات الســلام(( تماشــيا 
مــع شــعار المصــرف، كمــا راجعــت الهيئــة شــروط هــذا الحســاب وشــروط اســتحقاق 

الجوائــز.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــة أن هــذا  ــع الربــح والجوائــز تبــين للهيئ بعــد مراجعــة شــروط فتــح الحســاب وتوزي
ــح  ــع مــن من ــه فــلا مان ــد حســاب اســتثماري، وعلي الحســاب باســمه القــديم والجدي
جوائــز لأصحــاب هــذا الحســاب كقاعــدة عامــة، ولا مانــع مــن دمــج الحســابين تحــت 

المســمى الجديــد ))دانــات الســلام((.

قرار رقم: 2016/1/1/43/13 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن رسوم إدارية على المضاربة

ناقشــت الهيئــة استفســار إدارة تمويــل الشــركات عــن رغبتهــا في فــرض رســوم إداريــة 
أو مــا تســمى "رســوم مقدمــة" عنــد منــح التمويــل بالمضاربــة )تمويــل رأس المــال 
ــة  ــى المكشــوف( مناســبة ذلــك بمبــدأ التمويــل بالمضارب العامــل أو بديــل الســحب عل

الشــرعية، حيــث يكــون المتعامــل هــو المضــارب والمصــرف هــو رب المــال. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــإن المصــرف لا يســتحق  ــل هــو المضــارب، ف ــال والمتعام إذا كان المصــرف هــو رب الم
رســوما علــى المعاملــة؛ لأن ذلــك شــرط قــد يقطــع الشــركة في الربــح، ولكــن لا مانــع 
شــرعا مــن حصــول المصــرف علــى رســوم وأجــور إعــداد المســتندات وعقــود المضاربــة 
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ــون هــذه الرســوم في حــدود أجــرة  ــى أن تك ــة دراســة الجــدوى، عل وإعــداد ومراجع
المثــل. وإذا كان التمويــل مشــتركا )التمويــل المجمــع(، فــإن المصــرف يســتحق عمولــة أو 
أجــرًا علــى تنظيــم وترتيــب التمويــل، وفي هــذه الحــال يخبــر المتعامــل بهــذه الرســوم 

وللمصــرف أن يأخذهــا مقدمــا.

قرار رقم: 2016/5/2/44/17 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن رسوم المضاربة غير محددة المدة

ناقشــت الهيئــة مســألة فــرض رســوم إداريــة علــى التمويــل المضاربــة البديلــة عــن 
ــن المتعامــل مــن الدخــول في عقــد  الســحب علــى المكشــوف، حيــث إن هــذا المنتــج يمكِّ
ــا،  ــه رب مــال والمتعامــل )شــركة( مضاربً ــة مــع المصــرف، يكــون المصــرف في مضارب
ويســتطيع المضــارب أن يســحب مــن حســاب المضاربــة وأن يــرد عليــه وذلــك بحســاب 
النمــر، كمــا يفعــل المــودع في حســاب الاســتثمار مــع المصــرف، فلــه أن يــودع في هــذا 
الحســاب وأن يســحب منــه بشــروط معينــة ويدخــل رصيــده في حســاب الربــح في كل 

فتــرة ربــح وذلــك بحســاب النمــر أيضــا.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

أن المضاربــة هنــا ليســت محــددة المــدة، فللمضــارب وهــو عميــل المصــرف، أن يســحب 
مــن حســاب المضاربــة، وأن يضيــف إليــه بحســب رغبتــه ودون قيــود، وليــس للمصــرف 
وهــو رب المــال هنــا أن يفــرض عليــه مبلغــا مقطوعــا، أو نســبة محــددة، مثــل 0.5% 
ــل  ــا دام جــاز للمتعام ــى وإن حــددت، م ــدة حت ــة محــددة الم ــى أســاس أن المضارب عل
الســحب والــرد. والربــح في هــذه المضاربــة يــوزع بــين المصــرف بصفتــه رب المــال وبــين 
الشــركة المتعاملــة بصفتهــا مضاربــا، أولا بنســبة مــن الأمــوال التــي يســحبها المتعامــل 
فمرجحــة بحســاب النمــر، وصــافي أصــول الشــركة فمرجحــة بحســاب النمــر، أي 
يضــرب كل مبلــغ في مدتــه، كمــا تفعــل المصــارف الإســلامية بالنســبة لحســابات 
الاســتثمار، غيــر أن المصــرف يكــون في حســاب الاســتثمار مضاربــا والمتعامــل هنــا هــو 
المضــارب، وثانيــا يســتحق المتعامــل الحصــة المتفــق عليهــا مــن ربــح المصــرف بصفــة 
ــح  ــا يســتحق المصــرف في حســاب الاســتثمار حصــة مــن الرب ــا، كم المتعامــل مضارب

بصفتــه مضاربــا. 

المضاربة
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قرار رقم: 2006/10 بتاريخ 7/9/ 2006 م
بشأن تخصيص جوائز بقصد استقطاب الودائع للحسابات الاستثمارية

ناقشــت الهيئــة حكــم تخصيــص جوائــز بقصــد اســتقطاب المودعــين المســتثمرين 
بالمضاربــة والجهــة التــي تتحمــل قيمــة هــذه الجائــزة؟

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يجــوز للمصــرف أن يمنــح جوائــز مــن أرباح المســاهمين لأصحاب حســابات الاســتثمار 

دون الحســابات الجارية.

قرار رقم: 2008/1 بتاريخ 2008/2/13 م
بشأن أخذ الأجر على الضمان

ناقشــت الهيئــة كيفيــة احتســاب الأجرةعلــى الضمــان وشــرعية ذلــك، بعــد مراجعــة 
رســالة ضمــان تقــدم بهــا المصــرف تبــين كيفيــة اعتمــاد الأجــرة علــى الضمــان.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
أن هنــاك نوعــان مــن الضمــان، الضمــان علــى الأداء والضمــان علــى الدفــع المقــدم. و 
أخــذ الأجــرة علــى الضمــان جائــز إذا اســتوفى شــروطه، ولا يجــوز بيــع الضمــان، كمــا 
أنــه لا مانــع مــن المشــاركة في الضمــان، وكذلــك يجــوز ربــط الأداء بالعمــل عــن طريــق 
تقســيط أجــرة الضمــان علــى فتــرات أنجــاز مشــروع، ولا مانــع كذلــك مــن تقليــل مبلــغ 

الضمــان عنــد الدفــع المقــدم في حــال أجــاز مراحــل المشــروع.
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قرار رقم: 2008/2/11/8 بتاريخ 2008/2/21 م
بشأن اعتماد قائمة رسوم الخدمات المصرفية 
ناقشت الهيئة جدول رسوم الخدمات المصرفية للموافقة والاعتماد.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
الموافقة على رسوم الخدمات المصرفية إلا الرسوم التالية:  .1

رســوم تجاوز معدل الحد الأدنى للرصيد الشــهري على حســاب التوفير  )أ( 
الاســتثماري؛ لأن أخــذ رســوم علــى حســاب التوفيــر الاســتثماري يقطــع 
الشــركة في الربــح، ويبطــل المضاربــة، ويحــق للمصــرف ألا يقبــل الودائــع 
مــن المتعاملــين إلا بمبلــغ معــين في رصيــد الحســاب الاســتثماري، مــع 
الاشــتراط أنــه إن قــل عــن هــذا الحــد فــلا يدخــل في حســاب الاســتثمار.
رســوم تجــاوز معــدل الحــد الأدنــى للرصيــد الشــهري علــى حســاب تحــت  )ب( 
الطلــب، وطلبــت الهيئــة مراجعتــه والتأكــد مــن المصــرف المركــزي بشــأن 

رســوم الحســابات المكشــوفة.
أخــذ رســوم ســحب مبالــغ نقديــة بعملــة أجنبيــة مــن حســاب عملــة  )جـ(  

المســحوب. المبلــغ  مــن   1% بنســبة  أجنبيــة 
عــدم ذكــر نســبة الأربــاح الموزعــة علــى حســاب التوفيــر أو حســاب تحــت الطلــب   .2
ضمــن جــدول الرســوم، بــل يجــب حذفهــا مــن جــدول الرســوم حيــث إن نســبة 

المضاربــة لا علاقــة لهــا بالرســوم.
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قرار رقم: 2008/4/13/1 بتاريخ 2008/5/28 م
بشأن طلب شيكات على بياض كضمان

ناقشــت الهيئــة ملاحظــة الإدارة الشــرعية مــن أنــه يتــم أخــذ شــيكات توقــع علــى 
بيــاض كضمــان، وبمناقشــة المســؤولين عــن التنفيــذ أفادوا بأن هذه الشــيكات شــيكات 
ــة  ــون العملي ــغ المســتحق لك ــرف المبل ــه لا يع ــاض؛ لأن ــى بي ــا عل ــم توقيعه ــان، ويت ضم

ــغ الشــيك مســتقبلًا. إجــارة والأجــرة قــد تتغيــر في المســتقبل فيتــرك تحديــد مبل
وبعد المناقشة المداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

يجــوز أن يأخــذ المصــرف شــيكا علــى بيــاض مــن المتعامــل، شــريطة أن يأخــذ المتعامــل 
مــن المصــرف ورقــة ضــد )ســند قانونــي( يوضــح فيــه أن هــذا الشــيك لضمــان الأجــرة 

أو الديــن ويكتــب في ســند الضــد المبلــغ الصحيــح.

قرار رقم: 2009/3/17/4 بتاريخ 2009/5/17 م
بشأن  إعادة مراجعة قائمة رسوم الخدمات المصرفية

ناقشــت الهيئــة رســوم الخدمــات المصرفيــة المقدمــة مــن إدارة الخدمــات المصرفيــة 
ــم، كمــا  ــا له ــي تقدمه ــل الخدمــة الت ــين مقاب ــى المتعامل ــا عل ــي ترغــب في فرضه والت

ــة. ــى الهيئ جــاءت في مرفــق المســتندات التــي عرضــت عل
وبعد المناقشة المداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

يعتمــد جــدول رســوم الخدمــات المصرفيــة، شــريطة عــدم أخــذ غرامــة بســبب عــدم 
وجــود رصيــد كافٍ أو أخــذ رســوم بســبب الســحب علــى المكشــوف، كمــا أوصــت الهيئة 
أن الأفضــل اعتمــاد الشــرائح بخصــوص رســوم الســحب والإيــداع مــن حســاب العملــة 
الأجنبيــة، وعلــى أنــه إذا رغــب المصــرف اعتمــاد النســبة المئويــة فإنــه يفضــل تقليــل 

النســبة كلمــا زاد المبلــغ مــن بــاب العدالــة وعــدم أخــذ رســوم مُبالــغ فيهــا.
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قرار رقم: 2009/6/20/5 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن فرض رسم السحب المبكر 
ناقشت الهيئة رغبة المصرف في فرض رسم السحب المبكر.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
ــة اســتثنائية في ظــل ظــروف الأزمــة  لا مانــع مــن فــرض رســم الســحب المبكــر كحال
الماليــة الحاليــة التــي يلجــأ فيهــا المســتثمرون إلــى ســحب اســتثماراتهم بطريقــة تربــك 

إدارة المصــرف للاســتثمار.

قرار رقم: 2010/1/21/15 بتاريخ 2010/2/8 م
بشأن أجر التنازل عن الضمان

ناقشــت الهيئــة مســألة العوائــد التــي ظهــرت في القوائــم الماليــة تحــت عنــوان دخــل 
غرامــة التأخيــر، حيــث إنــه أثنــاء عمليــة التدقيــق الشــرعي ظهــر بميــزان المراجعــة 
بنــد دخــل غرامــات التأخيــر بمبلــغ معــين، يفتــرض أن يحــول إلــى حســاب أوجــه 
ــاره دخــلا، بينــت  ــه واعتب ــا عــن ســبب عــدم تحويل الخيــر. وبعــد ســؤال الإدارة العلي
أن هــذه المبالــغ إنمــا هــي مقابــل التنــازل عــن الضمــان المطلــوب مــن المتمــول؛ وذلــك 
لأن المتمــول طلــب مــن الممولــين التنــازل عــن نســبة ســقف الضمــان المطلــوب مقابــل 
الحصــول علــى مبالــغ لهــذا التنــازل، وكانــت نســبة المصــرف مــن هــذا هــو المبلــغ 

ــور.  المذك
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إن هــذه المبالــغ إنمــا هــي في مقابــل التنــازل عــن الضمــان، ســواء كليــاً أو جزئيــاً، 
وعليــه يجــوز للمصــرف اعتبارهــا مــن جملــة عوائــد المصــرف.
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قرار رقم: 2010/2/22/12 بتاريخ 2010/5/27 م
بشأن منتج الحسابات الاستثمارية المدارة بالوكالة مع الإقراض

ناقشــت الهيئــة مســألة مفادهــا أن المصــرف يعتــزم التعامــل بمنتــج الوكالــة مــع 
القــرض للودائــع الاســتثمارية المســمى وكالــة بــلاس )Wakala Plus(، بحيــث يتــم 
ســداد الربــح مســبقا بإقــراض المتعامــل ويقــوم المصــرف عنــد توزيــع أربــاح الوكالــة 

ــح. ــن الرب ــل م ــن حصــة المتعام ــرض م الاســتثمارية باســترداد الق
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانع شرعًا من التعامل بمنتج الوكالة مع القرض بناءً على الشروط الآتية:
ألا يتم عن طريق مواعدة ملزمة أو مشروطة في عقد الوكالة. أولا: 

ثانيــا: أن يكــون ســداد الربــح تحــت الحســاب مــن مــال المصــرف الخــاص وليســت مــن 
وعــاء المضاربــة أو الوكالــة بالاســتثمار.

ثالثــا: أن يلتــزم المصــرف والمتعامــل أن يكــون ذلــك تحــت الحســاب، ويلتــزم المتعامــل 
بــرد الزيــادة، والبنــك بــرد النقــص.

أن تحتســب نســبة الأربــاح علــى أســاس مــا دفــع، أي إذا دفــع مثــلًا 100 ألــف  رابعا: 
ــى أساســه،  ــاح عل ــم حســاب الأرب ــذي يت ــغ هــو ال ــة، فــإن هــذا المبل ــار وكال دين
وأمــا مــا يدفعــه المصــرف مــن الأربــاح مــن مــال المصــرف فهــو تحــت الحســاب، 
بمعنــى إذا قــلّ الربــح الحقيقــي عــن الربــح الــذي دفعــه المصرف تحت الحســاب 
التــزم المتعامــل بــرد الزيــادة، وإذا زاد الربــح الحقيقــي عــن الربــح الــذي أســتلمه 
المتعامــل تحــت الحســاب يلتــزم المصــرف بزيــادة الربــح للمتعامــل. ويمكــن أن 
يتــم تحديــد الربــح علــى أســاس 94 ألــف، ولا مانــع مــن إعطــاء البنــك أيــة 
مبالــغ أي تحــت حســاب الأربــاح بشــرط ألا تكــون مشــروطة في عقــد الوكالــة، 
وأن تتــم المقاصــة نظيــر الربــح فعــلًا، فــإن كان مــا دفــع أقــل مــن الربــح المتوقــع 
المتفــق عليــه رد المصــرف للمتعامــل الباقــي وإذا كان أكثــر رد المتعامــل الباقــي.
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قرار رقم: :7-5 /2012/2/29 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن الدفع المبكر لسداد التمويلات 

ــق  ــل الأفــراد بخصــوص تطبي ــل إدارة تموي ــة الرســالة المقدمــة مــن قب ناقشــت الهيئ
قــرار مصــرف البحريــن المركــزي المتعلــق بالســداد المبكر ومعالجة الأربــاح والإيجارات 
المســتلمة والمســتقبلية عنــد رغبــة المتعامــل في إنهــاء العلاقــة التعاقديــة والســداد 

مبكــراً وهــي كالتالــي:
إشــارة إلــى قانــون مصــرف البحريــن المركــزي لإدارة مخاطــر الائتمــان بخصــوص 
احتســاب رســوم لإجــراءات الدفــع، فقــد حــدد مصــرف البحريــن المركــزي ســقفا 
للربــح أو الأجــرة، التــي يســتحق المصــرف تقاضيهمــا مــن المتعامــل عنــد الســداد 

المبكــر علــى النحــو الآتــي:
لمعامــلات المرابحــة بأنواعهــا حــدد بنســبة ٪1 من مبلغ التمويــل أو 100 دينار أيهما   .1

أقــل.
ــار  ــل أو200  دين ــغ التموي ــغ بنســبة ٪0.75 مــن مبل لمعامــلات الإجــارة حــدد المبل  .2

أيهمــا أقــل.
وتقترح الإدارة للتعامل مع قرار مصرف البحرين المركزي الآتي:

المرابحــة والاســتصناع: نظــرًا إلــى أن الشــروط الشــرعية الأساســية لمثــل هــذا النــوع 
مــن التســهيلات التمويليــة تتطلــب تحديــد الربــح وتثبيتــه في بدايــة العقــد أو الصفقــة، 
حيــث إن الأعيــان يتــم بيعهــا ونقــل ملكيتهــا إلــى المتعامــل. وبالتالــي، حســب الضوابــط 
والمبــادئ الشــرعية يحــق للمصــرف الحصــول علــى المبلــغ الإجمالــي المســتحق )ثمــن 
البيــع(، والــذي يتكــون مــن مبلــغ الأصــل والربــح. ولضــرورة الالتــزام بقــرار مصــرف 
ــق  ــا لممارســة الســوق، نوصــي بتطبي ــى التعامــل وفق ــا عل ــزي، وحرصً ــن المرك البحري
المتطلبــات الرقابيــة المتعلقــة بســداد أربــاح التمويــلات، والــذي تراعــى فيــه علــى الأقــل 
نصــف مــدة التمويــل المبدئيــة، وذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى التمويــلات المقدمــة 

للعمــلاء في إطــار زمنــي قصيــر لتتماشــى مــع عــروض المصــرف الأخــرى.
الإجــارة والإجــارة الموصوفــة في الذمــة والمشــاركة: نظــرًا إلــى أنــه لا يحــق للمصــرف 
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مــن منظــور شــرعي الحصــول علــى أي جــزء مــن الأجــرة المســتقبلية في عقــد الإجــارة 
ــة  ــات الرقابي ــق المتطلب ــوم بتطبي ــر، ســوف نق ــام المتعامــل بالســداد المبك ــة قي في حال
لتغطيــة المصروفــات الإداريــة المرتبطــة بهــذا النــوع مــن المعامــلات عنــد الســداد 
المبكــر. كمــا أنــه، ســيتم مراجعــة العقــود لتتضمــن بنــدًا يوجــب إشــعار المصــرف بمــدة 
لا تقــل عــن ســتة أشــهر قبــل تاريــخ الســداد المبكــر أو الدفــع مقدمًــا لأقســاط الأشــهر 

الســتة القادمــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يعتمــد قــرار مصــرف البحريــن المركــزي فيمــا يتعلق بالســداد المبكــر في عقد المرابحة، 
حيــث إن الجهــة الســيادية، وهــي مصــرف البحريــن المركــزي، قــد حــددت للمصلحــة 
ــد الســداد  ــاح عن ــذي يســتحقه المصــرف مــن الأرب ــغ ال ــي تراهــا النســبة، أو المبل الت
المبكــر. وعلــى ذلــك، فــإن تطبيــق القــرار يعنــي أنــه إذا أراد المتعامــل الســداد المبكــر 
يدفــع الأربــاح الســابقة، أمــا الأربــاح الخاصــة بالمــدة الباقيــة، فتســقط ولا يدفــع منهــا 

المتعامــل إلا %1 مــن قســط الديــن الأصلــي )التكلفــة( أو 100 دينــار أيهمــا أقــل.
أمــا بالنســبة للإجــارة، فــإن قــرار مصــرف البحريــن المركــزي يعنــي أن المتعامــل إذا 
ــة، وللمصــرف أن  ــدة الباقي ــب بأجــرة الم ــه لا يطال ــد الإجــارة، فإن ــي عق أراد أن ينه
يطلــب منــه فقــط نســبة %0.75 مــن الرصيــد المتبقــي، أو مبلــغ 200 دينــار، أيهمــا 
أقــل. كمــا أنــه لا مانــع شــرعا مــن شــرط الإشــعار قبــل 6 أشــهر عنــد الرغبــة في تملــك 
العقــار، أو الســداد المبكــر وإلا يدفــع المتعامــل أجــرة مــدة ســتة أشــهر قادمــة مــع أصــل 

المبلــغ المتبقــي في ذمتــه بصفــة ذلــك ثمــن بيــع العقــار ثــم يفســخ عقــد الإجــارة. 

قرار رقم: 2013/4/3/34/6 بتاريخ 4/14/ 2013م
بشأن الحلول الشرعية لتمويل المتعاملين المتعثرين في السداد

ناقشــت الهيئــة موضــوع تعثــر المتعاملــين في ســداد أقســاطهم ورغبــة المصــرف في 
ــول شــرعية. ــى حل الحصــول عل
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
إذا كان المديــن تاجــرا، يشــترى البنــك منــه كميــة مــن البضاعــة بمقــدار مــا   .1
عليــه مــن ديــن، ثــم يســقط الديــن، ثــم يوكلــه في بيعهــا نيابــة عنــه بالثمــن الــذي 
يحــدده لــه، ويمكــن أن يشــاركه في كميــة البضاعــة )ســداد الديــن بالعــين(.

أن يشــتري المصــرف مــن المتعامــل المديــن بضاعــة ســلمًا، مثــل الأرز والحديــد   .2
والخشــب بالديــن الــذي في ذمــة المتعامــل، علــى أن يســلم المســلم فيــه بحســب 
الاتفــاق، ثــم يــوكل المصــرف المتعامــل في بيــع هــذه البضاعــة في الســوق عنــد 

ــن المتعامــل. أجــل التســليم، ويخصــم مــن بضاعــة الســلم في دي
ــا بالديــن الــذي علــى المتعامــل، ويســقط الديــن عــن  أن يشــتري المصــرف عينً  .3
المتعامــل ويتملــك المصــرف العــين ثــم يبيعهــا، أو يــوكل المديــن في بيعهــا لــه 

لطــرف آخــر بالنقــد. 
أن يشــتري المصــرف العقــار مــن المتعامــل إذا كان للمتعامــل عقــار بمقــدار   .4
الديــن، فتنتقــل ملكيــة العقــار إلــى المصــرف ويؤجــره للمتعامــل إجــارة منتهيــة 
ــر.  ــن المتعث ــه في ســداد الدي ــع، أو جــزء من ــغ البي بالتمليــك بعــد اســتخدام مبل
وإذا بقــي شــيء مــن ثمــن البيــع، فهــو ملــك للمتعامــل يتصــرف فيــه كيــف يشــاء. 

قرار رقم:2013/7/4/35/5 بتاريخ 2013/7/11 م
بشأن جدول الرسوم الإدارية المعدلة

ناقشــت الهيئــة جــدول الرســوم الإداريــة المعدلــة، وقــد ورد فيــه رســوم إعــادة الجدولــة 
والتفرقــة في تقاضــي الرســوم حســب نــوع المتعامــل، كأن يكــون متعامــلا عاديــا أو 

متعامــلا متميــزا. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــة للثمــن في المرابحــة، أو للأجــرة في الإجــارة  ــة إعــادة الجدول ــث إن عملي حي  .1
ــه، وحيــث إن  ــغ الديــن و/أو أجل ــادة فوائــد مرتبطــة بمبل يجــوز شــرعاً دون زي
المصــرف يبــذل خدمــةَ تكلــف مصروفــات، وهــي خدمــة حقيقيــة وتدفــع لمــرة 
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واحــدة ولا ترتبــط بالمبلــغ ولا بالمــدة، فإنــه يجــوز أخذهــا بشــرط أن تكــون 
مقابــل خدمــة حقيقيــة، وأن تكــون في حــدود أجــرة المثــل، وعلــى إدارة التدقيــق 

الشــرعي أن تــوافي الهيئــة بنمــاذج المعاملــة المطبقــة.
لا يجــوز التفرقــة في اقتضــاء الرســوم حســب نــوع المتعامــل )عــادي أو متميــز(،   .2
ولكــن حســب الخدمــة وتكلفتهــا. لــذا تقتــرح الهيئــة أن يطبــق متوســط الرســم 
بــين الرســمين المذكوريــن في الجــدول، ويطبــق متوســط الرســم علــى الجميــع، 

دون التفرقــة بــين متعامــل عــادي ومتعامــل متميــز. 
ــر يجــب  ــا تغيي ــه إذا طــرأ عليه ــى أن ــة الرســوم، عل ــل ببقي ــن التعام ــع م لا مان  .3

الشــرعي. الــرأي  لإبــداء  الهيئــة  علــى  ذلــك  عــرض 

قرار رقم: 2014/1/1/36/7 بتاريخ 2014/1/12 م
بشأن فرض الرسوم على القروض المقدمة للموظفين

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في الحصــول علــى رســوم إداريــة علــى القــروض 
الحســنة التــي تقــدم للموظفــين لتغطيــة تكلفــة منــح القــرض، وكذلــك الإجــراءات التــي 
يمكــن اتباعهــا مــن قبــل المصــرف عنــد اســتقالة الموظــف بينمــا اســتفاد ن القــرض 

ــا. دون فوائــد بحكــم كونــه موظفً
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن أخــذ الأجــر الــذي يقابــل خدمــة فعليــة حقيقيــة تكلــف المصــرف أمــوالا، 
وهــو مــا يعبــر عنــه بـــ "التكاليــف الفعليــة"، ولكــن إنمــا يرجــع للقــرض عنــد الضــرورة، 
إذ يمكــن تمويــل الموظــف بصيــغ شــرعية أخــرى. ويمكــن إدارة خطــر اســتقالة الموظــف 
مــن المصــرف بعــد أخــذ تمويــل بنســبة ربــح مخفــض عــن طريــق تمويلــه بنســبة الربــح 
الــذي يمــول بــه بقيــة المتعاملــين، ثــم يكــون للمصــرف الحــق في منــح الموظــف - 
بمحــض إرادتــه - الفــرق أو الزائــد علــى نســبة ربــح تمويــل الموظفــين، بصفــة ذلــك 
حافــز أداء شــهريا أو في كل فتــرة، طــوال مــدة بقائــه موظفــا بالمصــرف. فــإذا مــا 

اســتقال مــن المصــرف اســتمر القســط كمــا هــو دون أي حافــز أداء.
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قرار رقم: 2015/1/1/38/12 بتاريخ 2015/1/7 م
بشأن برنامج منح النقاط المتحولة إلى نقود )برنامج هدايا( للمعاملات 

الائتمانية وحسابات الودائع الاستثمارية
ناقشــت الهيئــة برنامــج منــح النقــاط التــي تتحــول إلــى نقــود للمتعاملــين مــع المصــرف 
الائتمــان والخدمــات  بالوكالــة وبطاقــات  الودائــع  بالمرابحــة والإجــارة وحســابات 

ــت في المعامــلات، ونحوهــا.  ــلات واســتخدام الإنترن ــة مــن تحوي المصرفي
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــا  لا مانــع شــرعا مــن اعتمــاد هــذا البرنامــج؛ لأن المصــرف ســوف يكــون دائن  .1
في بعــض هــذه الحــالات، مثــل بطاقــات الائتمــان والتمويــلات الشــخصية التــي 

ــن. ــن للمدي ــرع الدائ ــن تب ــع شــرعا م ــه، ولا مان ــا المصــرف لعملائ يمنحه
أمــا الــوكالات، فــإن المصــرف عندمــا يعطــي تمويــلا بالوكالــة لأحــد المتعاملــين،   .2
فــإن المتعامــل لا يكــون مدينــا بــرأس مــال الوكالــة. ولا مانــع مــن إعطــاء المــوكل 
للوكيــل هديــة زيــادة علــى أجــره، وإذا كان المصــرف هــو الوكيــل، فإنــه لا يكــون 
ــة، وإنمــا الممنــوع هــو أن  مدينــا للمــوكل، فإعطــاؤه هديــة لا يؤثــر علــى المعامل

يعطــي المديــن هديــة لدائنــه.
أمــا المضاربــة، فإنهــا تأخــذ حكمــا آخــر حيــث إن رأس مــال المضاربــة، وإن   .3
لــم يكــن دينــا في ذمــة المصــرف، إلا أن المصــرف المضــارب يســتحق نســبة مــن 
ــى نقــود، فــإن  ــؤول إل ــح. فــإذا اشــترط المصــرف لــرب المــال نقاطــا قــد ت الرب
هــذا يعــد شــرطا يقطــع الشــركة في الربــح، وكل شــرط يقطــع الشــركة في الربــح 
ــح  ــة قــد لا ترب ــح؛ لأن المضارب ــة. وإنمــا يقطــع الشــركة في الرب يبطــل المضارب
غيــر هــذه النقــاط التــي يدفعهــا المصــرف المضــارب للمتعامــل رب المــال. ويــرى 
بعــض فقهــاء العصــر أن العــرف قــد جــرى بهــذه النقــاط، ولا يقصــد بهــا قطــع 
الشــركة في الربــح، فكانــت جائــزة حتــى في المضاربــة، وخصوصــا أن المتعامــل 

)رب المــال المــودع( لــه حســابات وتعامــلات أخــرى مــع المصــرف.
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قرار رقم: 2015/1/1/39/17 بتاريخ 2015/1/7 م
بشأن  فرض رسوم إدارية بالنسبة المئوية 

ناقشــت الهيئــة معامــلات المصــرف التــي فُرضــت فيهــا رســوم إداريــة بالنســبة المئويــة، 
بنــاء علــى التدقيــق الشــرعي خلافًــا لمــا جــاء في فتــاوى الهيئــة الســابقة. 

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 
يجــب أن يلتــزم المصــرف بــأن تكــون الرســوم الإداريــة للتمويــل بأنواعــه مبلغًــا مقطوعًا 
حســب الشــرائح. ومــا ســبق أخــذه مــن رســوم علــى أســاس النســبة فــلا يجــب تجنيبــه. 

قرار رقم: 2015/11/4/42/13 بتاريخ 2015/11/19 م
بشأن الإفصاح عن التزامات التمويل للمتعاملين

ناقشــت الهيئــة طلــب إدارة تمويــل الأفــراد بــإدراج بعــض المعلومــات الرئيســية في 
مســتندات التمويــل وإثباتهــا في فــروع المصــرف، وذلــك بعــد قيــام مصــرف البحريــن 
ــزم فيــه جميــع المصــارف بضــرورة الإفصــاح للمتعاملــين  المركــزي بإصــدار تعميــم يل
عــن التزاماتهــم مــع المصــرف وذكــر المعلومــات الرئيســية، بمــا في ذلــك الربــح ومــدة 

ــل ونهايتهــا وطريقــة الســداد. التموي
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن الالتــزام بقــرار مصــرف البحريــن المركــزي؛ لأنــه جهــة ســيادية، 
ــه أن يطلــب مــن المصــارف والمؤسســات العاملــة تحــت إشــرافه الإفصــاح عــن أي  فل
بيانــات أو معلومــات للمتعاملــين، والمعلومــات التــي تضمنهــا المســتند المعــد لذلــك، 
والــذي اطلعــت عليــه الهيئــة، كافيــة في الإفصــاح للمتعاملــين عــن التزاماتهــم مــع 
المصــرف، فالمبلــغ الأصلــي والربــح معلــوم، والأقســاط ومــدة الســداد معلومــة، ولــذا 
تعتمــد الهيئــة مــا ورد في هــذا المســتند مــن معلومــات بحســب طلــب مصــرف البحريــن 

المركــزي.
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قرار رقم: 2015/1/3 بتاريخ 2015/1/8 م
بشأن احتساب الرسوم الإدارية لعمليات تمويل الأفراد 

ــل الأفــراد لطريقــة  ــرح المقــدم مــن إدارة تموي ــة الشــرعية المقت ــة الرقاب ناقشــت هيئ
ــي: ــة النحــو الآت احتســاب الرســوم الإداري

ــى تخفيــض قــدره  ــام عل ــو القطــاع الع ــلات الشــخصية )يحصــل موظف للتموي  .1
الرســوم(:  هــذه  مــن   50%

100 دينار مقطوعة للتمويلات حتى 20 ألف دينار.  )أ( 
200 دينار مقطوعة للعمليات أكبر من 20 ألف دينار. )ب( 

للتمويلات العقارية:  .2
500 دينار مقطوعة للعاملين أصحاب الرواتب الثابتة. )أ( 

1500 دينار مقطوعة لأصحاب المهن الحرة والعقارات الاستثمارية. )ب( 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــل  ــل الشــخصي والتموي ــات التموي ــة في عملي ــن احتســاب الرســوم الإداري ــع م لا مان
العقــاري بحســب مــا ورد في الاسنفســار 
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قرار رقم: 2016/1/1/43/12 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن الموافقة على آلية بيع العربون 

المصرفيــة الخاصــة في  إدارة الخدمــات  مــن  المقــدم  الاستفســار  الهيئــة  ناقشــت 
اســتحداث آليــة لبيــع العربــون، حيــث يتقــدم المتعامــل بطلــب شــراء أصــل )أســهم 
مثــلا(، ويــودع جــزءًا مــن المبلــغ يتفــق عليــه مــع المصــرف كعربــون، وفي حالــة رغبتــه 
في إتمــام البيــع يعتبــر العربــون جــزءًا مــن الثمــن ويســدد المتعامــل الباقــي، وفي حالــة 

ــون. ــه عــن وعــده بالشــراء، يحتفــظ المصــرف بالعرب نكول
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

تعتمــد آليــة بيــع العربــون حيــث إنهــا اســتوفت الضوابــط الشــرعية، علــى أن تعــرض 
العقــود المنظمــة لهــذه الآليــة علــى الهيئــة لأخــذ الموافقــة قبــل البــدء في التنفيــذ.  

قرار رقم: 2016/5/2/44/7 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن اعتماد جدول الرسوم والعمولات

ــي  ــا بشــأن جــدول الرســوم والعمــولات الت ــي طلبته ــة الإيضاحــات الت ناقشــت الهيئ
يتقاضاهــا المصــرف عــن خدماتــه المصرفيــة المقدمــة للمتعاملــين، وهــي علــى النحــو 

الآتــي:

 المبلغ/البندالتسلسل
إيضاح الإدارةالنسبة %

1
رسم عدم 

تحويل لعدم 
وجود رصيد 

كاف
5 دنانير

يقــدم المتعامــل طلبــا للتحويــل الدائــم 
ويتعهــد  البنــوك المحليــة  أحــد  إلــى 
المتعامــل  أن  طالمــا  بذلــك  المصــرف 
يحتفــظ بالمبلــغ في حســابه، وفي حــين 
ــغ مــن  قيــام المتعامــل بســحب كل المبل
حســابه يتوقــف النظــام الآلــي ويدخــل 
المصــرف في إجــراءات إدارية إضافية 
التكاليــف،  بعــض  خلالهــا  يتكبــد 
لذلــك يقــوم المصــرف باحتســاب هــذه 

الرســوم.
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2
إيداع نقدي 

بعملة أجنبية 
فوق 5000 

دينار

%0.5 من 
المبلغ المودع

كبيــرة  المصــرف بمبالــغ  يحتفــظ  لا 
إيــداع  حالــة  وفي  أجنبيــة  بعمــلات 
ــوق  ــة يف ــة أجنبي ــا بعمل ــل مبلغً المتعام
ــار بحرينــي فــإن المصــرف  5000 دين
يتكبــد مصاريــف نقــل هــذه العمــلات 
الصرافــة  شــركات  إلــى  الأجنبيــة 
بواســطة شــركات أمنيــة مخصصــة 
تقديــر  تم  وقــد  الأغــراض،  لهــذه 
هــذه الرســوم بنــاء علــى المطبــق في 
المصــارف الأخــرى وفي حــدود أجــر 

المثــل.

3
رسم السحب 

النقدي ببطاقة 
الائتمان

4%

في حالــة اســتخدام المتعامــل لبطاقــة 
تقــوم  أطــراف  عــدة  فــإن  الائتمــان 
باحتســاب رســوم علــى المصــرف مثــل 
التــي تقــوم باحتســاب  شــركة فيــزا 
رســوم بنســبة مئويــة عــن كل معاملــة 
عــلاوة علــى المتجــر المشــترى منــه، 
ويحصــل المصــرف علــى جــزء بســيط 
جــدا مــن هــذه الرســوم المقــدرة، وقــد 
تم تقديــر هــذه الرســوم بنــاء علــى 

المطبــق في المصــارف الأخــرى.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

اعتمــاد جــدول الرســوم والعمــولات، حيــث إنهــا لا تخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة، 
ولأنهــا مقابــل خدمــات حقيقيــة، وهــي في حــدود أجــرة المثــل، وليــس فيهــا شــبهة ربــا؛ 
لأنــه ليــس فيهــا إقــراض. أمــا رســوم الســحب النقــدي لبطاقــة الائتمــان، فتؤجــل 

للدراســة والبحــث وتعتمــد في الاجتمــاع القــادم.
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قرار رقم: 2016/7/3/45/5 بتاريخ 2016/7/25 م
بشأن حكم تحويل المتعامل الدفعة المقدمة إلى المصرف

ناقشــت الهيئــة العقــود والمســتندات النمطيــة التــي يتعامــل بهــا المصــرف، ومنهــا مــا تم 
الاطــلاع عليــه مــن عقــد الحوالــة في عمليــات مرابحــة الســيارات أو الإجــارة، الــذي 
يتنــازل البائــع بموجبــه عــن حقــه وملكيتــه للدفعــة المقدمــة لصالــح المصــرف، وتحصــل 

المقاصــة بــين المصــرف والبائــع مقابــل ثمــن شــراء الســيارة، أو العقــار مــن البائــع.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

لا مانــع شــرعا مــن تحويــل المتعامــل طالــب التمويــل مبلــغ الدفعــة المقدمــة إلــى 
المصــرف، حيــث إن المشــتري مرابحــة يدفــع مبلغــا للمصــرف البائــع )دفعــة مقدمــة( 
علــى أســاس أن المصــرف ســوف يشــتري ســيارة مــن البائــع )المتنــازل(، ويتنــازل لــه 
ويحــول لــه مبلــغ الدفعــة المقدمــة، وقــد يحتفــظ لــه بهــا وتحصــل مقاصــة مــع المصــرف 

مقابــل ثمــن شــراء الســيارة مــن البائــع.
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قرار رقم: 2010/1/21/4 بتاريخ 2010/2/8 م
بشأن فتح حسابات بالعملات الأجنبية مع البنوك المراسلة التقليدية

ناقشــت الهيئــة موضــوع فتــح حســابات بالعمــلات الأجنبيــة مــع البنــوك المراســلة 
لــدى  التقليديــة، حيــث تبــين أثنــاء عمليــة التدقيــق الشــرعي، وجــود 18 حســاباً 
مؤسســات تقليديــة في عــدة دول، كمــا لاحظــت الهيئــة أنــه يوجــد في معظــم الــدول 
-إن لــم يكــن كل هــذه الــدول- بديــل إســلامي، وطلبــت بيان الســبب في عدم اســتخدام 
حســابات لــدى مؤسســات ماليــة إســلامية، أو في القســم الإســلامي للمؤسســة المعنيــة 

إن وجــد.
وبينــت الإدارة العليــا أن هــذه الحســابات إنمــا هــي مــع بنــوك عالميــة يضطــر المصــرف 
فتــح حســابات لديهــا للتعامــل بالعمــلات الأجنبيــة فهــي بنــوك مراســلة يتعــذر عــدم 

التعامــل معهــا. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

يقبــل بيــان الإدارة العليــا، وتســمح الهيئــة للمصــرف بفتــح حســابات مــع البنــوك 
المراســلة التقليديــة في حــالات الضــرورة القصــوى، التــي تقتضيهــا طبيعــة عملــه، 
علــى أنــه يجــب تجنــب انكشــاف هــذه الحســابات حتــى لا تترتــب عليهــا فوائــد ربويــة. 
ــر،  ــى وجــوه الب ــا إل ــة، فــإن المصــرف يأخذهــا ويوجهه ــد ربوي ــا فوائ ــب عليه وإن ترت
ولا يخصمهــا مــن الفوائــد المدينــة، أي لا مقاصــة بينهــا وبــين الفوائــد المترتبــة علــى 

المصــرف.
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قرار رقم: 2010/2/22/10 بتاريخ 2010/5/27 م
بشأن عقد بيع العملة المستقبلي

ناقشــت الهيئــة خطــوات التــداول بالنقــد الأجنبــي كمــا اقترحهــا أحــد البنــوك، وهــي 
كالتالــي:

1.  يقــوم البنــك والمتعامــل بالاتفــاق علــى الشــروط العامــة عبــر طــرق اتصــالات 
مقبولــة.

2.  يقــوم المتعامــل في يــوم العمــل نفســه، وقبــل انتهــاء فتــرة العمــل بإرســال وعــد 
بالشــراء إلــى البنــك.

3.  يقــوم البنــك بإرســال إشــعار لإتمــام الصفقــة قبــل يومــين مــن تاريــخ الشــراء 
المحــدد.

4.  في حــال رغبــة المتعامــل شــراء العملــة المشــتراة، يقــوم بإرســال عــرض شــراء 
إلــى البنــك في تاريــخ الصفقــة.

5.  يقــوم البنــك بالتوقيــع علــى عــرض الشــراء عندمــا يقبــل العــرض، ولا يمكــن 
للمتعاملالرجــوع ويكــون ملزمًــا دون شــرط بدفــع قيمــة الشــراء في تاريــخ 

الشــراء بعــد اســتلام القبــول.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــوز الصــرف علــى أســاس مــا ذكــر في الخطــوات المذكــورة، مــع الأخــذ في الاعتبــار 
أن صــرف العمــلات يكــون علــى أســاس مــا يأتــي:

1.  الصرف الفوري، بمعنى تسليم العملتين في مجلس العقد.
2.  أن يكــون بوعــد مــن طــرف واحــد، بصــرف عملــة معينــة في تاريــخ معــين، 
أو خــلال فتــرة معينــة بســعر صــرف معــين، علــى أنــه عنــد الوقــت المحــدد 
يتــم تبــادل الإيجــاب والقبــول للعملتــين في مجلــس العقــد، إن كان المتصارفــان 
حاضريــن. فــإن كان الصــرف بــين غائبــين، ففــي خــلال يومــي عمــل علــى 

الأكثــر في حالــة إذا كانــت العملتــان قــد قيدتــا في الحســاب.
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يكــون للمصــرف الخيــار في التســلم الفعلــي للذهــب أو القيــد في حســابه مــع   .3
احتفــاظ أمــين الحفــظ بــأوراق الملكيــة نيابــة عــن المصــرف.

مــن النظــام الآلــي أو الإلكترونــي، يمكــن مراقبــة المصــرف لحســابه ومشــاهدة   .4
مســتند الملكيــة وطباعتــه ومتابعــة عمليــة القيــد والســحب والشــراء، كمــا يمكــن 
متابعــة الحســاب كذلــك بواســطة الكشــوفات الشــهرية المرســلة إلــى المصــرف.
يلتــزم المصــرف بدفــع رســوم معينــة للأمــين مقابــل خدمــة الاحتفــاظ بــالأوراق   .5

ونحــوه.
إذا رغــب المصــرف في اســتلام الذهــب حقيقــة في مقــر معــين يتحمــل المصــرف   .6

مصروفــات النقــل.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن اعتمــاد الهيكلــة والإجــراءات المذكــورة لشــراء وبيــع الذهــب، شــريطة أن 
يكــون للمصــرف الخيــار في التســلم الفعلــي للذهــب أو القيــد في حســابه.

قرار رقم:7-2012/2/29/9 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن الوعد بالمصارفة في المستقبل

ــه إجــراء  ــم بموجب ــذي يت ــة في المســتقبل ال ــة مســتند الوعــد بالمصارف ناقشــت الهيئ
المصارفــة في المســتقبل بــين المصــرف وبنــك آخــر.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن التعامــل بهــذا المســتند، لأنــه ينظــم علاقــة المصارفــة بــين الطرفــين عنــد 
المصارفــة، كمــا أنــه جعــل الوعــد ملزمــاً لطــرف واحــد، ولا يتأخــر قبــض العملتــين عــن 
مجلــس العقــد إلا مــا اقتضــاه عــرف التعامــل في المصارفــة مــن تأخيــر لمــدة يومــين، أو 
ثلاثــة بســبب الإجــراءات التنظيميــة، ولا يجــوز إجــراء المصارفــة دون قبــض العملتــين 
ــة، أو  ــاء بشــروط معين ــى الوف ــة عل ــق المصارف ــا لا يجــوز تعلي ــة. كم ــخ العملي في تاري
علــى حــدوث شــيء مــا في المســتقبل. وإذا ســلم أحــد الأطــراف عملتــه ولــم يســلم 
ــاً في  ــغ المســتلم دين الطــرف الآخــر، فــإن عقــد المصارفــة يكــون باطــلًا، ويصبــح المبل
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ذمــة المســتلم يجــب عليــه رده إلــى صاحبــه. وإذا تأخــر أحــد الأطــراف عــن رد المبلــغ 
المســتلم إلــى صاحبــه، فيجــوز للطــرف المتضــرر تغريمــه بســبب التأخيــر علــى أن يتــم 

خصــم الأضــرار الفعليــة مــن الغرامــة، وصــرف مــا تبقــى في وجــوه الخيــر.

قرار رقم: 2013/4/3/34/5 بتاريخ 2013/4/14 م
بشأن إقراض المتعامل للتداول على أساس مبدأ هامش التداول

)Margin Trading(
ناقشــت الهيئــة هيكلــة شــراء وبيــع العمــلات ونحوهــا بالهامــش، مقابــل رســوم خدمــة 
في حالــة عــدم تصفيــة الحســاب في اليــوم نفســه، أو فــرض رســوم خدمــة مــرة واحــدة 
مدفوعــة للسمســار المقــرض مــن يــوم فتــح الحســاب مقابــل التســهيلات التجاريــة 
الموفــرة للمتعاقــد دون النظــر إلــى إغــلاق الموقــف أو عدمــه. كمــا ناقشــت مــدى جــواز 
التعامــل ببيــع الهامــش مــن قبــل المصــرف بعد الاســتماع إلى شــرح رئيس قســم الخزينة 

والإجابــة علــى بعــض استفســاراتها.
وبعد الدراسة والمناقشة والاستفسارات قررت الهيئة ما يأتي:

أن بيــع الهامــش هــو أن تقــوم شــركة السمســرة أو المصــرف بمنــح المتعامــل   .1
قرضــا حســنا للتــداول في الأســهم أو المتاجــرة في العمــلات، شــريطة أن يســدده 
في تاريــخ محــدد، يومــين أو ثلاثــة، وإلا جــاز لشــركة السمســرة أو المصــرف 
بصفتــه وكيــلا عــن المتعامــل أن يبيــع الأســهم أو العملــة في الســوق بالثمــن 

الســائد إذا نزلــت القيمــة وقاربــت الهامــش واســترداد القــرض. 
وإذا كان بيــع الهامــش هــو كمــا وصــف، فــلا مانــع مــن القــرض الحســن في   .2
هــذه الحالــة وبهــذا الشــرط؛ لأن منــح القــرض الحســن نفســه لا غبــار عليــه 
شــرعا، ولكــن لا يجــوز لشــركة السمســرة أو المصــرف أن يحصــل علــى عمولــة 
تزيــد عــن العمولــة العاديــة )عمولــة المثــل( التــي تؤخــذ مــن عمــلاء الشــركة أو 
المصــرف الذيــن لا يتمتعــون بهــذا القــرض، كمــا لا يجــوز أخــذ رســوم بســبب 
عــدم تصفيــة المقتــرض حســابه في اليــوم نفســه؛ لأن هــذا يعتبــر ربــا علــى 

ــه. ــوح ل القــرض الممن
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إذا كانــت الرســوم لمــرة واحــدة ســبق تقريرهــا علــى الجميــع دون التفرقــة بــين   .3
المتعامــل بالهامــش وغيــره، فــلا مانــع مــن أخــذ الرســوم شــريطة عــدم ربطهــا 

بالقــرض.
إذا ترتــب علــى التعامــل بالهامــش أن السمســار لا يدفــع ثمــن العملــة المشــتراة   .4
نقــدًا فالمعاملــة باطلــة؛ لأنهــا تخالــف أحــكام الصــرف القاضيــة بضــرورة قبــض 

العملتــين في مجلــس العقــد؛ لأن الصــرف باطــل عنــد تأجيــل الدفــع.

قرار رقم: 2014/1/1/36/11 بتاريخ 2014/1/12 م
بشأن  تعويض حالة الإخلال والمقاصة في الصرف

ناقشــت الهيئــة عقــد الصــرف المســتقبلي المزمــع عقــده مــع أحــد البنــوك، وفيــه 
عــدم تحديــد التاريــخ الــذي يمكــن فيــه تبــادل العملتــين، وكذلــك فيــه نــص يطالــب 

بالتعويــض في حالــة الإخــلال، وإجــراء المقاصــة لمــا في الذمــة في المصارفــة. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

اعتماد العقد بناء على ما يأتي:
يجــب تعديــل تعريــف "تاريــخ الســداد للعملــة" بحيــث لا يتجــاوز يومــي عمــل مــن   .1

ــول. ــادل الإيجــاب والقب ــخ تب تاري
يجــب تعديــل العقــد بحيــث إنــه إذا أخــل أحــد الأطــراف بالتزاماتــه في عقــد   .2
الصــرف، فــإن عمليــة الصــرف لــم تتــم، ولا يجــب التعويــض مــن أحــد كمــا ذكــر 
في العقــد. ويتصــور التعويــض في حالــة مــا إذا نفــذ أحــد الأطــراف التزاماتــه 
بقيــد العملــة في حســاب الآخــر ولــم يتــم اســتلام العملــة الأخــرى لمــدة أكثــر مــن 
يومــي عمــل. ففــي هــذه الحالــة يتــم اســترداد المبلــغ مــع غرامــة تأخيــر يغطــي 

منهــا المتضــرر الأضــرار الفعليــة ويصــرف الباقــي في وجــوه البــر.
يجــب تعديــل بنــد "المقاصــة"؛ لأن المقاصــة غيــر متصــورة في عقــد الصــرف،   .3

وإذا تم فــإن عقــد الصــرف غيــر جائــز في هــذه الحالــة.
إن أغلــب عقــود الصــرف المتداولــة بــين البنــوك الإســلامية حاليــا بهــا مخالفات   .4
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شــرعية كثيــرة، وهنــاك محــاولات لتعديــل هــذه المخالفــات علــى قــدر الإمــكان 
إلا أن هــذا العقــد أقــل مخالفــة.

وإذا كان المصــرف في أمــس الحاجــة أو حالــة ضــرورة إلــى توقيــع هــذا العقــد   .5
في الوقــت الراهــن يمكنــه التعامــل بالعقــد بعــد إدخــال التعديــلات المذكــورة.

قرار رقم: 2014/1/1/36/12 بتاريخ 2014/1/12 م
 بشأن غرامة التأخير والمقاصة في اتفاقية التعهد

بشراء العملة وبطلانها في حالات الإخلال 
ناقشــت الهيئــة مســتند اتفاقيــة تعهــد المتعامــل بشــراء عملــة في المســتقبل التابــع 
لأحــد البنــوك، والــذي يعتــزم المصــرف توقيعــه بصفتــه المتعامــل مــع البنــك، واتفــاق 

الأطــراف علــى المقاصــة في المصارفــة. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إن اتفاقيــة الوعــد بالشــراء المزمــع توقيعهــا مــع أحــد البنــوك تخالــف بعــض بنودهــا 
أحــكام الصــرف، ولا مانــع شــرعا مــن اعتمــاد اتفاقيــة الوعــد بشــراء العملــة في 
المســتقبل إذا تم اعتمــاد الملاحظــات التــي أبدتهــا الهيئــة علــى الوعــد، وهــي كمــا 

ــي: يأت
أن يتــم حــذف تعريــف غرامــة التأخيــر ومــا يتعلــق بــه؛ لأنــه يقــرر جــواز تأخيــر   .1
تســليم العملــة أكثــر مــن يومــي عمــل مــع الغرامــة، بينمــا أي تأخيــر في التســليم 
يجعــل عمليــة المصارفــة باطلــة، لا بطــلان غرامــة التأخيــر فقــط، ويمكــن 
تعويــض الطــرف المتضــرر مــن التأخيــر، وذلــك بــأن يدفــع الواعــد للموعــود لــه 
مــا تكبــده مــن مصروفــات فعليــة بســبب التأخيــر.  كمــا يجــب أن يتــم تعديــل 
تعريــف "يــوم الســداد" بــأن ينــص أنــه يجــب ألا يتجــاوز يومــي عمــل مــن يــوم 

تاريــخ تبــادل الإيجــاب والقبــول بشــأن المصارفــة. 
2.  أن ينــص في بنــد حــالات الإخــلال أنــه إذا لــم تتــم المصارفــة خــلال يومــي عمــل 
مــن تاريــخ التوقيــع علــى عقــد المصارفــة، فــإن عقــد المصارفــة باطــل، ويجــوز 

أن يعــوض الواعــد المســتفيد مــن الوعــد عــن الضــرر الفعلــي. 
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يجــب تعديــل بنــد "المقاصــة" وذلــك بحذفــه؛ لأن المقاصــة غيــر متصــورة في   .3
عقــد الصــرف، وإذا تم فــإن عقــد الصــرف غيــر جائــز في هــذه الحالــة؛ لأنــه 

يشــبه بيــع الديــن بالديــن في الذمــة وهــو ممنــوع في الشــريعة. 

قرار رقم: 2014/6/2/37/6 بتاريخ 2014/6/17 م
بشأن هيكلة عقد صرف العملات المعتمد على الوعد

ناقشــت الهيئــة هيكلــة عقــد صــرف العمــلات الــواردة في اتفاقيــة إطاريــة لشــراء وبيــع 
العمــلات مــن أحــد البنــوك بحســب الآتــي:

هــذه الاتفاقيــة تضمنــت نوعــين مــن شــراء وبيــع العمــلات، أحدهمــا: بنــاء علــى وعــد 
بالشــراء يصــدر مــن المصــرف )المتعامــل( لصالــح البنــك )المســتفيد(، وثانيهمــا شــراء 
وبيــع عاجــل بــدون وعــد )Spot(. وبالنســبة لبيــع العمــلات بنــاء علــى وعــد، يلاحــظ 

عليهــا مــا يأتــي:
أنهــا تبــدأ بالقــول بــأن البنــك والمتعامــل يتفقــان أولاً علــى شــروط الصفقة بأي وســيلة 
مــن وســائل الاتصــال، ثــم بعــد ذلــك وفي نفــس اليــوم يرســل المتعامــل )المصــرف( إلــى 
البنــك وعــداً بالشــراء. والواقــع أنــه مــن الناحيــة الشــرعية يتــم العقــد بينهمــا بهــذا 
الاتفــاق، وإن لــم يكــن مكتوبــاً، ثــم يكــون الوعــد والعقــد بعــد ذلــك مجــرد إثبــات 
بالكتابــة. وعلــى كل حــال، فــإن عقــد الصــرف هــو العقــد الوحيــد في الشــريعة الــذي 
يحتــاج في انعقــاده صحيحــاً -منتجــاً لآثــاره- أن يتــم فيــه تبــادل العملتــين في مجلــس 
العقــد إذا كان الصــرف بــين حاضريــن، فــإذا كان الصــرف بــين غائبــين جــاز تبــادل 
العملتــين في أول زمــن يمكــن فيــه ذلــك وبحــد أقصــى خــلال يومــي عمــل مــن تاريــخ 
العقــد، أي مــن تاريــخ قبــول البنــك لعــرض المتعامــل، فــإذا تأخــر قبــض العملتــين، أو 
إحداهمــا عــن هــذا الوقــت، فــإن عقــد الصــرف يكــون باطــلًا، ولا يترتــب عليــه أثــر، 
ويكــون الواعــد مســئولاً عــن تعويــض المســتفيد )البنــك(، إذا كان هــو الــذي تأخــر 
في تســليم الثمــن، وذلــك عــن الضــرر الفعلــي الــذي أصــاب البنــك، وهــذا الضــرر 
ــة في الســوق والثمــن الــذي وعــد بــه المتعامــل،  يتمثــل في الفــرق بــين ثمــن بيــع العمل
ذلــك أن الشــريعة تعطــي البنــك وهــو المســتفيد مــن الوعــد، أو الموعــود لــه في حالــة 
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تخلــف الواعــد بالشــراء عــن الوفــاء بوعــده الحــقَ في بيــع العملــة الموعــود بشــرائها في 
الســوق، والمطالبــة بالفــرق بــين ثمــن البيــع والثمــن الموعــود بــه إن وجــد هــذا الفــرق 

وهــذا يعنــي:-
أن على البنك أن يبيع العملة في السوق. أولًا:  

ثانيــاً: أن يكــون ثمــن البيــع أقــل مــن الثمــن الموعــود بــه، وذلــك حتــى يتحقــق الضــرر 
الــذي تطلبــه الشــريعة؛ لأن الشــريعة لا تعــوض إلا عــن الضــرر الفعلــي، ولا 
تعــوض عــن الفرصــة الضائعــة، ولا عــن الضــرر المتوقــع. وعلــى ذلــك، فــإن 
ــه يضمــن  ــف عــن الوفــاء بوعــده، فإن الواعــد بالشــراء وهــو المصــرف إذا تخل
هــذا الضــرر الفعلــي، وتخلفــه يكــون في حالتــين، إحداهمــا: أن يرفــض الشــراء 
بــألا يرســل العــرض أو الإيجــاب، وثانيهمــا: أن يرســل هــذا الإيجــاب ولكنــه لا 
يســلم الثمــن خــلال المــدة المذكــورة وهــي يومــا عمــل علــى الأكثــر. وأما المســتفيد 
ــول العــرض الــذي يقدمــه الواعــد،  مــن الوعــد وهــو البنــك فليــس ملزمــاً بقب
وإذا قبلــه فليــس مســؤولاً عــن تحويــل العملــة، فــإذا قبــل عــرض الواعــد ثــم لــم 
يســلمه العملــة المبيعــة خــلال يومــي عمــل، فإنــه يعــد راجعــاً في العقــد ولا يكــون 
مســؤولاً عــن تعويــض الواعــد، غيــر أن المســتفيد إذا تســلم الثمــن، فإنــه يلــزم 

رده إلــى الواعــد؛ لأنــه لا حــق لــه فيــه.
ثالثــاً: حــالات الإخــلال )Events of Default( تكــون مــن جانــب الواعــد بالشــراء 
في حالتــين، إحداهمــا: أن لا يشــتري العملــة بــألا يرســل العــرض أو الإيجــاب 
أصــلًا، أو يتلقــى إيجابــاً مــن المســتفيد )الموعــود لــه( فــلا يقبلــه، والحالــة 
الثانيــة: أن يرســل الواعــد هــذا الإيجــاب، أو يقبلــه إذا أرســله المســتفيد، ولكنــه 
ــب  ــن جان ــة إخــلال م ــاك حال ــل، وهن ــي عم ــن خــلال يوم ــة الثم لا يســلم عمل
المســتفيد، وهــي إذا أرســل الواعــد عرضــاً وقبلــه المســتفيد، وقبــض الثمــن 
مــن الواعــد بالشــراء ولــم يســلمه العملــة المبيعــة خــلال يومــي عمــل، وحكمــه 
في هــذه الحالــة هــو رد الثمــن الــذي قبضــه، فــإن تأخــر في الــرد أمكــن فــرض 

ــه تصــرف في الخيــرات. غرامــة تأخيــر علي
رابعــاً: يجــب أن تعــدل الاتفاقيــة الإطاريــة والوعــد والإيجــاب والقبــول تبعــاً لأحــكام 
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عقــد الصــرف في الشــريعة الســابقة قبــل اســتخدامها وهــي كالآتــي:
عنــد فقــرة 2.1 يذكــر في نهايــة الفقــرة "فــإذا لــم يتــم تبــادل العملتــين أو   .1
إحداهمــا خــلال يومــي عمــل مــن تاريــخ قبــول البنــك كان عقــد الصــرف 
باطــلًا لا ينتــج أي أثــر، ويكــون الواعــد مســؤولاً عــن تعويــض البنــك 
الموعــود لــه عــن الضــرر الفعلــي الــذي أصابــه، إذا كان الواعــد هــو الــذي 
تأخــر في تســليم الثمــن، أو لــم يرســل العــرض إلــى البنــك، ويتمثــل هــذا 
التعويــض في الضــرر الفعلــي، وهــو الفــرق بــين ثمــن بيــع العملــة في 

الســوق والثمــن الــذي وعــد الواعــد بالشــراء بــه".
فقرة 2.2 تضاف العبارة السابقة في نهاية الفقرة 2.2   .2

فقــرة 3.2 تضــاف في نهايتهــا العبــارة التاليــة "شــريطة ألا يتأخــر ذلــك   .3
عــن يومــي عمــل مــن تاريــخ قبــول البنــك وإلا كانــت الصفقــة باطلــة لا 
يترتــب عليهــا أي أثــر، ويكــون الواعــد مســؤولاً عــن تعويــض البنــك عــن 
ــة في الســوق والثمــن  ــع العمل ــين ثمــن بي ــي، وهــو الفــرق ب الضــرر الفعل

ــه". الــذي وعــد الواعــد الشــراء ب
فقــرة 3.4 عــن غرامــة التأخيــر التــي لا محــل لهــا بالنســبة للواعــد،   .4
ــة الثمــن خــلال يومــي عمــل، لأن  ــم يرســل الإيجــاب أو يســلم عمل إذا ل
ــي  ــك عــن الضــرر الفعل ــض البن ــة بتعوي ــه في هــذه الحال الشــريعة تلزم
وهــو الفــرق بــين ثمــن بيــع العملــة في الســوق والثمــن الــذي وعــد الواعــد 
الشــراء بــه، ويمكــن فــرض غرامــة التأخيــر علــى البنــك إذا قبــل الصفقــة 
ــة المبيعــة خــلال يومــي عمــل. وقبــض الثمــن ثــم امتنــع عــن تســليم العمل
حــالات الإخــلال )Event of Default( ســبق أن بينــا أن هــذه الحــالات   .5

تتلخــص في حالتــين، 
أحدهمــا: أن يرفــض الواعــد الشــراء؛ لأن هــذا إخــلال بالوعــد، ورفــض 
الشــراء يكــون في حالتــين، وهــي ألا يرســل الإيجــاب في الموعــد 
يرفــض الإيجــاب الــذي قــد يرســله  الذي حدده في وعده، أو  

إليــه البنــك المســتفيد. 

المتاجرة بالعملات



194

الإيجــاب  يقبــل  أو  الإيجــاب  يرســل  بــأن  الشــراء  يقبــل  أن  ثانيهما:  
الــذي يرســله البنــك، ولكنــه يمتنــع عــن تســليم عملــة الثمــن 

خــلال المــدة وهــي يومــا عمــل علــى الأكثــر.
فقــرة a( 4.2( تحــذف لا داعــي لهــا لأن المســتفيد )البنــك( غيــر ملــزم   .6

أصــلًا.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

لا مانــع مــن اعتمــاد هــذا العقــد الــذي ينظــم معاملــة الصــرف بــين المصــرف والمتعامــل 
شــريطة إدخــال التعديــلات المذكــورة، ويجــب علــى المصــرف عنــد توقيــع أي عقــد 
صــرف مــع بنــوك أخــرى مراعــاة أحــكام الصــرف والتعويــض عــن الضــرر في الشــريعة 
الإســلامية المبينــة أعــلاه، وكذلــك لا يجــوز فــرض غرامــة تأخيــر علــى الواعــد بشــراء 
العملــة إذا لــم يرســل القبــول، وإذا أرســل القبــول ورفــض إتمــام الصفقــة فيجــب عليــه 
تعويــض الموعــود لــه عــن الضــرر الفعلــي، وهــو الفــرق بــين ثمــن بيــع العملــة في الســوق 
والثمــن الــذي وعــد الواعــد بالشــراء بــه، ويمكــن فــرض غرامــة التأخيــر علــى الموعود له 
إذا قبــل الصفقــة وقبــض الثمــن ثــم امتنــع عــن تســليم العملــة المبيعــة خــلال يومي عمل.

قرار رقم: 2015/1/1/39/7 بتاريخ 2015/1/7 م
بشأن عقد المصارفة المستقبلية

ناقشــت الهيئــة عقــد المصارفــة المســتقبلية وذكــرت أنــه عقــد بــذل فيــه جهــد مشــكور 
ويمكــن أن يكــون نموذجــا لعقــد المصارفــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية.

 وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع شــرعا مــن التعامــل بعقــد المصارفــة المســتقبلي المزمــع إبرامــه مــع البنــك 

ــي: ــا يأت ــار م ــع الأخــذ في الاعتب الآخــر م
أن قبــض البدلــين في عقــد الصــرف في مجلــس العقــد شــرط صحــة إذا كان   . 1
الصــرف بــين حاضريــن، وخــلال يومــي عمــل، إذا كان بــين غائبــين. فــإذا لــم 

يقبــض البــدلان أو أحدهمــا كان الصــرف باطــلا لا يترتــب عليــه أثــر.
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وإذا كان الممتنــع عــن التســليم هــو الواعــد، فإنــه يلتــزم بتعويــض الموعــود لــه عــن    .2
الضــرر الفعلــي الــذي لحقــه ويتمثــل فيمــا يأتــي:

إذا كان الممتنــع هــو الواعــد بالشــراء، فللمســتفيد أن يبيــع العملــة في  )أ( 
الفــرق. منــه  ويأخــذ  الســوق 

ــع، فللمســتفيد أن يشــتري  ــع مــن التســليم قــد وعــد بالبي إذا كان الممتن )ب( 
مــن الســوق ويطالبــه بالفــرق إن وجــد.

قرار رقم: 2015/5/2/40/8 بتاريخ 2015/5/10 م
بشأن هيكلة الودائع بالعملات المختلفة

ناقشــت الهيئــة هيكلــة وعقــود الإيــداع بعمــلات مختلفــة، المقــدم مــن إدارة الخزينــة، 
ــة والوعــد بالشــراء  ــة مــع عقــد وكال ــة مرابحــة إطاري ــارة عــن اتفاقي ــي هــي عب والت
حيــث يقــوم المصــرف بتوكيــل بنــك )أ( لشــراء ســلع ومعــادن نيابــة عــن المصــرف 

ولصالحــه وبيعهــا لبنــك )أ( نفســه أو لغيــره.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إذا رغــب بنــك )أ( في شــراء هــذه الســلع، فيجــب تبــادل إشــعاري الإيجــاب   .1
والقبــول كمــا هــي المتطلبــات الشــرعية لهــذا المنتــج، حيــث يقــوم الوكيــل بعــد 
شــراء الســلعة كوكيــل بإرســال إشــعار إلــى المــوكل، يبــين فيــه رغبتــه في شــراء 
هــذه الســلعة منــه، ويرســل المصــرف لــه قبــولا بذلــك، وذلــك للفصــل بــين 
الضمانــين. كمــا أن الوعــد يلــزم المشــتري بعــدم رفــض البائــع في الدخــول في 

المرابحــة إذا اختــار البائــع تنفيــذ الوعــد. 
ــة  ــر مــن صيغ ــث توجــد أكث ــور، حي ــد المذك ــل بالعق ــن التعام ــع شــرعاً م لا مان  .2
ــة شــرعا. والممنــوع فقــط هــو أن  ــة في الســوق وجميعهــا مقبول نمطيــة متداول

يحــدد للمــوكل ربحــا معينــا.

المتاجرة بالعملات



196

قرار رقم: 2015/8/3/41/9 بتاريخ 2015/8/30 م
بشأن الإطار العام للصرف في المستقبل

ناقشــت الهيئــة الإطــار العــام للصــرف في المســتقبل المبنــي علــى الوعــد بشــراء 
العمــلات لبنــك آخــر مــن طرفــين علــى مورديــن مختلفــين، حيــث يتــم تنفيــذ الوعــد 
ــخ  ــى أن يســدد العملتــين في تاري ــة، عل ــخ المعامل في وقــت لاحــق للتصــارف وهــو تاري
التســوية، بحيــث ينفــذ المصــرف وعــد المتعامــل إذا كان ســعر الصــرف في حينــه أعلــى 
ــار المحــدد، أو  ــل مــن المعي ــه أق ــار المحــدد، وإذا كان ســعر الصــرف في حين مــن المعي
مســاويا لــه نفــذ المتعامــل الوعــد المعطــى لــه مــن قبــل المصــرف، ويتــم تبــادل العمــلات 

ــه. المشــتراة بشــرط أن يقــوم المتعامــل بســداد عملت
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

بنــاء علــى المقدمــة المذكــورة، لا مانــع مــن العمــل بالاتفاقيــة المذكــورة حيــث لــم تجــد 
فيهــا مــا يخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية واســتناداً علــى عقــود التحــوط 

الصــادرة عــن الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة.

قرار رقم: 2015/8/3/41/12 بتاريخ 2015/8/30 م
 بشأن التحوط ضد تذبذب عملة الالتزامات

في المستقبل بإجراء مرابحة السلع
ــذي يتلخــص في  ــة التحــوط لشــراء العمــلات في المســتقبل، وال ــة هيكل ناقشــت الهيئ

التالــي: 
ــدة  ــد م ــورو بع ــة الي ــزام بعمل ــه الت ــدولار وعلي ــة ال ــل دخــل بعمل ــون للمتعام يك  .1
معينــة ولتكــن 30 يومــاً مثــلًا، فيشــتري مــن المصــرف بضاعــة بعملــة الــدولار 

التــي تدفــع بعــد 30 يومــاً، ويبيعهــا بالــدولار.
يشــتري المتعامــل بحصيلــة بيــع البضاعــة مرابحــة بالــدولار يــورو )صفقــة حالــة   .2

.)Spot

يودع المتعامل اليورو مع المصرف لمدة 30 يوماً.  .3
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 Spot نقــداً  مرابحــة  بضاعــة  وكيــلًا  بصفتــه  للمتعامــل  المصــرف  يشــتري   .4
معــه. المتعامــل  أودعــه  الــذي  باليــورو  الثمــن  ويدفــع  باليــورو، 

يقــوم المتعامــل ببيــع بضاعــة المرابحــة لبنــك )أ( باليــورو بثمــن مؤجــل إلــى 30   .5
يومــاً.

في تاريــخ الاســتحقاق )بعــد 30 يومــاً(، يعطــي المصــرف المتعامــل عملــة اليــورو،   .6
ــه.  ــي اشــتراها من ــدولار ثمــن البضاعــة الت ــة ال ويعطــي المتعامــل المصــرف عمل

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
أن الهيكلــة المذكــورة في الاستفســار مقبولــة مــن الناحيــة الشــرعية، كمــا رأت الهيئــة 
ــع  ــه لا يجــوز للمصــرف أن يبي ــة أن ــى العقــود المنظمــة لهــذه الهيكل بعــد الاطــلاع عل
الســلعة بصفتــه وكيــلًا عــن المتعامــل إلا بعــد أن يقبضهــا المتعامــل، ولــو قبضًــا حكميًــا، 
ــل  ــا إذا كان المتعام ــدى السمســار. أم ــل ل ــوح للمتعام ــد في حســاب الســلع المفت بالقي
ممــن لا يســمح لــه بفتــح حســاب لــدى السمســار، فيجــوز للمصــرف أن يتــوكل عــن 
ــة المحاســبة  ــورق الصــادر عــن هيئ ــار الشــرعي للت المتعامــل بحســب مــا ورد في المعي

والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية )أيــوفي(.

قرار رقم: 2016/1/1/43/11 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن التصارف بين عملتي ثمن مرابحة السلع المختلفتين 

)Dual Currency Exchnage(
ــة بالتحــوط في العمــلات  ــة المتعلق ــة العقــود المقدمــة مــن إدارة الخزين ناقشــت الهيئ
ــام المســتثمر بالدخــول في  ــى قي ــج عل ــة المنت ــث ترتكــز آلي ــوك، حي ــة لأحــد البن التابع
عمليــة مرابحــة ســلعة دوليــة بالعملــة المــراد التحــوط لهــا مــع طــرف آخــر يقــوم بــدور 
ــوع مــن العقــود هــو عقــد صــرف في  ــل، كمــا لوحــظ أن المقصــود مــن هــذا الن الوكي

المســتقبل.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن التعامــل بالعقــود والآليــة المذكــورة بعد إدخال التعديــلات، حيث لا تخالف 
في جملتهــا أحــكام الشــريعة الإســلامية، علــى أن يؤخــذ في الاعتبــار الملاحظــات 
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المذكــورة في جميــع عقــود المصارفــة التــي تــرد إلــى المصــرف، وهــي علــى النحــو الآتــي:
لتنفيذ عقد الصرف صيغتان:  .1

ــع  ــين بشــراء، أو ببي ــن أحــد المتصارف ــزم م ــى: وهــي الوعــد المل ــة الأول الصيغ  
عملــة مقابــل عملــة أخــرى بســعر صــرف يتــم الاتفــاق عليــه، أو بالوعــد بشــراء 
مبلــغ معــين مــن عملــة بمبلــغ معــين مــن عملــة أخــرى، وذلــك في تاريــخ محــدد في 
المســتقبل، أو خــلال مــدة معينــة، وهــذا الوعــد يلــزم الواعــد وحــده، ولا يحتــاج 
إلــى قبــول مــن الموعــود لــه، وحكمــه أنــه في الموعــد المحــدد لعقد الصرف يرســل 
الموعــود لــه إلــى الواعــد طلبًــا بتنفيــذ وعــده بشــراء العملــة، أو ببيعهــا بالســعر، 
أو بالمبلــغ الموعــود بــه. ويجــب علــى الواعــد التنفيــذ )بالشــراء أو بالبيــع(، فــإن 
لــم يفعــل جــاز للموعــود لــه بيــع، أو شــراء العملــة الموعــود ببيعهــا، أو شــرائها 
في الســوق، وطلــب التعويــض مــن الواعــد، الــذي يتمثــل في الفــرق بــين ثمــن بيــع 
أو شــراء العملــة مــن الســوق وتكلفتهــا علــى الموعــود لــه. وفي جميــع الأحــوال، 
ــادل عملتــي الصــرف في  فــإن عقــد الصــرف لا يصــح ولا ينعقــد إلا إذا تم تب
مجلــس العقــد، إذا كان الصــرف بــين حاضريــن، أو خــلال يومــي عمــل، إذا 
كان الصــرف بــين غائبــين عــن مجلــس العقــد، ولا يجــوز تأجيــل تســليم بدلــي 
الصــرف، أو أحدهمــا بحــال. فــإذا لــم يتــم التقابــض لأي ســبب كان لــم ينعقــد 
الصــرف، ولا يترتــب عليــه أي أثــر مــن آثــار عقــد الصــرف.  فــإذا كان المخــل 
ــه،  ــذي ســببه للموعــود ل ــي ال ــه يضمــن الضــرر الفعل بوعــده هــو الواعــد، فإن
وهــو الفــرق بــين ثمــن بيــع العملــة الموعــود بشــرائها في الســوق وتكلفــة شــرائها 
علــى الموعــود لــه مثــلًا. ويكــون الإخــلال بالواعــد في حالتــين، أحدهمــا، أن 

يرفــض تنفيــذ وعــده بالشــراء أو البيــع للعملــة. 
وثانيهما، أن يقبل ولكنه يرفض تســليم العملة في الموعد المحدد، وأما المســتفيد   
مــن الوعــد فإنــه لا يســأل عــن عــدم تنفيــذه، فلــه ألا يدخــل في عقــد الصــرف 
أصــلًا، أو يدخــل ولا يســلم العملــة المطلــوب منــه تســليمها. أمــا التعويــض بســبب 
عــدم تحويــل أحــد الأطــراف العملــة الواجبــة في ذمتــه بعــد تســلم العملــة الأخــرى 

فهــو مســألة أخــرى.
الصيغــة الثانيــة: يمكــن تنفيــذ هــذا الصــرف في المســتقبل غيــر الوعــد بــأن يعــد   
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كل مــن المتصارفــين الآخــر بشــراء ســلعة مرابحــة بعملــة معينــة كالــدولار بثمــن 
ــه بشــراء ســلعة أخــرى مرابحــة  ــا، ويعــد الآخــر صاحب مؤجــل وليكــن 90 يومً
بثمــن مــن عملــة أخــرى هــي الدينــار لنفــس المــدة )90 يومًــا مثــلا(، وبعــد 
90 يومًــا تنفــذ المرابحتــان فيأخــذ هــذا الــدولار ويأخــذ الآخــر الدينــار فيتــم 

ــين(. ــد الدخــول في المرابحت الصــرف )حســب ســعر الصــرف عن
والمستندات التي ناقشتها الهيئة تتعلق بالصيغتين التاليتين:   .2

الوعــد مــن طــرف واحــد وفيــه الكثيــر مــن الأخطــاء في  الصيغة الأولى:    
الشــرعية. الرقابــة  إلــى  المرســلة  المســودة 

المشــتري  توكيــل  يتمــان عــن طريــق  همــا عقــدا مرابحــة  الصيغة الثانية:    
مرابحــة في شــراء بضاعــة المرابحــة بصفتــه وكيــلًا يتعاقــد باســمه ثــم الشــراء 
لنفســه بثمــن مؤجــل وبعملــة محــددة، وبذلــك يتــم الصــرف عــن طريــق تنفيــذ 
لا  والثانيــة  تكفــي،  إحداهمــا  بــل  الصيغتــين،  إلــى  نحتــاج  ولا  المرابحتــين. 
اعتــراض عليهــا ويمكــن تنفيــذ الصــرف بهــا، لذلــك فــإن الهيئــة تجيــز الثانيــة 

وأمــا الأولــى فتحتــاج إلــى تعديــل بنــاء علــى الملاحظــات المذكــورة.

قرار رقم: 2016/5/2/44/14 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن صرف العملات على أساس الوعد مع خيار السداد المبكر

ناقشــت الهيئــة استفســار إدارة الخزينــة المتعلــق بالملاحظــات علــى الشــروط والأحكام 
المتعلقــة بصــرف العمــلات علــى أســاس الوعــد مــع خيــار الســداد المبكــر.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 
إن الشــروط الــواردة في العقــد يمكــن قبولهــا إذا كانــت في حــدود الضوابــط الشــرعية 

لعقــد الصــرف وهــي: 
ــخ  ــن تاري ــل م ــي الصــرف( خــلال يومــي عم ــض عملت ــادل العمــلات )قب إن تب  .1
ــم قبــض  ــم يت ــول هــو شــرط في صحــة عقــد الصــرف، فــإذا ل الإيجــاب والقب
ــإن عقــد الصــرف يكــون باطــلا إلا إذا أنشــأ  ــين خــلال يومــي، عمــل ف العملت

المتصارفــان عقــد صــرف جديــد.
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إن الواعــد بالشــراء أو بالبيــع يلتــزم وحــده بوعــده، فــإذا لــم يــوف بــه كان   .2
ــي. ويجــب  ــة بالتعويــض عــن الضــرر الفعل للمســتفيد مــن الوعــد حــق المطالب
التأكــد مــن العقــود أن الــذي يمــارس الوعــد هــو المصــرف أو الطــرف المســتفيد 
وليــس المتعامــل. والضــرر الفعلــي هــو الفــرق بــين بيــع وشــراء العملــة الموعــود 

ــه. ــع ب ــين الثمــن الموعــود بالشــراء أو البي ــا في الســوق وب بشــرائها أو بيعه

قرار رقم: 2016/5/2/44/21 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن إلزامية الاتفاق والشروط العامة في عقد الصرف في المستقبل

اطلعــت الهيئــة علــى الاتفاقيــة والشــروط العامــة لعقــد الصــرف في المســتقبل الــوارد 
مــن أحــد المصــارف الإســلامية، وفيهــا أن الاتفاقيــة العامة ملزمــة للطرفين ترتب آثار 
عقــد بــات ولــو يتــم عقــد صــرف، وتلــزم المتخلــف عــن إكمــال التصــارف بالتعويــض، 

كمــا تقضــي بعــدم أحقيــة أي طــرف بالفســخ قبــل موعــد المصارفــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا يجــوز للمصــرف العمــل بهــذا العقــد حيــث إن أغلــب بنودهــا تخالــف أحــكام ومبــادئ 
الصــرف في الفقــه الإســلامي إلا إذا أعيــد صياغتهــا وفقــا لعقــد الصــرف الشــرعي 

بحســب الآتــي:
أنــه في حالــة التخلــف قبــل الدخــول في عقــد صــرف معــين، فإنــه يجــوز لــكل   .1
فســخه؛ لأن الاتفــاق الأســاس أو اتفــاق الشــروط لا يلــزم طــرفي الصــرف 
بذاتــه، إلا إذا تم عقــد صــرف بنــاء عليــه ويصيــر جــزءًا مــن عقــد الصــرف بعــد 

ــاده. انعق
أن عقــد الصــرف ينعقــد ويصــح بأمريــن: أحدهمــا الإيجــاب والقبــول، وثانيهما   .2
قبــض البدلــين في مجلــس العقــد، إذا كان الصــرف بــين حاضريــن، وخــلال 
يومــي عمــل إذا كان الصــرف بــين متباعديــن، فــإذا لــم يتــم قبــض البدلــين 
أو أحدهمــا خــلال يومــي عمــل مــن تاريــخ تبــادل الإيجــاب والقبــول كان عقــد 
الصــرف باطــلًا لا يترتــب عليــه أي أثــر ولا التــزام، ومــع ذلــك فالــذي لــم يســلم 
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بــدل الصــرف، وهــو الواعــد بالشــراء يضمــن للمســتفيد الغــرم بــين شــراء 
ــة مــن الســوق والثمــن الموعــود الشــراء بــه. أمــا إذا كان المخــل بالتزامــه  العمل
عنــد تســليم بــدل الصــرف هــو المســتفيد فإنــه لا يضمــن شــيئًا، وإذا كان قــد 

قبــض العــوض مــن الواعــد فعليــه أن يــرده إليــه.
أن الوعــد، ســواء بشــراء أو ببيــع العملــة، يلــزم الواعد وحــده بأمرين، إحداهما:   .3
الدخــول في عقــد صــرف، أي أن يشــتري إن كان واعــدًا بالشــراء، أو يبيــع إن 
كان واعــدًا بالبيــع، وثانيهمــا: أن يســلم عملــة الثمــن، إن كان واعــدًا بالشــراء، أو 
العملــة المبيعــة إن كان واعــدًا بالبيــع فــور انعقــاد العقــد، أو خــلال يومــي عمــل 

دون شــرط إن كان الصــرف بــين غائبــين.
يجــب تعديــل البنــود التــي تنــص علــى حــالات التخلــف، وتصحــح بالنــص أنــه إذا   .4
تخلــف الواعــد بالشــراء عــن الشــراء، أو عــن تســليم عملــة ثمــن خــلال يومــي 
عمــل مــن تاريــخ تبــادل الإيجــاب والقبــول، فــإن عقــد الصــرف يبطــل، ويلــزم 
تعويــض المســتفيد عــن الفــرق بــين بيــع العملــة في الســوق وعــن ســعر شــرائها 
الموعــود بــه. وأمــا المســتفيد مــن الوعــد، فلــه أن يرفــض الدخــول في عقــد 
ــى الواعــد بشــرائها؛ لأن الوعــد  ــة إل ــة المبيع الصــرف، ويرفــض تســليم العمل
ــزم الواعــد فقــط، فليــس عــدم تســليم المســتفيد إخــلال يتوجــب التعويــض. يل
العقــد بغيــة اســتخدامها مــع  الــذي أرســل  للبنــك  الهيئــة  وبمــا أن رئيــس   .5
ــة  ــن إدارة الرقاب ــب م ــد طل ــة للمصــرف فق ــس الهيئ ــك رئي المصــرف هــو كذل
المذكــور  للبنــك  الشــرعي  المنســق  إلــى  العقــد  إرســال  للمصــرف  الشــرعية 
للتأكــد مــن موافقــة الهيئــة الشــرعية للبنــك علــى هــذا العقــد بالــذات وتاريــخ 
الموافقــة وصــورة مــن الموافقــة إن وجــدت مــع اعتبــار ذلــك عاجــلا؛ لأن موظفــي 
هــذا البنــك قــد أخبــروا موظفــي المصــرف بــأن العقــد مجــاز مــن قبــل الهيئــة 

الشــرعية للبنــك المذكــور.
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قرار رقم: 2016/5/2/44/20 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن المتاجرة في العملات للمتعامل بحصيلة التمويل من المصرف 

ــاده أن  ــة الخاصــة مف ــات المصرفي ــن إدارة الخدم ــدم م ــة الســؤال المق ناقشــت الهيئ
متعامــلًا يرغــب في التمويــل للمتاجــرة في العمــلات، حيــث توفــر عنــده مليــون دولار، 
ــه في بيــع  ــى أن يقــوم المصــرف بالمتاجــرة ل ــد تمويــلًا بمليــون دولار أخــرى، عل ويري
وشــراء العمــلات علــى حســابه، علمــا بــأن المصــرف لا يمولــه إلا إذا تعامــل معــه. مــا 
هــي الصيغــة الشــرعية لتمويلــه؟ ولــو افترضنــا أنهــا مضاربــة هــل يجــوز للمصــرف 
التمويــل بالمضاربــة ثــم التــوكل للاســتثمار بالمضاربــة بشــراء وبيــع العمــلات نيابــة عــن 
المتعامــل؟ علمــا بــأن أي معاملــة أو تصــرف لشــراء العمــلات، أو بيعهــا لا يتــم إلا بــإذن 
المتعامــل. كمــا يمكــن أن يصــدر المتعامــل أوامــر لشــراء عملــة وبيعهــا بحســب مــا يــراه 

مناســبا لــه ويجــب أن ينفذهــا المصــرف.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع أن يكــون المصــرف مضاربــا، بــأن يســتثمر مبلــغ التمويــل الــذي حصــل   .1
عليــه المتعامــل مــن المصــرف مرابحــة في المضاربــة مــع توزيــع الربــح بينهمــا، 
ــة وعمــل  ــال )المتعامــل( في إدارة المضارب ــة لا يجــوز تدخــل رب الم ففــي المضارب

المضــارب. 
لا مانــع مــن حصــول المتعامــل علــى مليــون دولار مــن المصــرف بصيغــة تمويــل   .2
ــم  ــه المصــرف ســلعة مرابحــة بثمــن مؤجــل، ث ــع ل ــأن يبي شــرعية، كالمرابحــة ب
يبيعهــا المتعامــل بنفســه أو بتوكيــل طــرف ثالــث غيــر المصــرف البائــع ليحصــل 
ــه  في العمــلات وفقــا  ــى النقــد، ويســلم المصــرف 2 مليــون دولار ليتاجــر ب عل
للضوابــط الشــرعية في تجــارة العمــلات، بحيــث يكــون للمصــرف أجــرا بصفتــه 
وكيــلا، ويكــون الغنــم للمتعامــل والغــرم عليــه، فهــذه الصيغــة تجــوز شــرعا 
بضوابطهــا الشــرعية، وهــي وكالــة، وفي الوكالــة يجــوز للمــوكل التدخــل في 
قــرارات الوكيــل ويجــوز أن يشــترط استشــارته، كمــا لا تمنــع الوكالــة المــوكل مــن 
أن يلــي العمــل المــوكل فيــه بنفســه أحيانــا. ولا بــد مــن تحديــد أجــر الوكالــة، 
كمــا يمكــن أن يمنــح الوكيــل )المصــرف( حافــزا علــى حســن الأداء وهــو مــا زاد 

مــن الربــح عــن حــد معــين.
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قرار رقم: 2016/5/2/44/20 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن المتاجرة في العملات بالمشاركة

ــاده أن  ــة الخاصــة مف ــات المصرفي ــن إدارة الخدم ــدم م ــة الســؤال المق ناقشــت الهيئ
متعامــلًا يرغــب في التمويــل للمتاجــرة في العمــلات، حيــث توفــر عنــده مليــون دولار، 
ــه في بيــع  ــى أن يقــوم المصــرف بالمتاجــرة ل ــد تمويــلًا بمليــون دولار أخــرى، عل ويري
وشــراء العمــلات علــى حســابه، علمــا بــأن المصــرف لا يمولــه إلا إذا تعامــل معــه، 
علمــا بــأن أي معاملــة أو تصــرف لشــراء العمــلات أو بيعهــا لا يتــم إلا بــإذن المتعامــل. 
كمــا يمكــن أن يصــدر المتعامــل أوامــر لشــراء عملــة وبيعهــا بحســب مــا يــراه مناســبا 

لــه ويجــب أن ينفذهــا المصــرف.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانع أن يدخل المصرف مع المتعامل مشاركة بدلا من تمويله بحيث: 
يكــون محــل النشــاط في المشــاركة هــو المتاجــرة في العمــلات بالضوابــط الشــرعية: 
ويدفــع المصــرف حصــة المشــاركة )مليــون دولار مثــلا( وحصــة المتعامــل مليــون دولار 
مثــلا، فيكــون رأس مــال المشــاركة هــو 2 مليــون دولار، ويجــوز في المشــاركة الاتفــاق 
علــى طريقــة الإدارة لــكل مــن الشــركاء، وهــذا لا يصلــح في المضاربــة؛ لأنــه لا يجــوز 
لــرب المــال التدخــل في إدارة المضاربــة، ولكنــه يجــوز في شــركة العنــان. كمــا يجــوز في 
شــركة العنــان الاتفــاق علــى توزيــع الربــح فيمكــن هنــا أن يكــون %80 أو %90 مــن 
الربــح للمتعامــل و%20 للمصــرف بالرغــم مــن تســاوي رأس المــال، ويمكــن الاتفــاق 
علــى اســتحقاق المصــرف نســبة مــن الربــح ومــا زاد عليهــا تعطــى لــه حافــزا. وعنــد 

انتهــاء المشــاركة يــرد لــكل رأس مالــه أو مــا تبقــى منــه. 
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قرار رقم: 2016/5/2/44/23 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن تبادل العملتين في الصرف

ناقشــت الهيئــة عقــد أحــد البنــوك المشــتمل علــى تبــادل العملتــين، حيــث يدخــل 
المتعامــل والمصــرف مــن وقــت لآخــر في صفقــة يقــوم المتعامــل بموجبهــا بشــراء مبلــغ 
محــدد مــن عملــة واحــدة )العملــة الأولــى( مــن المصــرف، مــع مراعــاة المبلــغ المحــدد من 
العملــة الأخــرى )العملــة الثانيــة( بنــاءً علــى الشــروط المذكــورة في المســتندات وغيرهــا 
مــن الوثائــق التــي يتــم تبادلهــا بــين الطرفــين بغــرض تأكيــد وإثبــات هــذه الصفقــات،  
وفيــه كذلــك أن تبــادل العملتــين يتــم خــلال يومــي عمــل وإلا كان الصــرف باطــلا وأن 
بنــد الأحــداث الافتراضيــة ســوف ينهــي اتفــاق الأســاس فقــط أمــا الصفقــات التــي 

تمــت فتمضــي.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن اعتمــاد هــذا العقــد، حيــث إن تبــادل العملتــين يتــم خــلال يومــي 
ــد الأحــداث  ــك كان الصــرف باطــلا، وأن بن ــم يكــن كذل عمــل بحســب العقــد، وإن ل
ــوارد في العقــد ســوف ينهــي الاتفــاق الأســاس فقــط أمــا  ــة المســتقبلية ال الافتراضي

الصفقــات التــي تمــت فتمضــي.

قراررقم: 2016/11/4/46/9 بتاريخ 2016/11/8 م
بشأن الملاحظات الشرعية على عقود الصرف العاجل والآجل المتداول 

بين المصارف الإسلامية 
ناقشــت الهيئــة عقــود الصــرف العاجــل والآجــل المقدمــة مــن أحــد البنــوك للتعامــل 

بــه، والهيكلــة كمــا ورد في العقــود علــى النحــو الآتــي: 
عقد الإطار العام للمصارفة في المستقبل وفيه:  )أ( 

الوعد بالبيع: 
يعــد المتعامــل المصــرف، مــن وقــت لآخــر ببيــع عملــة مقابــل عملــة أخــرى، علــى   .1

أن يتــم التصــارف في وقــت مســتقبلي.
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ــة إخــلال، أو  ــخ التســوية، وشــريطة عــدم وجــود أي حال ــل يومــين مــن تاري قب  .2
حالــة الفســخ المبكــر، يرســل المتعامــل إلــى المصــرف إشــعار إيجــاب، أو عــرض 
يبــين فيــه المتعامــل اســتعداده لبيــع عملــة مقابــل عملة أخرى في تاريخ التســوية، 
بنــاء علــى ســعر الصــرف المحــدد في الوعــد بالبيــع المقــدم مــن قبــل المتعامــل، 
علــى أن أي عــرض بالبيــع مــن قبــل المتعامــل غيــر قابــل للإلغــاء بعــد تقديمــه 

للمصــرف.
ــل المصــرف، سيرســل المصــرف إشــعار  ــن قب ــل م ــد اســتلام عــرض المتعام بع  .3
القبــول إلــى المتعامــل يؤكــد فيــه قبــول المصــرف لعــرض المتعامــل وموافقتــه 
للدخــول في المعاملــة )المصارفــة( بنــاء علــى الشــروط المذكــورة في وعــد المتعامــل.
إذا أرســل المصــرف القبــول، فــإن ذلــك بمثابــة إبــرام المعاملــة )المصارفــة( بنــاء   .4
ــة ملزمــة للمصــرف  ــح المعامل ــواردة في وعــد المتعامــل وتصب ــى الشــروط ال عل

والمتعامــل.
يجــب تقــديم وعــد المتعامــل وعرضــه وقبــول المصــرف كتابــة مــن قبــل الأطــراف   .5
المعنيــة، إمــا بالفاكــس أو الرســائل الإلكترونيــة، أو غيرهــا مــن آليــات التخاطــب 
الإلكترونــي بمــا في ذلــك )الســويفت(، وتكــون هــذه الآليــات كافيــة في الإثبــات 
أن الأطــراف ملتزمــون بمــا ورد في وعــد المتعامــل، وعــرض المتعامــل أو قبــول 

المصــرف كل بحســبه.
ســيتم ســداد، أو قيــد المصــرف والمتعامــل كل عملــة ترتبــت في ذمتهمــا في   .6
ــل ذلــك  ــده مــن قب ــخ التســوية في حســاب كل طــرف بحســب مــا تم تحدي تاري
الطــرف في كل مــن عــرض المتعامــل وقبــول المصــرف، أو أي حســاب آخــر يبينــه 

الأطــراف قبــل تاريــخ التســوية أو المعاملــة بيومــي عمــل.
7.   إذا أخفــق المتعامــل بعــد إرســال وعــده بالبيــع في الدخــول في عمليــة المصارفــة 
ــة  ــورة في بشــأن الدخــول في عملي ــع أن الشــروط المذك ــع م ــا للوعــد بالبي وفق
المصارفــة متحققــة، فــإن المتعامــل ســيعوض المصــرف عــن أي خســارة، أو 
مصروفــات حقيقيــة تكبدهــا المصــرف بســبب عــدم قــدرة المصــرف علــى إتمــام 

ــة بعدمــا أرســل المتعامــل وعــده بالبيــع. ــة المعني المعامل
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عقد المصارفة العاجلة وفيه ما يأتي: )ب( 
مــن وقــت لآخــر يدخــل الطرفــان في عمليــة شــراء عملــة مقابــل عملــة أخــرى،   .1

علــى أن يتــم التصــارف أو تبــادل العمــلات عاجــلا.
يقوم المصرف في تاريخ التسوية بتقديم عرض للمتعامل يحدد فيه:  .2
مبلغ العملة الأولى التي يطلب المصرف شرائها من المتعامل. )أ( 

مبلــغ العملــة الثانيــة التــي سيســتلمها المتعامــل مــن المصــرف نظيــر  )ب( 
الأولــى. العملــة 

سعر الصرف الحالي بين العملة الأولى والعملة الثانية. )جـ( 
تاريخ التسوية )الموافق ليوم عمل(. )د( 

رقم الحساب المصرفي للمصرف الذي يدفع مبلغ العملة الأولى فيه.  )هـ( 
ــول عــرض  ــل حــالا - إذا رغــب في قب ــرض، سيرســل المتعام ــد اســتلام الع بع  .3
المصــرف- إشــعار القبــول يؤكــد فيــه قبــول عــرض المصــرف وموافقتــه الدخــول 
في المعاملــة )المصارفــة( بنــاء علــى الشــروط المذكــورة في العــرض مــع بيــان 

تفاصيــل الحســاب المصــرفي الــذي يقيــد فيــه العملــة الثانيــة.
إذا أرســل المصــرف القبــول، فــإن ذلــك بمثابــة إبــرام المعاملــة )المصارفــة( بنــاء   .4
علــى الشــروط الــواردة في عــرض المتعامــل وتصبــح المعاملــة ملزمــة للمصــرف 
والمتعامــل. وبعــد إبــرام المعاملــة بنــاء علــى قبــول المتعامــل، يقــوم المصــرف 
بتأكيــد الشــروط التــي تمــت المعاملــة علــى أساســها كتابــة )مســتند تأكيــد 
المعاملــة( علــى أن عــدم توفيــر أو إرســال تأكيــد لمــا تم هاتفيــا أو إلكترونيــا 
كتابــة لا يلغــي المعاملــة التــي تمــت بالمكالمــة الهاتفيــة أو التخاطــب الإلكترونــي. 
ــرة. ــة المســجلة هــي المعتب ــة الهاتفي ــإن المحادث ــين، ف ــين الاثن ــارض ب وفي حــال التع
5.  اتفــق الأطــراف أن المتوقــع هــو أن إجــراء أي معاملــة تتــم بالمكالمــات الهاتفيــة 
المســجلة التــي وافــق وتعهــد المصــرف علــى الاحتفــاظ بهــا وإيجــاد طريقــة 
مناســبة في توفيرهــا عنــد الحاجــة، علــى أنــه يجــوز إجــراء المعاملــة كتابــة 
والــذي يمكــن إرســالها، إمــا بالفاكــس أو الرســائل الإلكترونيــة، أو غيرهــا مــن 

آليــات التخاطــب الإلكترونــي بمــا في ذلــك )الســويفت(.
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عقد الوكالة للمصارفة: ويعتمد هذا العقد على الهيكل التالي:  )جـ( 
ــه، والمصــرف هــو  ــن وعــد المصــرف بالشــراء من ــل هــو المســتفيد م أن المتعام  .1

لــه.  بالبيــع  المتعامــل  وعــد  مــن  المســتفيد 
بنــاء علــى مــا ســبق أعــلاه، عــين المتعامــل المصــرف ليتصــرف بصفتــه وكيــلا   .2
حصريــا للمتعامــل، وفوضــه بالتصــرف دون الحاجــة للرجــوع إليــه أو طلــب 

أوامــر مــن المــوكل للقيــام بمــا يأتــي: 
تعبئــة وتنفيــذ أي إشــعار لقبــول البيــع يطلــب تنفيــذه مــن المتعامــل لإبــرام   ·

المعاملــة )المصارفــة( بنــاء علــى شــروط تعهــد )وعــد( المصــرف.
تعبئــة وتنفيــذ أي إشــعار لعــرض البيــع يطلــب مــن المتعامــل تنفيــذه لإبــرام   ·

ــل.  ــد )وعــد( المتعام ــى شــروط تعه ــاء عل ــة( بن ــة )المصارف المعامل
تعيين المصرف كوكيل مشروط بالآتي:   ·

أن يدفــع المتعامــل أجــرة الوكالــة بواقــع 100 درهــم إماراتــي والــذي  )أ( 
الوكالــة. عقــد  علــى  التوقيــع  عنــد  اســتلمه  أنــه  الوكيــل  ويؤكــد  يعتــرف 
تم تفويــض الوكيــل بموجــب هــذا العقــد أن يقــوم بالنيابــة عــن المتعامــل  )ب( 
ــع أو أي مســتند  ــول البي ــع أو قب ــرض البي ــذ أي إشــعار لع ــة وتنفي بتعبئ
الالتزامــات  بجميــع  يلتــزم  أو  وينفــذ  الأعمــال  بجميــع  ويقــوم  آخــر، 
المطلوبــة تنفيذهــا مــن قبــل المتعامــل أو المفروضــة عليــه لإبــرام المعاملــة 

)المصارفــة( بنــاء علــى تعهــد المصــرف أو تعهــد المتعامــل.
يلتــزم المتعامــل بتعويــض الوكيــل عنــد الطلــب، عــن جميــع المطالبــات  )جـ(  
والمصروفــات أو الخســائر الفعليــة والغرامــات والجــزاءات الماليــة ومــا 
صــرف بســبب دعــوى قضائيــة وجميــع الالتزامــات مهمــا كانــت إذا وقعــت 
بســبب التصرف كوكيل للمتعامل شــريطة أن تكون جميع هذه الالتزامات 

لــم تحــدث بســبب التقصيــر أو مخالفــة العقــد مــن قبــل الوكيــل. 
لا يلتــزم الوكيــل بتعويــض المــوكل بــأي شــيء إلا في حــالات التقصيــر  )د( 

العقــد.  شــروط  ومخالفــة 
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
المبنيــة علــى وعــود  الصــرف  مــن هيــاكل  كثيــرا  راجعــت عــددا  الهيئــة  أن   .1
وعقــود واتفاقيــات أساســية، والمهــم جــدا هــو وجــوب النــص الواضــح والقاطــع 
والصريــح أنــه لا يكفــي عنــد تنفيــذ الوعــد تبــادل الإيجــاب والقبــول، بــل لا بــد 
مــن قبــض العملتــين خــلال يومــي عمــل علــى الأكثــر، وإلا كان عقــد الصــرف 
باطــلا لا ينتــج أي أثــر، ويجــوز للمســتفيد مــن الوعــد أن يطلــب التعويــض مــن 
الطــرف المخــل، وذلــك بــأن يبيــع المســتفيد أو يشــتري العملــة مــن الســوق، 
ــى هــذا الأســاس  ــود عل ــت العق ــإن عدل ــرق إن وجــد. ف ــب الواعــد بالف ويطال

ــة.  تكــون مقبول
أنــه لا مانــع شــرعا مــن أن يرســل الواعــد للمســتفيد مــن الوعــد يعــرض عليــه   .2
اســتعداده لتنفيــذ وعــده، فــإذا رغــب المســتفيد في بيــع العملــة نفــذ الواعــد 
وعــده بشــرائها والعكــس صحيــح، أي أن المســتفيد هــو الــذي يطلــب مــن الواعد 
تنفيــذ وعــده، فــلا تعــارض بــين الطريقتــين كمــا وردتــا في عقــد المرابحــة وعقــد 

الوكالــة الــذي تمــت مراجعتهمــا. 
أمــا أن يتولــى المصــرف طــرفي عقــد الصــرف بصفتــه بائعــاً للعملــة ومشــترياً   .3
لهــا وقابضــاً للعملتــين ومقبضــاً لهمــا فهــذا لا يجــوز، ولا بــد مــن تعديــل هــذه 

المســتندات بنــاء علــى مــا تم ذكــره مــن أحــكام. 
نــص في العقــد أن عــدم تأكيــد المعامــلات بمســتند كتابــي لا يعنــي عــدم إتمــام   .4
المعامــلات وهــذا غيــر كافٍ؛ لأنــه بــدون تأكيــد لا يمكــن أن يتــم إثبــات صــدور 

وعــد شــفهي مــن المتعامــل بالشــراء بشــروطه، فلذلــك وجــب تعديــل النــص.
5.  نــص العقــد أنــه لا يســلم البنــك العملــة المبيعــة، بــل يجــري مقاصــة بينهما وبين 
أي ديــن لــه علــى المتعامــل الواعــد بشــراء العملــة ولــو بعملــة أخــرى فهــذا مــن 
بــاب صــرف مــا في الذمــة وهــو جائــز عنــد المالكيــة والحنابلــة دون الشــافعية.
يجــب أن يلتــزم الأطــراف بمبــادئ الشــريعة والقوانــين الســارية في تطبيــق   .6
المعاملــة وليــس القوانــين فقــط، ولا بــد أن يكــون القانــون الواجــب التطبيــق 

الشــريعة. بعــدم مخالفــة أحــكام ومبــادئ  مشــروطًا 
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7.  تعــدل النــص القائــل أنّ الواعــد يحتــاج إلــى قبــول؛ لأن الوعــد لا يحتــاج إلــى 
قبــول مــن الموعــود لــه وكذلــك فــإن الوعــد ليــس اتفاقًــا )عقــدا(. 

لا يكتفــى بتأكيــد المعامــلات )confirmations( دون تحديــد العملتــين وتاريــخ   .8
الشــراء والتســليم، وإجــراء معامــلات صــرف حقيقيــة درءا مــن المضاربــات 

علــى فــروق الأســعار.  
تفــوض الهيئــة رئيــس إدارة الرقابــة الشــرعية بالتأكــد أن هــذه المبــادئ تؤخــذ   .9

في الاعتبــار في جميــع عقــود الصــرف.
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قرار رقم: 2008/1/10/5 بتاريخ 2008/8/26 م
بشأن فتح حساب الضمان

ناقشــت الهيئــة الاستفســار المقــدم إلــى الإدارة الشــرعية بشــأن فتــح حســاب ضمــان 
خــاص، يقــوم بموجبــه المصــرف بمنــح المتعامــل ســقفاً ائتمانيــاً، وهــو نــوع مــن الضمــان 
غيــر المغطــى، ويســتفيد المتعامــل مــن هــذا الحســاب )حســاب الضمــان( لتســيير 
تعاملاتــه، ويتقاضــى المصــرف رســوم خدمــة مقابــل الخدمــات الإداريــة والدفتريــة، 

وهــي منفصلــة عــن أصــل الضمــان.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا يجــوز فتــح حســاب تحــت اســم حســاب الضمــان، يضمــن بموجبــه المصــرف 
المتعامــل ضمانــاً مطلقــاً في حــدود معينــة، ويأخــذ المصــرف علــى ذلــك الضمــان أجــراً 
تحــت اســم فتــح الحســاب، حتــى ولــو كان يخصــم مــن هــذه الرســوم الفعليــة إذا 
اســتخدم المتعامــل هــذا الحســاب بــأن اشــترى بأجــل، فيعتبــر الدائــن البائــع مضمونــاً 

لــه ومســتفيداً مــن هــذا الضمــان.

قرار رقم: 2009/4/18/3 بتاريخ 2009/7/1 م
بشأن الاعتمادات المستندية وتمويلها بالمرابحة 

ناقشــت الهيئة شــروط تقديم الاعتماد المســتندي العادي، وتمويل الاعتماد المســتندي 
بالمرابحــة، والعقــود المتعلقــة بهمــا، كعقــد الوكالــة بتقــديم الخدمــات للمصــرف مــن 

قبــل المتعامــل.
 وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

الموافقــة علــى الاعتمــاد المســتندي العــادي، والاعتمــاد المســتندي بالمرابحــة، والعقــود 
المتعلقــة بهمــا، كعقــد الوكالــة بتقــديم الخدمــات للبنــك مــن قبــل المتعامــل، علــى أنــه 
يجــب عــدم توكيــل المتعامــل للشــراء نيابــة عــن المصــرف ومــن ثــم البيــع لنفســه إلا في 

حــالات اســتثنائية أو الضــرورة القصــوى.
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قرار رقم: 2012/4/31/9 بتاريخ 2012/11/1 م
بشأن تمويل السلع التجارية بالاعتمادات المستندية

ناقشــت الهيئــة الســؤال المقــدم مــن قبــل إدارة المصــرف وهــو أن بعــض المتعاملــين 
الذيــن يشــترون البضائــع مــن خــارج الدولــة يتــم منحهــم ســقفًا ائتمانيًــا علــى أســاس 
المرابحــة بالاعتمــادات المســتندية، أو مرابحــة الســلع دون التوكيــل بالشــراء نيابــة 
عــن المصــرف، وإنمــا يتــم شــراء المصــرف للبضاعــة مباشــرة مــن المــورد بطلــب مــن 
المتعامــل وبيعهــا للمتعامــل بالمرابحــة. لكــن الملاحــظ أن بعــض المتعاملــين يتعاقــدون 
مــع المورديــن ويســتلمون البضائــع، ومــن ثــم يقدمــوا فاتــورة الدفــع للمصــرف لســداد 

ثمــن البضائــع للمــورد.
مــا هــو الحــل الشــرعي المناســب في حالــة تعاقــد المتعاملــين مــع المورديــن واســتلامهم 
البضائــع دون قيــام المصــرف بــأي دور؟ وهــل يمكــن أن نعتمــد علــى هيــكل التــورق في 
مثــل هــذه الحــالات لتوفيــر الســيولة للمتعامــل لســداد الفاتــورة؟ وهــل يمكــن تصحيــح 
مثــل هــذه المعامــلات علــى أســاس المشــاركة، وخاصــة إذا دفــع المتعامــل الدفعــة 
الأولــى للمــورد، بحيــث نعتبــر مبلــغ التمويــل مــن قبــل المصــرف هــو حصــة المصــرف 
في البضاعــة، ومــن ثــم بيــع نصيــب المصــرف علــى أســاس المشــاركة المتناقصــة أو 

الإجــارة، إن كانــت البضاعــة عينــاً يمكــن تأجيرهــا؟ 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يمكن تطبيق أحد الحالتين التاليتين:
شــراء نســبة مــن البضاعــة تقابــل مبلــغ التمويــل، وتكــون هنــاك مشــاركة بــين   .1
المصــرف والمتعامــل، وذلــك بعــد تقــديم دراســة مــن المتعامــل تشــير إلــى الأربــاح 
المتوقعــة، ويعــين المتعامــل مديــرًا لشــركة الملــك ويــوزع الربــح بنســبة مســاهمة 
كل مــن المصــرف والمتعامــل، ويحــدد للمتعامــل ربــح وحافــز، هــو مــا يزيــد عــن 

حــد معــين مــن الربــح.
إذا جــاءت الفواتيــر والمســتندات باســم المصــرف )وهــذا غيــر ظاهــر في الحالــة   .2
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المذكــورة أعــلاه(، فــإن للمصــرف أن يعتبــر هــذه المســتندات إيجابــاً مــن المــورد 
فيرســل إلــى المــورد قبــولا، بعــد أن يعــد المتعامــلُ بشــراء هــذه البضاعــة، وبعــد 
ذلــك يتــم بيــع المرابحــة للمتعامــل. وهــذا إذا كانــت المســتندات قــد جــاءت 
باســم المصــرف. أمــا إذا كانــت المســتندات باســم المتعامــل، فيمكــن فســخ البيــع 
برســالة مــن المتعامــل ثــم شــراء المصــرف لهــا، ثــم بيعهــا للمتعامــل شــريطة أن 
تكــون موجــودة، ولــم يتــم اســتلامها مــن قبــل المتعامــل. والحــل الأول أولــى. أمــا 
إذا اســتلمها المتعامــل بصفتــه مالكهــا، فــلا يجــوز شــراؤها منــه وبيعهــا لــه؛ لأن 
ذلــك يــؤدي إلــى بيــع العينــة الممنــوع شــرعاً، كمــا أنــه لا يجــوز تمويــل المعاملــة 
إذا كانــت البضاعــة قــد اســتهلكت لإفضــاء ذلــك إلــى شــراء وبيــع شــيء غيــر 

موجــود.

قرار رقم: 2015/5/2/40/5 بتاريخ 2015/5/10 م 
 بشأن عقود خطابات الضمان المشتملة على بند الالتزام

بغرامة التأخر في السداد
ناقشــت الهيئــة الاستفســار المقــدم مــن إدارة المؤسســات الماليــة التابعــة للخزينــة في 
ــى غرامــة تأخــر المتعامــل في  جــواز تقــديم خطــاب ضمــان للالتزامــات، تشــتمل عل

ــه الضامــن.  الســداد يتمول
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

في الجملــة خطــاب الضمــان مقبــول شــرعًا، إذا خــلا مــن عنصــر الفائــدة، وكان محلــه 
مشــروعا، ولذلــك لا يجــوز للمصــرف أن يضمــن الفوائــد. وعليه يجب حذف مصطلح 
 أو كلمــة الفوائــد مــن مســتند خطــاب الضمــان ويكتفــى بعبــارة "أية مصروفــات أخرى"

"Any other charges"، على أن تكون هذه المصروفات فعلية.
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قرار رقم: 2016/11/4/46/15 بتاريخ 2016/11/8 م
بشأن رسوم تعزيز خطاب ضمان الأداء 

ناقشــت الهيئــة استفســارًا مــن المصــرف بخصــوص حكــم فــرض رســوم ثابتــة أو 
متغيرة/عائمــة في تعزيــز الضمــان الصــادر مــن قبــل أحــد البنــوك لصالــح المتعامــل، 
بحيــث يصــدر المصــرف الضمــان لصالــح الشــركة، ومــن ثــم يصــدر هــذا البنــك 
الــذي تتعمــل بــه الشــركة ضمانــا لصالــح المصــرف؛ لأن الضمــان يطلــب مــن مصــرف 
مرخــص لــه في موطــن الشــركة، والشــركة تتعامــل في الأصــل مــع بنــك خــارج الدولــة. 
وهــل يمكــن أن تكــون الرســوم لهــذه الضمانــات عائمة/متغيــرة ســنويًا، أم لا بــد أن 
ــغ، أو قيمــة الالتــزام المضمــون؟  تكــون ثابتــة تفــرض مــرة واحــدة، أو نســبة مــن المبل

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
جميــع الحلــول الثلاثــة المذكــورة جائــزة، فيجــوز تقاضــي رســوم علــى إصــدار ضمــان 
الأداء بمبلــغ مقطــوع، أو بنســبة مــن المبلــغ، أو الالتــزام المضمــون، كمــا يجــوز فــرض 

رســوم بطريقــة متغيرة/عائمــة ســنويا.
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قرار رقم: 2006/5/2 بتاريخ 2006/12/16 م
 بشأن استخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب النقدي

من شبكات البطاقة الائتمانية
ناقشــت الهيئــة مــع إدارة المصــرف موضــوع اســتخدام بطاقــة الصــراف الآلــي في 

شــبكات البطاقــة الائتمانيــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

الســحب ببطاقــة الإلكتــرون جائــز شــرعًا، وهــي بطاقــة يتعامــل بهــا عــدد مــن   .1
الإســلامية. البنــوك 

إن البطاقــة التــي تتيــح لصاحبهــا الســحب وذلــك نظيــر رســوم معينــة ثــم يســدد   .2
فيمــا بعــد، للمصــرف الحــق في أخــذ رســوم عليهــا إمــا لمــرة واحــدة، أو علــى 
أقســاط لتغطيــة التكلفــة الفعليــة، ولا يربــط هــذه الرســوم بالمبالــغ المســحوبة، 
ــون  ــة، إذ إن هــذه الرســوم تك ولا موعــد ســدادها، أو عــدم اســتخدام البطاق
بمبلــغ مقطــوع، وليــس نســبة مئويــة مــن المبلــغ المســحوب. وإذا لــم يســدد 
المتعامــل في الموعــد المحــدد، فــلا يجــوز للمصــرف أن يضيــف عليــه رســوما 
زائــدة، كمــا أنــه إذا لــم يســحب بالبطاقــة خــلال الشــهر، فيحــق للمصــرف ألا 

يــرد لــه شــيئًا.
لا مانــع أن يســمح المصــرف اســتخدام بطاقــة الســحب مــن الحســاب التجــاري   .3

أو التوفيــر بــدون رســوم.
لا مانــع لحامــل بطاقــة الصــراف الآلــي للمصــرف الإســلامي الســحب مــن   .4
ــة، ســواء كان ذلــك بأجــرة أو  البنــوك الإســلامية الأخــرى أو البنــوك التقليدي

بــدون أجــرة.
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رقم القرار: 2008/5/14/3 بتاريخ 2008/9/11 م
بشأن رسوم خدمات البطاقة الائتمانية

ناقشــت الهيئــة بعــض الخدمــات المصرفيــة والرســوم التــي يرغــب المصــرف فرضهــا 
عنــد التعامــل بهــذه الخدمــات، مثــل رســوم الاشــتراك الســنوي لبطاقــة الخصــم 

ــة ونحــوه.  ــة الائتماني ورســوم مجــاوز ســقف البطاق
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــة ورســوم  ــة الإضافي يجــوز فــرض رســوم الاشــتراك الســنوي ورســوم البطاق  .1
البديلــة. البطاقــة 

لا يجــوز للمصــرف فــرض رســوم لمجــاوزة الســقف، وعليــه عــدم الســماح   .2
لــه. الممنــوح  الســقف  بمجــاوزة  للمتعامــل 

يجــوز في حالــة التأخيــر في الســداد أن يأخــذ المصــرف نســبة مئويــة مــن   .3
التبرعــات. في  المبلــغ  هــذا  ويصــرف  المتأخــر  القســط 

يجــوز احتســاب رســوم الســحب مــن الصــرف الآلــي بنســبة مئويــة مــن المبلــغ   .4
المســحوب.
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قرار رقم: 2009/3/17/5 بتاريخ 2009/5/17 م 
بشأن إصدار بطاقة التكافل الائتمانية على أساس التمويل بالمضاربة

ناقشــت الهيئــة الورقــة المقدمــة مــن قبــل إدارة الخدمــات المصرفيــة حــول رغبــة 
ــة البطاقــات  ــة بــين حمل ــى أســاس المضارب المصــرف في إصــدار بطاقــة الائتمــان عل

والمصــرف.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

أن فكــرة المضاربــة لا تتفــق مــع إصــدار البطاقــة، حيــث إن رأس مــال المضاربــة 
ســيتم اســتخدامه في ســداد ديــون حملــة البطاقــات، ممــا يضفــي عليــه فكــرة القــرض 
بمقابــل، وهــو مــن الربــا، إذ إن المصــرف أو مصــدر البطاقــة يحصــل علــى رســوم 
ــة  ــل منهــم فيمــا بعــد. وتوصــي الهيئ ــل ســداد ديونهــم والتحصي مــن المتعاملــين مقاب
بتأجيــل فكــرة إصــدار فكــرة بطاقــة الائتمــان علــى أســاس المضاربــة لمزيــد مــن البحــث 

والتحــري.
 

قرار رقم: 2009/4/18/4 بتاريخ 2009/7/2 م
بشأن هيكلة بطاقة التكافل الائتمانية

اعتمــادًا علــى قــرار الهيئــة بشــأن بطاقــة التكافــل الائتمانيــة، اســتعرضت الهيئــة 
الموضــوع مــرة أخــرى، وبــين رئيــس الهيئــة بــأن هــذا الموضــوع تم عرضــه ومناقشــته 
في اجتمــاع الهيئــة بتاريــخ 17/مايــو/2009، وقــد طلبــت مــن الإدارة المعنيــة في حينــه 
تعديــل المذكــرة المتعلقــة بالموضــوع بنــاءً علــى مــا تمــت مناقشــته في الاجتمــاع المذكــور. 
ثــم تطرقــت الهيئــة إلــى المذكــرة المعدلــة فقــرةً فقــرة مــع إدخــال تعديــلات عليهــا. وبعد 
ــد مــن أن الفكــرة  ــة للتأك ــل أعضــاء الهيئ مناقشــة مســتفيضة واستفســارات مــن قب
قابلــة للتطبيــق مــن الناحيــة الشــرعية والماليــة، رأت الهيئــة أن الفكــرة يمكــن تطبيقهــا 
مــن الناحيــة الشــرعية والاقتصاديــة، بــل ســتحل الشــبهات الموجهــة إلــى بطاقــات 
الائتمــان القائمــة التــي أصدرتهــا المصــارف الإســلامية حيــث إن هــذه البطاقــات لــم 
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تجــد حــلًا جذريــاً مــن الناحيــة الشــرعية. وهيكلــة البطاقــة هــي علــى النحــو الآتــي:
ــون مســتقلا عــن المصــرف،  ــل يك ــدوق للتكاف ــى إنشــاء صن ــرة عل ــد الفك تعتم  .1

يأتــي: مــا  ويكــون غرضــه 
تقــديم خدمــة بطاقــات الائتمــان تكافليــاً علــى أســاس التعــاون وفــرض  )أ( 
رســوم قليلــة، بحيــث تختلــف عــن الرســوم التــي يدفعهــا حملــة البطاقــات 

في البنــوك القائمــة، إســلامية أو غيرهــا، وتكــون لهــم الفائــض.
اســتثمار الرصيــد الباقــي بعــد دفــع التزامــات الصنــدوق اســتثماراً  )ب( 

المشــتركين. لصالــح  عائــداً  يحقــق  ممــا  إســلامياً 
تقــديم منتــج جديــد يعــود علــى المســاهمين بعائــد حــلال، وأهــم مــن ذلــك  )جـ(  
البعــد عــن الشــبهات التــي تحــف كل أنــواع بطاقــات الائتمان الصــادرة عن 

البنــوك الإســلامية.
يكــون أســاس مــوارد الصنــدوق مــن المشــتركين، وهــي مبنيــة علــى مبــدأ التبــرع   .2

مــن المشــتركين للصنــدوق.
أن يتصــرف المصــرف بصفتــه مديــراً للصنــدوق علــى أســاس الوكالــة بأجــر مــع   .3
ــرادات والمصروفــات. ــين الإي حافــز؛ وهــو نســبة مــن الفائــض، وهــو الفــرق ب

يتــم بيــان وتوضيــح أســاس تحديــد الأقســاط بشــكل واضح )رســوم إصــدار البطاقة   .4
والرســوم الشــهرية التــي يحددهــا المديــر علــى أســاس اســتخدام البطاقــة وعناصــر 

أخــرى(.
الفائــض يدفــع منــه نســبة بصفتهــا حافــزاً للمصــرف، والباقــي يــوزع علــى   .5

الســداد. في  والانتظــام  الاســتخدامات  حســب  البطاقــات  حملــة 
يقــوم المصــرف بإقــراض الصنــدوق في بدايــة نشــاطه علــى أســاس القــرض   .6

الحســن.
يتصرف المصرف بصفته وكيلًا مع حق التعاقد باسمه دون إظهار الوكالة.  .7

ــون  ــب الاشــتراك وتك ــدم طل ــد رســوم الاشــتراك حســب مــلاءة مق ــم تحدي يت  .8
للصنــدوق. التبــرع  أســاس  علــى 
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لا توجــد في هــذه الفكــرة علاقــة دائــن ومديــن، وقــد تحقــق هــذا ممــا أبعدهــا   .9
عــن شــبهة الاقتــراض بفائــدة.

بهــا، ويحســم لصالــح  المتبــرع  يتــم تحديــد أجــرة الإدارة مــن الاشــتراكات   .10
المصــرف المديــر قبــل تقييــد الاشــتراكات في حســاب الصنــدوق لــدى المصــرف 

المديــر.
ــي  ــدوق الت ــوارد الصن ــة، هــي م أن الاشــتراكات والرســوم والعمــولات المحصل  .11

التعويضــات بصفــة أساســية. تدفــع منهــا 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

جــواز إصــدار بطاقــة الائتمــان علــى التكافــل بنــاء علــى الهيكلــة المذكــورة؛ لأنهــا   .1
ــول لا بالحــوز.  ــرع بالق ــزوم التب ــل بل ــة القائ ــى مذهــب المالكي معتمــدة عل

لا مانــع مــن فــرض غرامــات التأخيــر علــى المتأخريــن في الســداد، وتكــون مــن   .2
مــوارد الصنــدوق يســدد منهــا التعويــض للعاجــز عــن الســداد، إذ لا توجــد 
علاقــة دائــن ومديــن فلــم يكــن فــرض غرامــة التأخيــر للصنــدوق ممنوعــاً. 
تقــديم العقــود والمســتندات للهيئــة لاعتمادهــا والشــروط والضوابــط المذكــورة   .3

أعــلاه.
أنــه لا مانــع للمصــرف مــن أن يتصــرف بصفتــه وكيــلًا مــع حــق التعاقــد باســمه   .4

دون إظهــار الوكالــة.
لا مانع من إقراض الصندوق قرضًا حسنًا.  .5

حــذف فكــرة الحافــز واعتمــاد الزيــادة في الأجــرة للوكالــة مــع جــواز التصــرف   .6
كوكيــل دون إظهــار اســم الوكيــل.

لا يجــوز إعطــاء الحافــز لشــركة التأمــين الإســلامي، ولا مانــع مــن زيــادة أجــرة   .7
ــل. ــار اســم الوكي ــل دون إظه ــل مــع جــواز التصــرف كوكي الوكي

يجــوز للمصــرف عنــد تطبيــق الوكالــة علــى هيكلــة البطاقــة أن يتصــرف بصفته   .8
وكيــلًا دون إظهــار اســمه.
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قرار رقم: 6-2012/2/29/7 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن تعديلات على هيكل بطاقة الائتمان الحالية

المقتــرح  بخصــوص  المصــرف  إدارة  قبــل  مــن  المقدمــة  الرســالة  الهيئــة  ناقشــت 
ــة  ــة لتتماشــى مــع عــروض المؤسســات المالي ــة بطاقــة الائتمــان الحالي لتعديــل هيكل
الإســلامية ومتطلبــات الهيئــة الشــرعية للمصــرف كمــا جــاء في مذكــرة عــرض 

الإدارة علــى النحــو الآتــي:
منــح ســقف ائتمانــي لجميــع حاملــي بطاقــات المصــرف، وقد يكون منح الســقف   .1

الائتمانــي علــى أســاس القــرض الحســن أو أي طريقــة شــرعية أخــرى.
لتغطيــة الرســوم الشــهرية المتكــررة والتــي تتكــون مــن رســوم ثابتــة ورســوم   .2
ــة  ــات بالإضاف ــي البطاق ــى حامل ــرة، ســيتم احتســاب رســوم خدمــات عل متغي
لهامــش ربــح.  بمعنــى آخــر، نظــرا لأننــا ندفــع لأطــراف أخــرى رســوما ثابتــة 
ومتغيــرة شــهريا بحســب عــدد البطاقــات واســتخدامها، يلزمنــا دفــع هــذه 
الرســوم )نتيجــة للاســتخدام وعــدد البطاقــات المصــدرة( إلــى مــزودي خدمــة 
البطاقــات، مــع الأخــذ في الاعتبــار هامــش الربح الــذي يرغب المصرف تحقيقه 
ــين 20  ــا نحتســب رســوماً مــا ب ــي فإنن ــة إصــدار البطاقــات، وبالتال مــن عملي
دينــاراً إلــى 60 دينــاراً علــى البطاقــات الائتمانيــة الكلاســيكية والذهبيــة علــى 
التوالــي علــى أســاس شــهري لتغطيــة التكاليــف التــي يتعــين علــى المصــرف 

ــزودي الخدمــة. ــا لم دفعه
ســيتم منــح تخفيــض شــهري مــن هــذه الرســوم بنــاء علــى تقديــر المصــرف   .3
ــرة  ــة خــلال الفت ــل البطاق ــى اســتخدام حام ــاء عل ــم احتســابه بن ــه، ويت وإرادت
ــى حجــم  ــورة عل ــة نســبة التخفيــض مــن الرســوم المذك ــة. ويعتمــد معرف المعني
الديــن المتبقــي في ذمــة المتعامــل في كل شــهر يتــم فيــه احتســاب الرســوم 
المســتحقة، حيــث إن هــذه الطريقــة )اعتبــار الديــن المتبقــي في الذمــة حــين 
احتســاب التخفيــض وإثبــات الرســوم المســتحقة( هــي المؤشــر المنضبــط الوحيد 
لقيــاس مبلــغ رســوم الخدمــات الواجبــة الســداد مقارنــة بمبلــغ الرســوم التــي 

يتنــازل عنهــا المصــرف.

بطاقة الائتمان



224

مــن أجــل تشــجيع الزبائــن وتحســين الترويــج للبطاقــة، ســوف يدفــع المصــرف   .4
ــى مــزودي الخدمــة في حــال عــدم الاســتفادة مــن الحــد  الرســوم الشــهرية إل
ــإن  ــي ف ــل، وبالتال ــغ المســتحقة بالكام ــع المبال ــي الأقصــى، أو عــدم دف الائتمان
المتعامــل لــن يدفــع أي رســوم في حــال عــدم اســتخدامه للبطاقــة الائتمانيــة.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
وافقــت الهيئــة علــى التعديــلات المذكــورة أعــلاه مــع التأكيــد علــى ألا يكــون منــح 
التخفيــض مذكــورا في العقــود، وإنمــا يكــون بشــكل إجــراء داخلــي فقــط لا يتــم الاتفــاق 

عليــه مــع العمــلاء.

قرار رقم: 2016/5/2/44/26 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن مراجعة وإقرار برنامج مكافآت الصيف للبطاقة الائتمانية

ناقشــت الهيئــة موضــوع مراجعــة وإقــرار برنامــج مكافــآت الصيف للبطاقــة الائتمانية 
الــذي تطلــب إدارة تمويــل الأفــراد رأي الهيئــة فيــه، وهــي جوائــز تقــدم لمســتخدمي 

البطاقــات الائتمانيــة خــلال مــدة محــددة. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يعتمــد برنامــج مكافــآت الصيــف للبطاقــة الائتمانيــة؛ لأن حامــل البطاقــة الائتمانيــة 
يكــون باســتخدامها مقترضــا مــن المصــرف، وللمصــرف المقــرض أن يمنــح المقتــرض 
جوائــز، والممنــوع شــرعا هــو الزيــادة التــي يعطيهــا المقتــرض إلــى المقــرض. ويشــترط 
لجــواز إهــداء الهديــة لمســتخدمي البطاقــات أن تكــون مــن أمــوال المســاهمين. وعليــه، 
يجــب أن يتأكــد المصــرف أن مبلــغ الجوائــز يخصــم مــن حســاب المســاهمين، وليــس 

مــن حســاب المودعــين.
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قرار رقم: 2016/7/3/45/9 بتاريخ 2016/7/25 م
Visa infinite بشأن  اعتماد شروط وأحكام بطاقة الائتمان الجديدة

ــدة ــي تحكــم إصــدار بطاقــة الائتمــان الجدي ــة الشــروط والأحــكام الت  ناقشــت الهيئ
visa infinite، التــي تعتمــد علــى مبــدأ أخــذ الأجــر علــى الخدمــة، وكان مــن ضمــن 

شــروطها مــا يأتــي:
يمنح المتعامل سقفًا ائتمانيًا معينًا لا يتجاوزه إلا بموافقة المصرف.  .1

إذا تجــاوز اســتعمال البطاقــة حــد الائتمــان، يصبــح المبلــغ الزائــد مســتحقَ   .2
الدفــع فــورًا، ويتحتــم علــى المتعامــل إيــداع هــذا المبلــغ الزائــد في حســابه فــورًا.

أي زيــادة مؤقتــة أو الســحب بأكثــر مــن الحــد الائتمانــي المســموح، يجــب دفعهــا   .3
ــل.  ــد أو مقاب ــورًا دون فوائ ف

إذا تخلــف المتعامــل عــن ســداد الحــد الأدنــى مــن المدفوعــات في/ أو قبــل تاريــخ   .4
الاســتحقاق، فيحتفــظ المصــرف بحقــه في تعديــل الحــد الائتمانــي المخصــص 

لــه، وذلــك بخفضــه و/أو إنهــاء هــذه الاتفاقيــة.
إذا اســتعمل المتعامــل بطاقتــه داخــل أو خــارج البحريــن لشــراء ســلع بعملــة   .5
أجنبيــة، أو للاقتــراض بعملــة أجنبيــة، فإنــه تحــوّل هــذه المصروفــات إلــى 
الدينــار البحرينــي بســعر بيــع العملــة الأجنبيــة المعنيــة في المصــرف بتاريــخ 
ــة هــو في  ــة بالعمــلات الأجنبي ــأن اســتعمال المتعامــل للبطاق ــا ب ــا، علمً تحويله
حكــم تخويــل المصــرف بســداد المدفوعــات بتلــك العمــلات الأجنبيــة نيابــة عنــه.

تشتمل مميزات البطاقة على الآتي:  .6
الدخول إلى صالات المطارات. )أ( 
عروض حصرية على الفنادق. )ب( 

خدمة الاستقبال والترحيب في المطار )في سبيد باس واي كيو(. )جـ( 
ــد  ــر الســيارات، اســتخدام خصــم أفيــس العالمــي A552300# عن تأجي )د( 

الحجــز.
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خدمات المساعد الشخصي )كونسيرج(. )هـ( 
مزايا التأمين لحماية المشتريات، والمراجعة الطبية والقانونية. )و( 

الضمان الممتد. )ز( 
الحد الأدنى للدفع %5 شهريًا. )حـ( 

مقبولــة في جميــع أنحــاء العالــم في أكثــر مــن 30 مليــون جهــاز للصــراف  )ط( 
الآلــي ومنفــذ للتجزئــة.

خدمة تنبيه مجانًا عبر الرسائل النصية القصيرة. )ي( 
خدمة التأمين على السفر حتى 1,000,000 دولار. )ك( 

الحصول على تأمين السفر والتأمين الشخصي. )ل( 
استعمال البطاقة   .7

لا يجــوز للمتعامــل )حامــل البطاقــة( اســتعمال البطاقــة لشــراء ســلع  )أ( 
لغــرض بيعهــا. ولا يجــوز لــه بيــع أو إعــادة الســلع المشــتراة بواســطة 
ــدًا، ولكــن يحــق للمتعامــل إعــادة الســلع  ــا نق البطاقــة لاســترداد قيمته
التــي يشــتريها بواســطة البطاقــة إلــى التاجــر، وســيقوم المصــرف بإعــادة 

ــر التاجــر. ــى طلــب أو أم ــاء عل ــه بن ــا في حســاب بطاقت ــد قيمته رصي
تســري هــذه الأحــكام والشــروط علــى البطاقــات البديلــة أو المجــددة  )ب( 

مــن المصــرف. الصــادرة 
إذا رغــب المتعامــل في إلغــاء بطاقتــه أو بطاقتــه الإضافيــة في أي وقــت،  )جـ( 

ــى المصــرف. ــه إعــادة البطاقــة إل فيجــب علي
ــر مشــروعة أو مخالفــة  لا يجــوز اســتعمال البطاقــات لأي أغــراض غي )د( 

الإســلامية. الشــريعة  ومبــادئ  لأحــكام 
يحــق للمصــرف في أي وقــت ومــن دون إشــعار مســبق إضافــة، أو تعديــل،  )هـ( 

أو إيقــاف أي خدمــة مــن خدمــات بطاقــة المتعامــل الائتمانيــة.
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الرسوم والمصروفات   .8
يصــدر المصــرف هــذه البطاقــة مقابــل رســوم خدمــة، كمــا يتقاضــى المصــرف 
رســم اســتبدال البطاقــة ورســم نســخة مــن كشــف الحســاب ورســم إعــادة 

ــة رســوم أخــرى. ــة وأي ــى البطاق ــودع تســديدًا للمســتحقات عل الشــيك الم
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

الموافقــة علــى الشــروط والأحــكام لبطاقــة الائتمــان الجديــدة visa infinite مــع 
ــا  ــون تكافلي ــد مــن أن التأمــين يجــب أن يك ــي توفرهــا، وأوصــت بالتأك ــزات الت الممي

ــم يكــن ذلــك غيــر ممكــن. ــدى شــركة تأمــين إســلامية مــا ل ل
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قرار رقم: 2016/11/4/46/17 بتاريخ 2016/6/8 م
بشأن فرض رسوم السحب بالبطاقة الائتمانية بالنسبة

ــة الإســلامية مــن  ــه العمــل في بعــض المؤسســات المالي ــة مــا جــرى علي ناقشــت الهيئ
فــرض رســوم بالنســبة المئويــة مــن المبلــغ المســحوب عنــد الســحب بالبطاقــة الائتمانية، 

دون مبلــغ مقطــوع. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إن توفيــر الأجهــزة التــي تســهل حصــول الشــخص علــى نقــد خــلال اســتخدام البطاقة 
الائتمانيــة هــو خدمــة، والخدمــة يجــوز فيهــا الأجــر بالنســبة، أو بمبلــغ مقطــوع. 
ــة بالنســبة، أو بمبلــغ  ــة الائتماني ولذلــك يجــوز طلــب رســوم علــى الســحب بالبطاق
ــم في بعــض التطبيقــات لا  ــى الشــرائح كمــا يت ــاء عل مقطــوع؛ لأن فــرض الرســوم بن
عــدل فيــه، وكذلــك مــا جــاز فيــه تقاضــي الأجــرة بمبلــغ مقطــوع فــلا يقــال إن فرضــه 
بالنســبة لا يجــوز، لأن الحــرام لا يجــوز بمبلــغ مقطــوع أو بالنســبة. فــإذا جــاز بمبلــغ 
مقطــوع دل ذلــك علــى عــدم حرمتــه ولــو كان بالنســبة، بحيــث تكــون الخدمــة المقدمــة 

حقيقيــة وفي حــدود أجــرة المثــل، ولا عبــرة بمــا اتصــل بهــا مــن قــرض. 
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قرار رقم: 2009/6/20/10 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن حكم سداد أقساط التأمين على الحياة وتقسيطها للمتعامل

ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف عــن حكــم ســداد أقســاط التأمــين علــى الحيــاة 
وتقســيطها للمتعامــل.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
ــه  ــي عــن المتعامــل ويقســطه علي يجــوز للمصــرف أن يدفــع أقســاط التأمــين التكافل
دون زيــادة، غيــر أن المصــرف يكــون وكيــلًا عــن المتعامــل فيســتحق عمولــة بســيطة لا 
ترتبــط بالمبلــغ ولا بالزمــن الكلــي مقابــل هــذه الخدمــة. كمــا يمكــن للمصــرف التعاقــد 
مــع شــركة تأمــين إســلامية ويســتحق عمولــة تســويق مــن الشــركة نفســها لا مــن 

المتعامــل.

قرار رقم: 2011/1/24/29 بتاريخ 2011/2/16 م
بشأن رسوم التأمين

ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف عــن رغبتــه في ترتيــب الحصــول علــى تأمــين 
بأقســاط مخفضــة مــن شــركة تأمــين إســلامية ويحصــل المصــرف علــى عمولــة بســبب 

القيــام بهــذه الخدمــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

لا مانــع مــن أن يتفــق المصــرف مــع شــركة تأمــين إســلامية علــى تقــديم تأمــين 
للمتعاملــين معهــم بأقســاط يتفــق عليهــا ويلتــزم بهــا المتعامــل، ولا مانــع مــن تقاضــي 
المصــرف عمولــة في هــذه الحــال، شــريطة أن يفصــح بهــا للمتعامــل بحيــث يقــول لــه 

ــة هــي كــذا. ــوب منــك هــو كــذا، والعمول القســط المطل
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قرار رقم: 7-2012/2/29/7 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن تمويل تغطية التأمين التكافلي

ناقشــت الهيئــة الرســالة المقدمــة بخصــوص تمويــل تغطيــة التأمــين التكافلــي المرســلة 
مــن قبــل إدارة المصــرف، وهــي كالتالــي:

نســعى لتطويــر المنتجــات لــدى المصــرف، لذلــك نقتــرح هيكلــة رســوم التكافــل المبينــة 
ــي دفعــة  ــا إليــه مــن أن ســداد رســوم التأمــين التكافل ــاه وذلــك بســبب مــا توصلن أدن
واحــدة تمثــل في معظــم الحــالات عبئــا علــى المتعامــل، وهذا لا يشــجع بعــض المتعاملين 
لطلــب التمويــل مــن المصــرف بســبب نقــص الســيولة النقديــة لديهــم، ويصعــب عليهــم 

بذلــك دفــع رســوم التأمــين التكافلــي نقــدا مقدمــا. وبالتالــي فإننــا نقتــرح مــا يلــي:
عمليات المرابحة )التمويل الشخصي(:  .1

ــن  ــاء أرباحــه الخاصــة وم ــن وع ــع أقســاط التأمــين م ــوم المصــرف بدف أن يق  
ثــم تخصــص نســبة ربــح لهــذا القســط عنــد تحديــد الربــح الكلــي للتمويــل 
بالمرابحــة. علــى ســبيل المثــال: إذا كان المتعامــل دفــع رســوم التأمــين التكافلــي 
ــم  ــل بالمرابحــة، وإذا ل ــى التموي ــي مقدمــا تكــون نســبة الربــح ٪3.50 عل العائل
يســتطع دفــع رســوم التأمــين التكافلــي العائلــي مقدمــا تكــون نســبة الربــح 

أعلــى، أي %3.62 مثــلا.
عمليات الإجارة )التمويل العقاري(:   .2

الخيــار الأول: يتــم تقســيط أقســاط التأمــين ورســوم المصــرف علــى مــدة عقــد   
بالإجــارة التمويــل 

المثــال الأول: يقــوم المتعامــل بطلــب تمويــل بإجــارة من المصــرف بمبلغ 100,000   
دينــار بحرينــي، حيــث تكــون قيمــة التأمــين التكافلــي العائلــي 500 دينــار. ثــم 
التأمــين  أقســاط  ونقســط  دينــار   100,000 أســاس  علــى  الأجــرة  نحســب 

ورســومنا بالتســاوي علــى مــدة التمويــل.
الخيــار الثانــي: نعتبــر أقســاط التأمــين كجــزء مــن مبلــغ التمويــل ومــن ثم ننقص   
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أو نضيــف إجمالــي أقســاط التأمــين علــى أصــل مبلــغ التمويــل، وندفــع لشــركة 
التكافــل. المثــال الثانــي: نفــس مــا ورد أعــلاه ولكــن بــدلا مــن الخصــم مــن أصــل 
التمويــل 100,000 دينــار نضيــف أقســاط التأمــين )500 دينــار( فنعتبــر أصــل 
التمويــل 100,500 دينــار ونحســب الربــح علــى أســاس 100,500 )+100,500 
الربح/مــدة التمويــل(، ويدفــع المتعامــل علــى هــذا الأســاس الأقســاط للمصــرف 
إلــى نهايــة مــدة التمويــل. وتقــوم شــركة التكافــل بدفــع رســوم سمســرة عــن كل 

متعامــل يتــم توجيهــه مــن قبــل المصــرف إلــى شــركة التكافــل.  
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

أن قســط التأمــين الــذي يدفعــه المصــرف لا يضــاف إلــى مبلــغ التمويــل ويؤخــذ عليــه 
أربــاح، بــل يضــاف إلــى جملــة مبلــغ التمويــل وأرباحــه ثم يقســط للمتعامــل، وللمصرف 
أن يحــدد أرباحــه مــع المتعامــل الــذي لا يدفــع التأمــين ويطلــب مــن المصــرف أن يدفــع 

عنــه، ولكــن لا يضيــف ربحــاً علــى مبلــغ التأمــين.

قرار رقم: 2012/3/30/7 بتاريخ 2012/9/27 م
 بشأن تمويل أقساط التأمين التكافلي وتأمين جزء

من الديون المستحقة للمصرف 
ناقشــت الهيئــة اقتــراح المصــرف تمويــل أقســاط التأمــين للمتعاملــين بالإضافــة إلــى 
تأمــين محفظــة الديــون المســتحقة للمصــرف إلــى النصــف، أو الربــع، أو الثلــث لــدى 
شــركة تأمــين إســلامية لحــالات المــوت أو العجــز، وتحمــل المصــرف مخاطــر الجــزء 
ــه المتعامــل،  ــذي يدفع ــل الاحتفــاظ بجــزء مــن أقســاط التأمــين ال ــر المؤمــن مقاب غي
أي أن المصــرف ســيحصل علــى تخفيــض مــن شــركة التأمــين الإســلامية، بحيــث 
يحــل المصــرف محــل شــركة التأمــين في الجــزء غيــر المؤمــن لديهــا. فعلــى ســبيل 
المثــال، إذا كان قســط التأمــين المطلــوب مــن المتعامــل لمــدة 25 ســنة هــو 882 دينــار 
ــه كل  ــة من ــغ للمتعامــل ويدفــع نســبة معين بحرينــي، فــإن المصــرف يقســط هــذا المبل
شــهر بالإضافــة إلــى عمولــة الوســاطة لــه لــدى لــدى شــركة التأمــين الإســلامية. 
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ويدفــع المصــرف كذلــك لشــركة التأمــين نســبة معينــة مــن مبلــغ التأمــين المســتلمة مــن 
العمــلاء لتغطيــة جــزء مــن محفظــة الديــون غيــر المؤمــن عليهــا.  ويتــم تجميــع المبالــغ 
ــل المصــرف جــزءًا  ــض مــن شــركة التأمــين بســبب تحم ــن جــراء التخفي ــة م المحصل
مــن الخطــر المؤمــن عليــه في محفظــة مســتقلة ومســتثمرة يغطــي منــه المصــرف جــزء 
محفظــة ديونــه المســتحقة غيــر المؤمنــة، وإن لــم تكــف هــذه المبالــغ بمجموعهــا لتغطيــة 
الخطــر عنــد وقوعــه فيتحملــه المصــرف مــن أموالــه الخاصــة، علمــا بــأن الجــزء الآخر 
ــه،  ــم يقــع الخطــر المؤمــن علي ــي. وإن ل ــه شــركة التأمــين التكافل مــن المحفظــة تغطي
يكــون المصــرف قــد ربــح هــذه المبالــغ بصفتهــا عمولــة حصــل عليهــا مــن جــراء عمليــة 

التخفيــض مــن شــركة التأمــين التكافلــي.
 وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــوز للمصــرف أن يتولــى عمليــة التأمــين علــى ديونه المســتحقة في معامــلات الإجارة 
والمرابحــة في حالــة مــوت هــؤلاء المتعاملــين بصيــغ أخــرى تتعامــل بهــا المؤسســات 

الماليــة الإســلامية الأخــرى، وهــي علــى النحــو الآتــي:
ــع  ــى أســعار مخفضــة م ــاوض عل ــه في التف ــلا عــن عملائ ــون المصــرف وكي يك أولًا:  
شــركة التأمــين التكافلــي مقابــل عمولــة ينــص عليهــا في العقــد بــين المتعامــل 
والمصــرف، ويكــون التأمــين علــى كامــل الديــن القائــم وقــت مــوت المتعامــل أو 
عجــزه، ويكــون عقــد التأمــين بــين الشــركة والمتعامــل عــن طريــق المصــرف ولا 

ــة. يتحمــل المصــرف أي مخاطــر ويســتفيد مــن العمول
لا مانــع كالحالــة الســابقة أن يتوســط المصــرف في عمليــة التفــاوض علــى  ثانياً:  
أســعار مخفضــة مــن شــركة التكافــل، ولكــن يكــون التأمــين علــى جــزء مــن الدين 
القائــم علــى الشــخص أو محفظــة الديــون القائمــة علــى العمــلاء عنــد وفــاة أو 
عجــز المديــن أو مجموعــة مــن المدينــين وليكــن 1/4، وإذا زادت الخســارة عــن 
هــذه النســبة فــإن المصــرف )المســاهمين( يتنــازل عمــا بقــي في ذمــة المتعامــل 

مــن الديــن ويحســب مــن أمــوال المســاهمين.
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ــم 7-2012/2/29/7م  ــة رق ــرار الهيئ ــق ق ــل أقســاط التأمــين فيطب أمــا تموي ثالثاً:  
بخصــوص التأمــين.

قرار رقم: 2014/6/2/37/5 بتاريخ 2014/6/17 م
بشأن برنامج التكافل العائلي لحماية الأفراد 

ناقشــت الهيئــة برنامــج التكافــل العائلــي لحماية الأفراد واطلعت على شــروط التأمين 
ــة إجــازة التعامــل بشــركة التكافــل  ــة ومــدى إمكاني ــي لشــركة التكافــل الدولي التعاون
بنــاء علــى هــذا البرنامــج الــذي يعتمــد علــى مبــدأ التبــرع في جمــع الاشــتراكات ومبــدأ 
المضاربــة الشــرعية في اســتثمارها، حيــث يتبــرع المشــاركون بالاشــتراكات للصنــدوق 
اعتبــارا للمصلحــة الجماعيــة مــن أجــل تعويــض ورثتهــم و/أو المســتفيدين المعينــين من 
قبــل الأعضــاء المشــاركين وذلــك في حــال تعــرض أي منهــم لخســارة أو وقــع الخطــر 
المؤمــن عليــه بحســب مــا تم بيانــه في وثيقــة التأمــين. ويتــم اســتثمار أقســاط اشــتراك 
ــن  ــل والتضام ــا بموجــب نظــام التكاف ــع المزاي ــدة المشــاركة وتدف المشــاركين خــلال م
ــع الفائــض  الجماعــي وفقــا لشــروط وأحــكام وثيقــة التأمــين. وتلتــزم الشــركة بتوزي
التأمينــي مــن الصنــدوق للمشــاركين المســتحقين في نهايــة مــدة الوثيقــة بعــد الأخــذ 
في الاعتبــار النتائــج الماليــة للصنــدوق والنتائــج الماليــة الإجماليــة لعمليــات التكافــل.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن التعامــل مــع شــركة التكافــل علــى أســاس هــذا البرنامــج حيــث ثبــت 
لــدى الهيئــة أنــه صــادر مــن شــركة تأمــين إســلامية، كمــا أن البرنامــج يتفــق مــع 
قــرارات المجامــع الفقهيــة التــي أجــازت التأمــين التعاونــي، ومعيــار التأمــين الصــادر 
مــن الأيــوفي، كمــا أنــه تم مراعــاة شــروط التأمــين التعاونــي في المســتندات التــي تشــرح 

البرنامــج.
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قرار رقم:2015/11/42/17 بتاريخ 2015/11/19 م 
)Bacatakaful( بشأن عقد التكافل المصرفي

ناقشــت الهيئــة عقــد التكافــل المصــرفي الــذي كانــت إدارة تمويــل الأفــراد تتعامــل بــه 
منــذ العــام 2012 م، بنــاء علــى ملاحظــة التدقيــق الشــرعي مــن أن العقــد يفتقــر إلــى 
موافقــة الهيئــة، وهــو عقــد ينظــم علاقــة توســط البنــك للحصــول علــى تأمــين تكافلــي 
علــى ديــون والتزامــات المتعاملــين مــع المصــرف بأســعار مناســبة ويحصــل المصــرف 

علــى رســوم مــن الشــركة مــن ناحيــة ومــن المتعاملــين مــن ناحيــة أخــرى. 
بعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يلي:

ــادئ  ــى مراجعــة هــذه العقــود والتأكــد مــن أنهــا متوافقــة مــع أحــكام ومب ــاء عل بن
الشــريعة الإســلامية، لا مانــع شــرعا مــن العمــل بهــا، وخاصــة أن العقــود مــن 

شــركة تأمــين إســلامية.

قرار رقم: 2016/1/1/43/15 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن التأمين التقليدي لمعاملات المصرف

ناقشــت الهيئــة استفســار إدارة تمويــل الشــركات عــن حكــم التأمــين التقليــدي لبعــض 
معامــلات المصــرف مثــل الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك التــي تســتدعي التأمــين علــى 
العقــار، في ظــل رغبــة كثيــر مــن المتعاملــين في التعامــل مــع شــركات تأمــين تقليديــة 
إمــا لانخفــاض تكاليفهــا أو حســن تعاملهــا أو قــوة مركزهــا المالــي في تحمــل المخاطــر.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
إذا كان التأمــين قائمــا قبــل أن يشــتري المصــرف العقــار مــن المتعامــل بنيــة   .1
التأجيــر إليــه إجــارة منتهيــة بالتمليــك، فإنــه لا يطلــب منــه تغييــر التأمــين إلــى 
تأمــين إســلامي، بــل تتــم المعاملــة علــى أســاس التأمــين القائــم، علــى أن يتــم 

تغييــر التأمــين إلــى تأمــين إســلامي عنــد التجديــد أو المراجعــة الســنوية.
إذا كانــت المعاملــة جديــدة ويرغــب المصــرف في تأمــين العقــار، فــلا يجــوز   .2
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التأمــين عنــد شــركات التأمــين التقليديــة، بــل يجــب علــى المصــرف طلــب 
التأمــين مــن شــركات إســلامية؛ لأنــه هــو المالــك للعقــار أو البضاعــة محــل 

العقــد، ولأنــه هــو المســتفيد.
في الحــالات التــي يصــر فيهــا المتعامــل علــى التعامــل بالتأمــين التقليــدي بســبب   .3
غــلاء التأمــين الإســلامي، أو عــدم قدرتــه علــى تحمــل المخاطــر المؤمــن عليهــا، 
ــة  ــى الهيئ ــا عل ــي يجــب عرضه ــك يدخــل في الحــالات الاســتثنائية الت فــإن ذل

لاتخــاذ القــرار الشــرعي في حينــه. 

قرار رقم: 2016/1/1/43/15 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن برنامج التأمين على الحياة التكافلي للموظفين

ناقشــت الهيئــة برنامــج التأمــين علــى الحيــاة التكافلــي للموظفــين المقــدم مــن إدارة 
المــوارد البشــرية.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
اعتمــاد برنامــج التأمــين علــى الحيــاة التكافلــي للموظفــين، حيــث لــم تقــف الهيئــة فيــه 

علــى مــا يخالــف أحــكام الشــريعة الإســلامية.

قرار رقم: 2016/5/2/44/25 بتاريخ 2016/5/25 م
 بشأن مراجعة وإقرار مستندات برنامج التأمين على الحياة التكافلي 

المقدم من إدارة الموارد البشرية
ناقشــت الهيئــة مســتندات برنامــج التأمــين علــى الحيــاة التكافلــي المقــدم مــن إدارة 
المــوارد البشــرية، وإفــادة المراقــب الشــرعي بشــأن مراجعــة هــذه المســتندات وخلوهــا 

مــن مخالفــات شــرعية.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

اعتمــاد برنامــج التأمــين علــى الحيــاة التكافلــي، حيــث إن العقديــن ليــس فيهمــا أي 
مخالفــات شــرعية.
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قرار رقم: 2016/11/4/46/12 بتاريخ 2016/11/8 م  
بشأن حكم تمول تعويضات التأمين التقليدي على الحريق لعقار في 

صندوق الاستثمار العقاري
ناقشــت الهيئــة استفســار إدارة الاســتثمار ومفــاده أن أحــد العقــارات التــي تحــت 
صنــدوق العقــارات في منطقــة آســيا اســتفادت مــن تعويضــات التأمــين التقليــدي 
بمبلــغ معــين لهــذا الربــع، وتتســاءل الإدارة: هــل يحــق للصنــدوق إدخــال هــذه المبلــغ 
في قائمــة الدخــل بصفتــه ربحــا لــه، أو يجــب التخلــص منهــا؟ علمــا بــأن هــذا المبلــغ 
ــوق %5 في  ــة ف ــد المحرم ــع نســبة العوائ ــه يرف ــه، فإن ــدوق تمول ــى الصن إذا حــرم عل
ــرة فقــط. وهــل  ــذا الم ــه، وإنمــا حــدث له ــغ لا يتكــرر حدوث ــا أن هــذا المبل ــة، كم المائ
يمكــن الاحتفــاظ بالعقــار المذكــور في المحفظــة مــع تحويــل عوائــد التأمــين المحرمــة 

إلــى حســاب وجــوه البــر؟
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

هــذا عائــد لتأمــين تقليــدي لا يجــوز شــرعًا، وإذا أضيــف لعائــد هــذا الربــع فــإن 
التطهيــر يكــون لهــذا الربــع فقــط ومــن ثــم لا بــأس مــن الاســتمرار في الاحتفــاظ 

بالعقــار في المحفظــة.
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قرار رقم: 2007/7/9/13 تاريخ 2007/7/9 م
بشأن الاستثمار في إنتاج الطاقات البديلة 

ناقشــت الهيئــة الاستفســار المتعلــق بتمويــل مشــروع اســتخدام الديــزل المكــرر، والــذي 
يعتبــر جــزءًا مــن اســتراتيجية المصــرف للاســتفادة مــن الطاقــة البديلــة لمــا لهــا مــن 
تأثيــر إيجابــي في التقليــل مــن التلــوث البيئــي، ومــن بــين هــذه الأمــور الطاقــة البديلــة 

والتــي منهــا الشــمس والريــاح والديــزل ونحــو ذلــك.
ومن المقترح أن يقوم المصرف بدوره في تمويل إحدى الشركات، وهي تمتلك التكنولوجيا 
التــي تســتطيع مــن خلالــه تحويــل الزيــت إلــى مــواد أخــرى مشــابهة كطاقــة بديلــة أقــل 
تلوثــا مــن البنزيــن المســتخدم، وتقــوم الصفقــة علــى حصتــين، حصــة تمثــل %75 وحصــة 

تمثــل 25%.
ولتمويــل هــذه العمليــة تم إنشــاء شــركتين لأغــراض خاصــة، بحيــث تكــون للمتعامــل 
شــركة وللمصــرف شــركة، وتقــوم الشــركة الخاصــة بالمتعامــل بالحصــول علــى تمويــل 
بعقــود شــرعية مــن أحــد البنــوك الممولــة ليدفــع جــزءًا مــن قيمــة حصتــه في الشــركة 
المزمــع إنشــاؤها، وهــي %25، كمــا يقــوم المصــرف بتمويــل الجــزء المتبقــي مــن حصــة 
المتعامــل في صــورة قــرض بــلا فائــدة، هــذا بالإضافــة إلــى حصــة عينيــة تتمثــل في 
ــادة  ــى م ــزل إل ــل الدي ــن تحوي ــه م ــذي تمكن ــل، وال ــه المتعام ــذي يمتلك ــا ال التكنولوجي
ــك  ــل مــن بن ــإن حصــة المتعامــل تتكــون مــن تموي ــه، ف ــة، وعلي ــا للبيئ ــل تلوثً ــة أق بديل
ــا الــذي يملكــه، ويدفــع المصــرف قيمــة  وتمويــل بالقــرض مــن المصــرف والتكنولوجي
حصتــه، وهــي %75، ويقــوم المتعامــل بــإدارة الشــركة إلــى أن تبــدأ نشــاطها، ثــم بعــد 
ذلــك تبــاع الشــركة للمســتثمرين ويتخــارج المصــرف كذلــك مــن الشــركة ببيــع حصتــه 

للمســتثمرين، وبعــد بيــع الشــركة يســدد المتعامــل القــرض للمصــرف. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن دخــول المصــرف في مشــاركة مــع المتعامــل، ويكــون نشــاط الشــركة   .1
ــة. ــا للبيئ ــل تلوثً ــادة أق ــى م ــت إل ــل الزي هــو تحوي

رأس مــال الشــركة يتكــون مــن: المبلــغ المتــاح للمتعامــل زائــدًا خبرتــه وتجاربــه   .2
وتحــدد قيمتهــا، ولا داعــي للاقتــراض مــن المصــرف بــدون فوائــد؛ لأنــه يمكــن 
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ــة للمشــروع. ــف المطلوب ــي التكالي أن تكــون حصــة المصــرف هــي باق
وأمــا توزيــع الربــح، فيكــون حســب الاتفــاق، وهنــا يمكــن إعطــاء المتعامــل   .3
)الشــريك( ربحــا يزيــد عــن نســبة مســاهمته دون قيــود، لأن ربــح المشــاركة 

الاتفــاق. حســب  يــوزع 
 

قرار رقم: 2009/4/19/17 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن الاستثمار في المؤسسة التعليمية المختلطة

ناقشــت الهيئــة استفســارًا بخصــوص جــواز اســتثمار المؤسســات الماليــة الإســلامية 
في المؤسســات التعليميــة التــي تعتمــد سياســة الاختــلاط بــين الجنســين، وذلــك عــن 
طريــق الاســتثمار في حقــوق ملكيــة أو التعامــل معهــا بعقــود التمويــل، كالمرابحــة 

والاســتصناع والســلم إذا توافــرت الضوابــط الشــرعية.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعاً مــن الاســتثمار في ريــاض الأطفــال والمرحلــة الابتدائيــة إلــى ســن الـــ 
12، ســواء كان الاســتثمار عــن طريــق حقــوق ملكيــة أو عقــود تمويــل )اســتصناع، 
ومرابحــة، وســلم وإجــارة ونحوهــا(، مــع التأكيــد على غــرس الآداب والقيم الإســلامية 

في الطــلاب وآداب التعامــل بــين الجنســين.
كمــا أنــه لا مانــع شــرعاً مــن تمويــل المراحــل الجامعيــة بعقــود تمويــل، أو اســتثمار عــن 
ــى  ــة تتبن ــدى المصــرف أن الجامع ــاً ل ــة، شــريطة أن يكــون معلوم ــق حقــوق ملكي طري
الســلوك الإســلامي، وتنشــر الفضيلــة بــين طلابهــا وطالباتهــا. ولا يجــوز الاســتثمار 
ــة الإعداديــة والثانويــة، حفاظــاً علــى ســمعة المصــرف ومصداقيتــه وســداً  في المرحل
للذريعــة والمفاســد التــي قــد تتناقلهــا وســائل الإعــلام، ويجــوز تمويــل المؤسســات 
التعليميــة المكونــة مــن هــذه المراحــل الدراســية عــن طريــق عقــود تمويــل بحتــة، مثــل 

المرابحــة والاســتصناع والســلم والإجــارة ونحوهــا.
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قرار رقم: 2009/4/19/11 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن الاستثمار في شركة عقارية في سنغافورة

ناقشــت الهيئة موضوع رغبة المصرف في الاســتثمار في شــركة عقارات في ســنغافورة 
علــى الرغــم مــن الأمــور التالية: 

نسبة الديون وإجراءات تقليصها:  .1
ــة  ــوق الملكي ــك المصــرف حق ــل تمل ــى الأصــول قب ــة إل ــون الربوي نســبة الدي  ·
فــرع  يرغــب  التــي  الشــركة  موجــودات  إجمالــي  مــن   40% إلــى  تصــل 

أســهمها. اقتنــاء  المصــرف 
بعــد اقتنــاء أســهم هــذه الشــركة مــن قبــل فــرع المصــرف، فإنــه يتــم إطفــاء أو   ·
ســداد جــزء مــن هــذه الديــون الربويــة لتقليــص نســبة الديــون الربويــة إلــى 

%33 أو %30 مــن موجــودات الشــركة.

دخل الشركة:   .2
%99 مــن دخــل الشــركة يأتــي مــن الإيجــارات التــي يســتلمها بنــك ربــوي نيابــة   
ــة منهــا )%1( هــي دخــل الشــركة بصفتهــا فوائــد  عــن الشــركة، ونســبة ضئيل
ــك  ــة، أي أن البن ــوك الربوي ــدى البن ــة مــن الإيجــارات المودعــة ل ــة محصل ربوي
الربــوي الــذي يســتلم الإيجــارات يدفــع فائــدة ربويــة بنســبة %1 فقــط مــن 
ــودع في  ــي ت ــة الشــركة هــي الإيجــارات الت ــه، أي وديع الإيجــارات المودعــة لدي

ــة. ــوك الربوي ــدى البن ــع أخــرى ل ــوي، ولا توجــد ودائ ــك الرب هــذا البن
تحويل الديون الربوية الباقية إلى إسلامية:  .3

ســيحصل المصــرف علــى التــزام مــن قبــل الشــركة بتحويــل ديونهــا الربويــة   
ــزم الشــركة بعــدم  ــة، كمــا تلت إلــى تمويــلات إســلامية في أقــرب فرصــة ممكن
الاقتــراض بفائــدة مــن تاريــخ اســتحواذ المصــرف علــى أســهم الشــركة، وتلتــزم 
كذلــك بعــدم تأجيــر العقــارات إلــى الشــركات التــي يكــون أصــل انتفاعهــا 
بالعقــار في الأمــور المحرمــة، كبيــع وحفــظ منتجــات الخمــور أو الخنازيــر.

مدة إطفاء الديون الربوية:  .4
بينت الشركة أن مدة إطفاء الديون الربوية قد تتجاوز 3 سنوات.  
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يجــوز تملــك أســهم هــذه الشــركة إذا كانــت ديــون الشــركة لا تتجــاوز الثلــث )3/1(، 
بشــرط تطهيــر الكســب الحــرام وإطفــاء الديــون خــلال مــدة لا تزيــد عــن 3 ســنوات، 
ــن  ــأن الشــركة ل ــس الإدارة ب ــزم مجل ــى أن يلت ــدة، عل ــة جدي ــون ربوي ــادة دي وعــدم زي
تتعامــل بالربــا لا أخــذًا ولا إعطــاء في المســتقبل ولــن تؤجــر لنشــاط مخالــف للشــريعة.

قرار رقم: 2009/4/19/13 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن معيار الديون إلى الموجودات

ناقشــت الهيئــة ســؤال الإدارة عــن مــدى جــواز اعتمــاد معيــار قيمــة الأصــول أو 
الموجــودات الدفتريــة للشــركات التــي يرغــب المصــرف في الاســتثمار فيهــا بــدلاً مــن 

القيمــة الســوقية في حــالات الأزمــة الماليــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانع شرعاً من اعتماد معيار الأصول أو الموجودات بدلاً من القيمة السوقية.

قرار رقم: 2010/2/22/5 بتاريخ 2010/5/27 م
بشأن تمويل استثمارات المصرف في الدول الغربية بمرابحة السلع

ــة  ــة استفســارًا مفــاده أن للمصــرف بعــض الاســتثمارات في دول غربي ناقشــت الهيئ
والتــي تحتــاج في مرحلــة مــن المراحــل إلــى تمويــل لضمــان اســتمراريتها، حيــث تبــين 
ــر شــركة  ــى تغي ــادة تكلفــة المشــروع لظــروف خارجــة عــن إرادة المصــرف أودت إل زي
المقــاولات الــذي كان ســببًا في زيــادة تكلفــة المشــروع، ممــا أدى إلــى أن تطلــب الشــركة 
تمويــلاً لإكمــال المشــروع. وقــد تعــذر الحصــول علــى تمويــل إســلامي لتكملــة المشــروع 
كمــا أن القانــون يفــرض طلــب التمويــل للمشــروعات التــي تتــم محليــاً مــن بنــوك 
محليــة. وتعــين الحصــول علــى تمويــل عــن طريــق مرابحــة الســلع الدوليــة يتولــى 
المصــرف تنفيــذه نيابــة عــن مصــررف محلــي، والحصــول علــى خطــاب ضمــان يقــدم 
للمصــرف البائــع بضاعــة المرابحــة بالأجــل وذلــك مقابــل رســوم. وقــد تبــين أن البنــوك 
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ــأن تتعامــل  ــون ب ــا بموجــب القان ــر مســموح له ــوب غي ــل المطل ــة لتقــديم التموي المؤهل
بصيــغ تمويــل إســلامية، كمــا يقتــرح المصــرف تطبيــق مبــدأ الضــرورة القصــوى علــى 
ــا المصــرف  ــي يملكه ــأن المشــروعات والاســتثمارات الت ــاً ب ــل هــذه الحــالات، علم مث
تفــوق بكثيــر هــذه القــروض الربويــة المحتملــة، كمــا أن عــدم أخــذ هــذه القــروض قــد 
يــؤدي إلــى عــدم اســتمرارية المشــروعات التــي يتوقــع أن تحقــق للمصــرف ربحــاً بعــد 

ســنوات وهــذا يــؤدي إلــى خســارة المصــرف.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

الموافقــة علــى صيغــة المرابحــة الدوليــة لتمويــل اســتثمارات المصــرف في الــدول 
الغربيــة، وهــذه الموافقــة مبنيــة علــى أن هــذه الوقائــع والبيانــات المذكــورة صحيحــة 
وذلــك لضــرورة ضبــط المــال واســتكمال المشــروع علــى أن هــذه الضــرورة تقــدر 

بقدرهــا وتقتصــر فيهــا علــى موضــع الحاجــة لهــا.

قرار رقم: 2010/2/22/9 بتاريخ 2010/5/27 م
بشأن الاستثمار في الطاقة بواسطة شركة ذات غرض خاص

ناقشت الهيئة الاستفسار الوارد من إدارة الاستثمار مفاده ما يأتي:
ينشــئ المصــرف بإنشــاء صنــدوق اســتثماري مشــترك بــين شــركة الســلام   .1
ــا مشــاركة  ــرض الخــاص وشــركة أخرى يرغــب صاحبه الاســتثمارية ذات الغ
المصــرف في الاســتثمار، ويوفــر المصــرف رأس مــال شــركة الســلام الاســتثمارية 
ذات الغــرض الخــاص بمبلــغ وقــدره )...( هــو حصــة اســتثمار المصــرف في 

الصفقــة.
يقــوم المســتثمر بإنشــاء شــركة - مشــروع ذات غــرض خــاص - وتســاهم شــركة   .2
الســلام الاســتثمارية ذات الغــرض الخــاص المملوكــة للمصــرف بمبلــغ وقــدره 
)...( كمســاهم أول، علــى أن تســاهم الشــركة الأخــرى بمبلــغ وقــدره )...( 

ــان. كمســاهم ث
تقــوم الشــركة ذات الغــرض الخــاص بشــراء أســهم موســومة بفئــة )ب( مــن   .3
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ــة %15 مــن  ــل هــذه الأســهم ملكي ــث تمث ــة، حي شــركة أخــرى تعمــل في الطاق
شــركة كــول المنُشــأة ذات غــرض خــاص علــى أنــه ليس لحملة الأســهم الموســومة 
بفئــة )ب( حــق التصويــت ولا يترتــب عليهــا أي امتيــازات أخــرى، فهــي أســهم 

عاديــة.
ســتكون طريقــة توزيــع الأربــاح بــين المســتثمرين محــددة في اتفاقيــة الاســتثمار   .4
مــع دفــع أربــاح اســمية إلــى شــركة الســلام الاســتثمارية ذات الغــرض الخــاص.
ــا  ــة المحــدودة أنه ــع شــركة الطاق ــا م ــق عليه ــة المتف ــات التجاري تشــمل الترتيب  .5
ستســتحوذ علــى شــركة المشــروع ذات الغــرض الخــاص عنــد وقــوع حــالات 
معينــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى توفيــر حمايــة لــرأس المــال، حيــث إن هــذه 
تعتبــر عقــد مســاهمة كان الهــدف منــه أن يتــم تدويــن هــذه الهيكلــة في عقــد 
ن أن شــركة الطاقة المحدودة  المســتثمرين لطمأنتهم. وعلى ســبيل المثال، ســيدُوَّ
ســوف تشــتري مشــروع الشــركة ذات الغــرض الخــاص بالقيمــة المتفــق عليهــا 
مســبقًا في الاتفاقيــات. وفي حــال حــدوث ذلــك، يقــوم الطرفــان بالتوقيــع علــى 

ــه. ــة في حين ــة منفصل ــل ملكي مســتندات تحوي
تم تحديــد نســبة الديــون إلــى الأصــول بالنســبة للشــركة المرغوبــة فيهــا، وتبــين   .6

أن ذلــك في حــدود 29%.
تشــتمل الهيكلــة علــى إمكانيــة طلــب قــروض حســنة مــن المســاهمين علــى أنهــا   .7

تتســاوى عنــد الســداد مــع أصحــاب حقــوق الملكيــة غيــر المســاهمين.
يتوقــع أن يتــم اســتخدام حصيلــة الاســتثمار مــن قبــل الشــركة لســداد ديونهــا   .8
الربويــة، ومــن ثــم يتملــك المصــرف أســهم الشــركة خاليــة مــن الديــون الربويــة.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
ــة المذكــورة، حيــث إنهــا مقبولــة شــرعا؛  لا مانــع مــن هــذا الاســتثمار بحســب الهيكل
لأن القــروض بفائــدة في حــدود النســبة الجائــزة، طالمــا كانــت القــروض التــي قدمهــا 
المســاهمون كانــت بنســبة مــا يملكــون مــن أســهم، علــى أن يكــون التفاهــم علــى شــراء 
أســهم شــركة المشــروع SPV Project مــن قبــل شــركة الطاقــة عــن طريــق وعــد 

مســتقل. كمــا أنــه يجــب إرســال الوضــع النهائــي لهــذا الاســتثمار للاعتمــاد.  
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رقم قرار: 2010/3/23/5  بتاريخ 2010/10/19 م
بشأن الاستثمار في صندوق سبانا للاستثمار العقاري الصناعي 

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في إنشــاء صنــدوق اســتثماري في عقــارات صناعيــة 
تســتثمر وفق أحكام ومبادئ الشــريعة، على أن الصندوق لا يســتثمر إلا وجد موافقة 
شــرعية مــن لجنتهــا الشــرعية. كمــا ناقشــت الهيئــة نشــرة الإصــدار المقدمــة في هــذا 
الشــأن، والتــي يظهــر منهــا أن الصنــدوق تقليــدي في جميــع أنشــطته ومعاملاتــه إلا 
في حالــة واحــدة، وهــي إذا وجــد بديــل إســلامي أحســن جــدوى مــن البديــل التقليــدي.  

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا يجــوز الاكتتــاب في هــذا الصنــدوق بنــاء علــى مــا ورد في نشــرة الإصــدار هــذه إلا 
ــة للمصــرف  ــة الشــرعية التابع ــى الهيئ ــى الرجــوع إل ــدوق عل ــت إدارة الصن إذا وافق
عنــد اللجــوء إلــى منتجــات غيــر إســلامية، فــلا مانــع مــن الاكتتــاب حينئــذ، بشــرط 
أنــه إذا تبــين مــن التدقيــق الشــرعي عنــد الرجــوع إلــى الهيئــة أن إدارة الصنــدوق لــن 
ــزم المصــرف بالتخــارج مــن الاســتثمار في مــدة لا تتجــاوز  ــة، فيلت ــزم بقــرار الهيئ تلت
3 أشــهر بحــد أدنــى علــى أن هــذه المــدة قابلــة للتجديــد إن اقتضــى الأمــر، ولكــن لا 

تتجــاوز المــدة ســتة أشــهر بحــد أقصــى.

قرار رقم: 2011/3/26/8 بتاريخ 2011/9/25 م
بشأن تمويل المتعاملين لشراء أسهم في شركة تدير موجودات عقارية

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في تمويــل المتعاملــين لشــراء أو تملــك أســهم في شــركة 
Sabana التــي تديــر موجــودات عقاريــة تــدر أرباحــا، وتقــديم هــذه الأســهم بصفتهــا 
رهونــاً للتمويــل المقــدم مــن قبــل المصــرف، علــى أنــه إذا قــارب ســعر الســهم الممــول 
إلــى ســقف معــين، فإنــه يحــق للمصــرف التصــرف في الســهم بالبيــع واســتيفاء الديــن 

مــن ثمــن البيــع. 
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
أن هــذا الموضــوع يتعلــق بالبيــع علــى الهامــش، والبيــع علــى الهامــش يعنــي أن شــركة 
السمســرة أو المصــرف يمنــح المتعامــل قرضًــا حســنًا، شــريطة أن يســدده في تاريــخ 
محــدد يومــين أو ثلاثــة، وإلا جــاز لشــركة السمســرة أو المصــرف بصفتــه وكيــلًا عــن 
المتعامــل أن يبيعهــا في الســوق بالثمــن الســائد إذا نزلــت القيمــة وقاربــت الهامــش. 
وعليــه، فــإن بيــع الهامــش بالمعنــى المذكــور لا بــأس بــه، ولا مانــع كذلــك مــن القــرض 
الحســن أو التمويــل في الحالــة المذكــورة أعــلاه وبهــذا الشــرط، ولكــن لا يجــوز لشــركة 
السمســرة، أو البائــع أن يحصــل علــى عمولــة تزيــد عــن العمولــة العاديــة التــي تؤخــذ 

مــن عمــلاء الشــركة الذيــن لا يتمتعــون بهــذا القــرض.

قرار رقم: 2011/3/26/10 بتاريخ 2011/9/25 م
بشأن الاستثمار في شركة قابضة 

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في الاســتثمار في شــركة قابضــة نســبة القــروض 
الربويــة والموجــودات فيهــا بالنســبة إلــى الديــون تقــارب 29%.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع شــرعا مــن الاســتثمار في هــذه الشــركة؛ لأن نســبة ديونهــا إلــى أصولهــا 
مقبولــة شــرعا، إلا أن هــذه النســبة تقــارب الحــد الأقصــى المقبــول شــرعا، وتوصــي 
الهيئــة المصــرف أن يراقــب هــذه النســبة باســتمرار، فــإذا تجــاوزت الحــد المقبــول 

وجــب التخــارج مــن الاســتثمار في أســرع وقــت ممكــن. 

قرار رقم: 11-1/28/4/ 2012 بتاريخ 2012/3/1 م
 بشأن محفظة الاستثمار في العقارات في قارة آسيا

)ASBB REIT FUND(
ناقشــت الهيئــة الشــرعية هيكلــة محفظــة الاســتثمار في العقــارات والتــي يعتــزم فــرع 

المصــرف في دولــة أخــرى تدشــينها أو تأسيســها علــى النحــو الآتــي:
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ــة المحفظــة، وكل شــركة  يتــم تأســيس شــركات ذات غــرض خــاص تحــت مظل  .1
ذات غــرض خــاص تكــون محفظــة فرعيــة منبثقــة مــن المحفظــة الأم المملوكــة 

لمصــرف الســلام - ســنغافورة.
ــى المســتثمرين  ــا عل ــم عرضه ــارات يت ــن العق ــة م ــك كل محفظــة مجموع يتمل  .2

العقــارات. مجــال  في  رغبتــه  بحســب  كل  الاســتثمار،  في  الراغبــين 
يتــم اســتثمار أمــوال المســتثمرين في هــذه المحافــظ العقاريــة، ويمثــل الاســتثمار   .3
شــهادات اكتتــاب في أســهم المحفظــة مقابــل رســوم الاكتتــاب وتوثيــق الملكيــة أو 

الاســتثمار في المحفظــة.
يتــم اختيــار العقــارات التــي تــدر إيــرادات مــن بيــع منافــع متفقــة مــع أحــكام   .4

الإســلامية. الشــريعة 
ــى أعمــال المحفظــة وتقــديم  ــة الشــرعية للمصــرف الإشــراف عل ــى الهيئ تتول  .5

أعمالهــا. بشــأن  ســنوية  تقاريــر 
يتم توزيع الأرباح بحسب قرارات مجلس إدارة المحفظة.  .6

تتحمــل المحفظــة جميــع مصروفــات الإنشــاء والتســجيل ومــا يتعلــق بذلــك مــن   .7
عقــود وأجــرة المحامــين والمستشــارين ونحــو ذلــك، كمــا تتحمــل المحفظــة )أي 
المشــتركون( جميــع المصروفــات التشــغيلية، ويتــم توزيعهــا بالنســبة والتناســب 
ــة شــهادات الاســتثمار في المحفظــة، كمــا تتحمــل المحفظــة الرســوم  بــين حمل

ــة. الإداري
يلتــزم مديــر المحفظــة بالمتطلبــات الشــرعية في الاســتثمار، وخاصــة المتطلبــات   .8
الشــرعية المتعلقــة بنســبة الديــون الربويــة إلــى الأصــول والاســتثمارات المحرمــة 

ونحوهــا. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن الاســتثمار في العقــارات بحســب مــا تم بيانــه أعــلاه، على أنــه يجب تقديم 
مســتندات الاســتثمار والعقود للهيئة لاعتمادها قبل الدخول في أي اســتثمار.
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قرار رقم: 3/30/4/ 2012بتاريخ2012/9/27 م
 بشأن هيكلة التعامل بالضرائب للاستثمار في شركة الطاقة المتجددة

 )ASBB Biodiesl(
ــب  ــة التعامــل بالضرائ ــل شــركة )ASBB Biodiesl( بغي ــة تموي ــة هيكل ناقشــت الهيئ

الباهظــة، وهــي كالآتــي:
يرغــب المصــرف في أن يبيــع بضاعــة مرابحــة إلى شــركة في دولــة أخرى يملك فيها 25% 
والباقــي مملــوك لعمــلاء المصــرف، غيــر أن التعامــل بالبيــع المباشــر لهــذه الشــركة يكلــف 
المصــرف دفــع ضرائــب تزيــد عــن مليــون ونصــف دولار أمريكــي ســنوياً ولمــدة 7 ســنوات، 
وللتعامــل بهــذا النــوع مــن الضرائــب وتخفيــف تأثيرهــا على أربــاح المصرف قــام المصرف 

بمــا يلي:
عــين المصــرف بنــكاً تقليديــاً وكيــلا لــه في شــراء بضاعــة مــن الســوق نيابــة عنــه  )أ( 

وبيعهــا للشــركة مرابحــة بثمــن مؤجــل وبربــح معــين.
ــت  إذا صــارت الشــركة مالكــة لهــذه البضاعــة ولهــا حــق بيعهــا، فإنهــا قــد وكل )ب( 
البنــك التقليــدي "البائــع" في أن يبيــع هــذه البضاعــة بثمــن حــال ويعطيهــا الثمــن.
وحتــى يتجنــب المصــرف الضرائــب فقــد أعطــى البنــك التقليــدي للشــركة هــذا  )جـ(  
ــي اشــترتها  ــغ بصيغــة عقــد قــرض، وهــو في الحقيقــة ثمــن البضاعــة الت المبل

مرابحــة بالأجــل ووكلــت البائــع ببيعهــا بالنقــد.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــه  ــدي بصفت ــك التقلي ــل )البن ــين المصــرف الوكي ــة بتعي ــة المتعلق إن مســتندات المعامل
ــك  ــا، وكذل ــة فيه ــد صحيحــة ولا مخالف ــع البضاعــة مرابحــة، تع ــلًا( لشــراء وبي وكي
قيــام الوكيــل بشــراء البضاعــة مــن الســوق وبيعهــا للشــركة مرابحــة تعــد كذلــك عقــودا 
صحيحــة. وأمــا توكيــل الشــركة للبائــع في بيــع البضاعــة بالنقــد وإن كان الظاهــر أنــه 
مخالفــة شــرعية لعــدم جــواز توكيــل البائــع بالبيــع مــرة أخــرى، إلا أن الهيئــة توافــق 
ــل.  ــك الوكي ــس البن ــع الحقيقــي للبضاعــة هــو المصــرف ولي ــة؛ لأن البائ ــى المعامل عل
وأمــا عقــد القــرض بــين الشــركة والبنــك الوكيــل فهــو عقــد صــوري لــرد مبلــغ الثمــن 
إلــى الشــركة، ولا شــيء في هــذا حيــث إن هــذا المبلــغ في الحقيقــة مملــوك للشــركة.
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قرار رقم:2012/3/30/5 بتاريخ 2012/9/27 م
بشأن تحويل دين المرابحة على شركة إلى أسهم في هذه الشركة

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في أن يبيــع بضاعــة مرابحــة إلــى شــركة، وبعــد ثبــوت 
الديــن ســيكون للمصــرف الحــق في تحويــل ديــن المرابحــة علــى الشــركة إلــى أســهم في 

الشــركة عنــد رغبــة المصــرف في ذلــك في المســتقبل. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إن تحويــل ديــن المرابحــة علــى الشــركة إلــى أســهم تتوافــر فيهــا الضوابــط الشــرعية 
في مرحلــة معينــة، أو محــددة خــلال مــدة ســداد الديــن جائــز حســب الاتفــاق في 
حينــه، كمــا يجــوز عنــد المداينــة وضــع معيــار معــين لتحويــل الديــن إلــى أســهم بشــرط 

أن يوضــع ســقف أعلــى أو أدنــى لهــذا المعيــار المتفــق عليــه ابتــداءً.

قرار رقم: 2012/3/30/9 بتاريخ 2012/9/27 م
بشأن اتحاد الذمة المالية لجواز الاقتراض بالفائدة

ناقشــت الهيئــة مســألة اتحــاد الذمــة الماليــة في معــرض حديثهــا عــن حــالات جــواز 
الاقتــراض بفائــدة بــين الشــركتين، وهــل يكــون اتحــاد الذمــة الماليــة بالملكيــة أو 
بالســلطة الإداريــة؟، كمــا ناقشــت الهيئــة حكــم التمويــل في حــال الملكيــة بنســبة 30%.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
إن اتحــاد الذمــة الماليــة هــو أن تكــون الشــركة مملوكــة لشــركة أخــرى ملكيــة تزيــد عــن 
%50، وإن الاعتبــار في جــواز اقتــراض الشــركات التابعــة مــن الشــركة الأم بالفائــدة 
هــو الملكيــة بنســبة %100، وليــس بالســلطة الإداريــة. وعليــه، يجــوز الإقــراض بفائــدة 
عنــد اتحــاد الذمــة الماليــة، شــريطة أن تكــون نســبة الملكيــة %100. أمــا بالنســبة 
للمرابحــة والاســتصناع بــين شــركتين تملــك أحدهمــا الأخــرى بنســبة لا تقــل عــن 

%30، فيجــوز البيــع بالمرابحــة والاســتصناع بينهمــا.
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قرار رقم: 2012/4/31/13 بتاريخ 2012/11/1 م
بشأن محفظة الاستثمار في شركة المواد الغذائية

ــون دولار لشــراء أســهم  ــى )...( ملي ــة فرصــة الاســتثمار بمــا يصــل إل ناقشــت الهيئ
في شــركة المــواد الغذائيــة، والمدرجــة في القائمــة الرئيســية لبورصــة ســنغافورة، علــى 
أن نســبة الفوائــد الربويــة المدفوعــة للبنــوك إلــى أصــول المحفظــة تصــل إلــى 12.7% 
مــن رأســمالها، والديــون الربويــة بالنســبة إلــى الأصــول تصــل إلــى %12.9.  ويتعهــد 
فــرع المصــرف بـــ )آســيا( أنــه في حــال تجــاوز النســبة المقبولــة شــرعاً للديــن الربــوي 
إلــى إجمالــي الأصــول، فإنــه ســيتم التخــارج مــن الاســتثمار في خــلال فتــرة 3 أشــهر. 
وعــلاوة علــى ذلــك، يتعهــد فــرع المصــرف أيضــا أنــه في حــال دخلــت الشــركة في 
الأنشــطة التــي لا تتفــق مــع المعاييــر الشــرعية، ســيتم التخــارج مــن الاســتثمار في 

غضــون فتــرة 3 أشــهر.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانع من الاستثمار في هذه المحفظة بناء على الشروط المذكورة أعلاه.
 

قرار رقم: 2012/4/31/14 بتاريخ 2012/11/1 م
REITS Fund بشأن الاستثمار في محفظة عقارية

ــود  ــارات REITS Fund والعق ــة موضــوع الاســتثمار في محفظــة العق ناقشــت الهيئ
التابعــة لهــا وهــي علــى النحــو الآتــي:

أن المحفظــة ســتدار وفــق أحــكام ومبــادئ الشــريعة بإشــراف أعضــاء الهيئــة الشــرعية 
للمصــرف، كمــا ســيتم التدقيــق عليهــا ســنوياً مــن قبــل إدارة الرقابــة الشــرعية، ويلتزم 
مديــر الاســتثمار بالمعاييــر الشــرعية للاســتثمار ويتجنــب الاســتثمار في الأنشــطة 
ــان مختصــر عــن  ــي بي ــا يل ــد إدارة الاســتثمار. فيم ــا ورد في عق ــة شــرعا كم المحرم

محتــوى العقــود والمســتندات المســتخدمة في هــذه العمليــة:
Placing Agreement  .1 )عقد الاكتتاب(

عقــد بــين شــركة محفظــة الاســتثمار بصفتهــا صندوقًــا اســتثماريًا والمصــرف   
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بصفتــه وكيــل الاســتثمار. ويقــوم المصــرف بموجــب هــذا العقــد بطــرح أســهم 
للمشــاركة في البرنامــج )طلــب مســاهمين في البرنامــج( ويبــذل قصــارى جهــده 
لترغيــب المســتثمرين بشــراء الأســهم والمشــاركة في الاكتتــاب وتقاضــي عمولــة 

مقابــل هــذه الخدمــة. 
Investment Management Agreement )عقد إدارة الاستثمار(  .2

عقــد بــين شــركة محفظــة الاســتثمار بصفتهــا صندوقًــا اســتثماريًا ومديــر   
الاســتثمار، يقــوم بموجبــه اســتثمار أمــوال المســتثمرين المحصلــة مــن الاكتتــاب. 
ــدرة والســلطة والحــق، ســواء  ــر الاســتثمار الق ــد أن يكــون لمدي ويشــترط العق
كليــا أو جزئيــا عــن طريــق وكلاء أو مندوبــين، لممارســة وظائــف وواجبــات 
ــر الشــرعية، أو  ــع الدخــول في الاســتثمارات غي ــا من ــة، منه ــات معين وصلاحي
ــا تدفــع  ــا المحــرم %5. كم ــي تتجــاوز نســبة دخله ــارات الت الاســتثمار في العق
شــركة محفظــة الاســتثمار لمديــر الاســتثمار رســوما إداريــة بالمعــدلات التاليــة:
حتــى  الأصــول  قيمــة  صــافي  علــى  ســنويا   0.75% نســبة  تحتســب  )أ( 

أمريكــي. دولار   50,000
تحتســب نســبة %0.50 ســنويا علــى صــافي قيمــة أصــول مــا يزيــد علــى  )ب( 

50,000 دولار أمريكــي. 
كما يلزم العقد الأطراف بعدم استخدام الآتي:

الإقراض أو الاقتراض بفائدة. )أ( 
التمويل التقليدي بجميع أشكاله. )ب( 

التأمين التقليدي. )جـ( 
التداول في الذهب أو الفضة والعملات. )هـ( 

الاســتثمار في بيــع لحــم الخنزيــر والمنتجــات والزراعــة ذات الصلــة بلحــم  )و( 
ــر. الخنزي

الاستثمار في بيع الكحول والمنتجات ذات الصلة به. )ز( 
الاستثمار في بيع التبغ والمنتجات ذات الصلة به. )حـ( 
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الاستثمار في بيع المواد الإباحية. )ط( 
العقــود غيــر المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية، وخيــارات البيــع  )ي( 

ــى المكشــوف. عل
الاتجار في البشر، مثل الدعارة والأعضاء البشرية والاستعباد والرق. )ك( 

قطــاع الضيافــة التــي تعتمــد علــى الخدمــات غيــر المتوافقــة مــع أحــكام  )ل( 
الشــريعة الإســلامية.
الاستنساخ البشري.  )م( 

ضوابط إضافية: )ن( 
الاســتثمار  شــركات  أنشــطة  في  الحــرام  نســبة  تكــون  لا  أن  )أ( 

.5% تتجــاوز  المســتهدفة 
أن نسبة الديون الربوية إلى الأصول يجب أن لا تتجاوز 33%. )ب( 

إدارة  )أحــكام وشــروط   Fund Administration Terms and Conditions  .3
الأمــوال(

عقــد بــين شــركة محفظــة الاســتثمار بصفتهــا مــوكلا وبــين بنــك آخــر بصفتــه   
مديــرا، وبموجــب هــذا العقــد مديــر هــذا البنــك الصنــدوق المرخــص مــن قبــل 
مصــرف البحريــن المركــزي لتقــديم الخدمــات الإداريــة والخدمــات اللوجســتية، 
ويقــوم بــأداء الخدمــات علــى النحــو المتفــق عليــه مــن وقــت لآخــر وفقــا لأحــكام 

وشــروط إدارة الأمــوال.
Custodian Agreement )عقد العهدة والحفظ(  .4

عقــد بــين شــركة محفظــة الاســتثمار بصفتهــا مــوكلا وبــين بنــك آخــر بصفتــه   
الأمــين الوكيــل، وبموجبــه يعــين الأمــين الوكيــل حافظــا لأصــول الصنــدوق وفقــا 
لأحــكام وشــروط إدارة الأمــوال، حيــث يوافــق علــى تقــديم الأمــين الوكيــل 
الحافــظ خدمــة بخصــوص أصــول الصنــدوق وممتلــكات الصنــدوق وجميــع 
المدفوعــات مــن الدخــل وتوزيعــات رأس المــال الأساســي أو التــي تتلقاهــا فيمــا 

ــار. ــق بالعق يتعل
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OPERATIONS AGREEMENT )عقد العمليات الاستثمارية(  .5
ــى تقــديم بعــض الخدمــات  يقــوم المصــرف بموجــب هــذا العقــد بالموافقــة عل  
التشــغيلية والإداريــة للصنــدوق عــن طريــق تخصيــص عــدد مــن موظفيــه 
كإداريــين. كمــا يتفــق الطرفــان علــى تعيــين الذيــن لديهــم خبــرة في مجــال 
وســيتم  الثــروات.  إدارة  أو  القانونيــة  والخدمــات  الاســتثمارية،  الخدمــات 
قبــل  مــن  المخولــة  والواجبــات  المهــام  العقــد تحديــد لائحــة  هــذا  بموجــب 
الصنــدوق إلــى لجنــة عمليــات الصنــدوق بموافقــة المصــرف. ويمكــن عمــل 
تعديــلات وإضافــات مــن وقــت لآخــر مــن قبــل الصنــدوق، مــع اشــتراط موافقــة 
المصــرف علــى التعديــلات والإضافــات، ويتعهــد الصنــدوق للمصــرف بتقــديم 
نســخة مــن محاضــر اجتماعــات مجلــس الإدارة أو القــرارات التــي وقعهــا جميع 

المديريــن، وتثبــت واجباتهــم ومهامهــم المفوضــة مــن قبــل لجنــة العمليــات.
الرسوم:

وبنــاء علــى هــذه الخدمــات يدفــع الصنــدوق رســوم العمليــات للمصــرف ســنويا 
للخدمــات التشــغيلية والإداريــة المقدمــة للصنــدوق مــن خــلال لجنــة العمليــات. ويحــق 

ــة: ــات وحســاب المتأخــرات بالمعــدلات التالي للمصــرف تلقــي رســوم العملي
لـــ )50,000,000 دولار أمريكــي( مــن صــافي قيمــة  تحتســب نســبة 0.02%   ·

الأصــول. 
تحتســب نســبة %0.45 لـــ ) 50,000,001 دولار أمريكــي  فمــا فــوق( مــن صــافي   ·

قيمــة الأصــول.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن الاســتثمار في هــذه الشــهادات أو المحفظــة الاســتثمارية، وفقــاً للهيكلــة 
والضوابــط المذكــورة أعــلاه.
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قرار رقم: 2013/7/4/34/13 بتاريخ 2013/7/11 م
بشأن تمويل عقاري بقرض بفائدة للشركات المملوكة للمصرف

ناقشــت الهيئــة هيكلــة تمويــل عقــاري بقــرض بفائــدة للشــركات المملوكــة بالكامــل 
ــي: ــى النحــو الآت للمصــرف وهــي عل

أســس المصــرف شــركة Queen Street May Fair، وهــي شــركة ذات غــرض   .1
5 ملايــين جنيــه  خــاص SPV مملوكــة بالكامــل للمصــرف الســلام ودفــع 

الشــركة. كمســاهمة في  إســترليني 
أسســت شــركة May Fair Queen Street شــركة ذات غــرض خــاص أخــرى   .2
باســم Bridewell، واســتثمرت فيهــا المبلــغ المحصــل مــن المصــرف، وهــو 5 

ملايــين جنيــه إســترليني كمســاهمة في الشــركة الجديــدة.
أســس المصــرف شــركة ذات غــرض خــاص أخــرى ســماها Jerseyco، وموّلهــا   .3
ــغ قــدره 4 ملايــين جنيــه إســترليني علــى أســاس قــرض بفائــدة للتعامــل  بمبل
بالضرائــب، علــى أن تقــوم شــركة "جيســي كــو")Jerseyco(  بضــخ هــذه المبالــغ 
ــغ المســتثمر مــن قبــل  ــغ والمبل في شــركة Bridewell، والتــي تســتخدم هــذا المبل
 Queen Street Mayfair للاســتثمار في عقــار   Queen Street Mayfair

.)Jerseyco( ثــم دفــع عوائــد العقــار لشــركة جــي ســي كــو
وعنــد توزيــع العوائــد يحصــل المصــرف علــى العوائــد عــن طريــق كل مــن  .4 

Queen Street Mayfair وشركة Bridewell المملوكتين للمصرف.  

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
حيــث إن شــركة شــركة كويــن يســتيريت مــي فيــر Queen Street May Fair مملوكــة 
بالكامــل للمصــرف، وحيــث إن شــركة برايدويــل )Bridewell(  مملوكــة بالكامــل 
لشــركة "كويــن ســتيريت مــي فيــر"، وحيــث إن شــركة "جــي ســي كــو" مملوكــة بالكامــل 
للمصــرف، فــإن القــرض بــين المصــرف وبــين الشــركات المملوكــة لــه بالكامــل لا يعــد 

قرضــاً بفائــدة لاتحــاد الذمــة الماليــة.
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قرار رقم: 2014/6/2/37/8 بتاريخ 2014/6/17 م
بشأن تبادل أو مقايضة الأرباح للتحوط عن تقلبات عائد الاستثمار 

ناقشــت الهيئــة طلــب الموافقــة علــى هيكلــة تبــادل أو مقايضــة الأربــاح للتحــوط عــن 
تقلبــات عائــد الاســتثمار التــي اقترحهــا مصــرف المشــرق الإســلامي، وذلــك بــأن 
يتــم الدخــول في وعديــن أحدهمــا مــن بنــك المشــرق الإســلامي والآخــر مــن المتعامــل 

)المصــرف( ويتــم التنفيــذ علــى النحــو الآتــي:
تنفيذ وعد المشرق الإسلامي:

بعــد اســتيفاء جميــع الشــروط والمتطلبــات، يحــق للمتعامــل أن يطلــب مــن  )أ( 
المشــرق الإســلامي الوفــاء بوعــده بشــراء أصــول، أو ســلع مــن المتعامــل في 

البيــع والشــراء. تاريــخ  تاريــخ معــين، يســمى 
ــة، يشــتري المشــرق الإســلامي أصــولاً مــن  ــخ المحــدد لإجــراء المعامل في التاري )ب( 

المتعامــل ويدفــع ثمنهــا في حســاب المتعامــل.
وفي المقابــل يســلم المتعامــل )أو يأمــر بتســليم( الأصــول المشــتراة للمشــرق  )جـ(  

الإســلامي.
تنفيذ وعد المتعامل:

ــب  ــات، يحــق للمشــرق الإســلامي تقــديم طل ــع الشــروط والمتطلب بعــد اســتيفاء جمي
ــك بشــراء ســلع، أو أصــول مــن المشــرق الإســلامي في  ــذ وعــده، وذل للمتعامــل بتنفي
التاريــخ المحــدد لإتمــام عمليــة البيــع والشــراء ويدفــع ثمنهــا في حســاب المشــرق 

الإســلامي، ويســلم المشــرق الإســلامي الأصــول المبيعــة إلــى المتعامــل أو وكيلــه.
طريقة تسليم السلع وسداد الثمن:

يلتــزم الطرفــان بســداد مــا ثبــت في ذمــة كل منهمــا مــن ثمــن البيــع بتاريــخ   .1
الســداد في الحســاب المحــدد مــن قبــل كل منهمــا بحســب مســتند الوعــد، أو 
الإطــار العــام، أو مــا اتفــق عليــه في مســتند تنفيــذ عمليــة البيــع والشــراء.
بعــد تنفيــذ الاســتحقاقات وفقــا لوعــد كل طــرف، فــإن تســليم الســلع، محــل   .2
الشــراء والبيــع مــن قبــل كل مــن الطرفــين يتــم بحســب عــرف تســليم نــوع المبيــع، 

الاستثمار المباشر



259

إلا إذا تم تحديــد مــا يغايــر ذلــك في مســتند الوعــد بالشــراء أو إشــعار البيــع 
والشــراء، أو الإطــار العــام.

إذا ثبــت في تاريــخ لاحــق أن كلا مــن الطرفــين سيســدد مبالــغ للطــرف الآخــر   .3
ــة فيمــا يتعلــق بــأي عمليــة بيــع وشــراء بــين الطرفــين، فإنــه تتــم  بنفــس العمل
المقاصــة بــين مــا ترتــب في ذمــة كل مــن الطرفــين، ويلتــزم الطــرف الــذي تجــاوز 
ــه قيمــة التزامــات الطــرف الآخــر بســداد الفــرق للطــرف المســتحق.  التزامات

ويكــون هــذا الفــرق هــو الالتــزام الجديــد علــى الدافــع.
التوكيل بالشراء والبيع:

التــي  المعاملــة  لتنفيــذ  المشــرق الإســلامي )بصفتــه وكيــلًا(  المتعامــل  يــوكل   .1
تقتضيهــا عمليــة تبــادل الأربــاح مقابــل أجــر يؤكــد المشــرق الإســلامي اســتلامه 

عنــد التوقيــع علــى اتفاقيــة التفاهــم والإطــار العــام.
ســيبرم الوكيــل )المشــرق الإســلامي( بمحــض إرادتــه )أي دون التــزام رغــم   .2
التوكيــل( عمليــة الشــراء والبيــع نيابــة عــن المتعامــل )المصــرف( ســواء بإظهــار 

أو بــدون إظهــار صفتــه كوكيــل.
ــل )المشــرق الإســلامي(  ــل، يســتحق الوكي ــة عــن المتعام ــل التصــرف وكال مقاب   .3
أجــرة يتــم الاتفــاق عليهــا بــين الوكيــل )المشــرق الإســلامي( والمتعامــل مــن وقــت 
لآخــر، والتــي ســيتم تحديدهــا لاحقــا في مســتند الوعــد أو مســتند شــروط 

ــع والشــراء. وأحــكام البي
عملية بيع السلع المشتراة من المشرق الإسلامي:

بعد شــراء المتعامل الأصول من المشــرق الإســلامي بناء على وعد المتعامل، يلتزم المتعامل 
بالآتي:

يبــذل المتعامــل جهــداً للتأكــد أن الســلع المشــتراة مــن المشــرق الإســلامي قــد  )أ(  
تم تســليمها للوكيــل )المشــرق الإســلامي( لتمكينــه مــن إعــادة بيــع هــذه الســلع 
ــل )المشــرق الإســلامي( والمتعامــل  ــد ويتفــق الوكي للسمســار، شــريطة أن يتعه
أن هــذا التســليم يتــم فقــط بواســطة خصــم وتقييــد حســابات الســلع الخــاص 

ــل. بالمتعامــل والوكي
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يوافــق الوكيــل علــى قبــول أي نــوع تســليم نيابــة عــن المتعامــل للســلع المشــتراة  )ب(  
ــى وعــد المشــرق الإســلامي. ــاء عل مــن المشــرق الإســلامي بن

بعــد تســلم الســلع مــن المتعامــل بحســب المبــين أعــلاه، ســيقوم الوكيــل ببيــع هــذه  )جـ(  
الســلع نيابــة عــن المتعامــل ولصالحــه إلــى السمســار ومــن ثــم تقييــد ثمــن البيــع 
في حســاب المتعامــل )بعــد خصــم أجــر الوكالــة والمصروفــات والالتزامــات المتعلقــة 

بعمليــة البيــع هــذه(.
شراء السلعة للمتعامل من قبل المشرق الإسلامي وكالة:

إذا تحققــت الشــروط والمتطلبــات )بالنســبة لعمليــة الشــراء والبيــع بنــاء علــى   .1
الوعــد المقــدم مــن المشــرق الإســلامي للمتعامــل( جميعهــا، يلتــزم المتعامــل 
بتحويــل ثمــن شــراء الســلع إلــى الحســاب المحــدد مــن قبــل الوكيــل مســبقا في 
مــدة لا تتجــاوز تاريــخ المعاملــة، أي شــراء الســلعة مــن السمســار، حتــى يتمكــن 
الوكيــل مــن شــراء الســلع نيابــة عــن المتعامــل  قبــل تاريــخ عمليــة البيــع والشــراء 
بــين المتعامــل والمشــرق الإســلامي )الوكيــل( بنــاء علــى وعــد المشــرق الإســلامي، 
وحتــى يتمكــن الوكيــل مــن ســداد ثمــن البيــع للمصــدر )بائــع الســلع(، علــى أن 
الوكيــل غيــر مطلــوب منــه، أو غيــر ملــزم بالشــراء مــن السمســار إلا إذا اســتلم 
ثمــن الســلعة كامــلا دون نقصــان أو تقييــد مــن المتعامــل ممــا يمكنــه اســتكمال 

عمليــة الشــراء.
إذا اســتلم الوكيــل ثمــن الســلع بحســب مــا ذكــر أعــلاه، يقــوم بتنفيــذ الوكالــة   .2

بالآتــي: بحســب 
شــراء الســلعة للمتعامــل مــن المصــدر واســتلامها بالحالــة التــي جــاءت  )أ( 

عليهــا مــن البائــع دون أي ضمــان مــن قبــل الوكيــل.
تســليم ســلعة المتعامــل للمشــرق الإســلامي بنــاء علــى وعــد المشــرق  )ب( 

المتعامــل. مــن  ســلعة  بشــراء  الإســلامي 
ــة لمــدة  ــى إجــراء المعامل ــى نســخ للمســتندات التــي تــدل عل الحفــاظ عل )جـ( 

ســنة نيابــة عــن المتعامــل. 
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع شــرعا مــن التعامــل بهيكلــة تبــادل الأربــاح المعتمــدة علــى وعديــن علــى محلــين 
مختلفــين لشــراء ســلع وبيعهــا مرابحــة ومــن ثــم المقاصــة بــين الالتزامــات رغبــة في 

التحــوط ضــد مخاطــر تقلبــات عائــد الاســتثمار.

قرار رقم: 2015/1/1/38/4 بتاريخ 2015/1/17 م
بشأن الاشتراك في استثمارات المحافظ العقارية 

 Keppelناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف للاكتتــاب في اســتثمارات عقاريــة تابعــة لمركز
Data Centre  المســجلة في بورصــة ســنغافورة، وهــي عقــارات تســتأجرها شــركات 
لحفــظ أنظمــة الحاســوب الآلــي، علمــا بــأن الاقتــراض بفائــدة في هــذه الشــركة يقــل 

عــن 30%. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن الاكتتــاب أو الاســتثمار في أســهم هــذا المركــز؛ لأن العقــارات 
مســتخدمة أساســا في أنشــطة لا تخالــف الشــريعة، وهــي أجهــزة خاصــة بالكمبيوتــر، 
كمــا أن الاقتــراض بالفائــدة يقــل عــن %30. ويشــترط لهــذا الاســتثمار أن يتــم تطهيــر 

مــا يقابــل الأنشــطة المحرمــة مــن الدخــل لــو وجــدت وعلمــت علــى وجــه التحديــد.  

قرار رقم: 2015/1/1/39/4 بتاريخ 2015/1/7 م
بشأن محفظة الاستثمار في عقارات حفظ الأنظمة التقنية

 ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في الاكتتــاب في اســتثمارات عقاريــة تابعــة لمركــز
Keppel Data Centre المســجلة في بورصــة ســنغافورة، وهــي عقــارات تســتأجرها 
شــركات لحفــظ أنظمــة الحســاب الآلــي، علمــا بــأن الاقتــراض في هــذه الشــركة يقــل 

عــن 30%. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن الاكتتــاب أو الاســتثمار في أســهم هــذا المركــز؛ لأن العقــارات 
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مســتخدمة أساســا في أنشــطة لا تخالــف الشــريعة، وهــي أجهــزة خاصــة بالكمبيوتــر 
كمــا أن الاقتــراض بالفائــدة يقــل عــن %30. ويشــترط لهــذا الاســتثمار أن يتــم تطهيــر 
مــا يقابــل الأنشــطة المحرمــة مــن الدخــل لــو وجــدت وعلمــت علــى وجــه التحديــد.  

 
قرار رقم: 2015/1/1/39/16 بتاريخ 2015/1/7 م

 بشأن الاستثمار في استخدام المواد المحرمة لإنتاج مواد استهلاكية
مفيدة من غير المطعومات 

ناقشــت الهيئــة استفســارًا عــن حكــم اســتخدام نســبة ضئيلــة )%3( مــن شــحوم 
الخنازيــر ونحوهــا ممــا لا يجــوز تناولهــا في صناعــة الطاقــة المتجــددة واســتخدامها 

في تشــغيل الآلات ونحوهــا وبيــع المنتجــات مــن تشــغيل هــذه الآلات.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

ــاج مــواد مفيــدة تختلــف  لا مانــع شــرعا مــن اســتخدام المــواد المحــرم تناولهــا في إنت
تمامــا عــن المــواد المحرمــة، مثــل دهــن، أو لحــم الخنزيــر؛ لأن التحــول أو الاســتحالة 
تطهــر عنــد كثيــر مــن الفقهــاء، مثــل اســتحالة الخمــر إلــى خــل بنفســه أو بغيــره، فإنــه 
يصبــح طاهــرا ويحــل تناولــه وعلــى الخصــوص إذا كانــت المــواد المحرمــة تشــكل نســبة 
ضئيلــة مثــل %3 أو %4 أو %5؛ لأن اســتخدامها في هــذه الحالــة إهــلاك وليــس 

تنــاولًا.

قرار رقم: 2015/5/40/9 بتاريخ 2015/5/10 م
بشأن الاستثمار في شهادات الاستثمار في بيع وشرء الأسهم 

ناقشــت الهيئــة مشــروع الاســتثمار في شــهادات الاســتثمار في الأســهم الصــادرة مــن 
أحــد البنــوك الاســتثمارية العالميــة، حيــث يقــوم هــذا المنتــج المهيــكل علــى شــراء الأمين 
بحصيلــة الاكتتــاب في الشــهادات موجــودات )أســهمًا(، بعضهــا لمؤسســات تعمــل وفقــا 
لأحــكام ومبــادئ الشــريعة، وبعضهــا غيــر متوافقــة مــع الشــريعة، بــل قــد تخلــط مــع 
الأســهم المتوافقــة أســهمًا غيــر متوافقــة وتتاجــر فيهــا، ويحصــل الأمــين كذلــك علــى 
وعــد بالشــراء مــن طــرف ثالــث إذا توافــرت شــروط معينــة، كمــا أن هنــاك وعــد 
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بالبيــع مــن جانــب المصــدر، يتــم تنفيــذه في حــالات وبشــروط مختلفــة وبســعر شــراء 
مختلــف عــن الوعــد بالشــراء. 

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن الاســتثمار في شــهادات الاســتثمار الأســهم، حيــث إنهــا تمثــل حقــوق 
ملكيــة في موجــودات )أســهم( متوافقــة مــع الشــريعة الإســلامية، يتــم شــراؤها بعــد 
اســتيفاء الضوابــط الشــرعية. والضوابــط الشــرعية هــي: ألا تزيــد نســبة الإقــراض 
والاقتــراض عــن %30، وألا تزيــد نســبة الدخــل المحــرم عــن %5. وعلــى كل، حال فإن 
الدخــل المحــرم يجــب أن يصــرف في وجــوه الخيــر، أيــا كانــت نســبته، وعلــى المراقــب 
الشــرعي أن يطلــب اســتبدال الأســهم المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية بغيــر 

المتوافقــة. 

قرار رقم: 2015/4/42/12 بتاريخ 2015/11/19 م
بشأن هيكلة إدارة مصروفات الضرائب الخاص بالاستثمار العقاري

ناقشــت الهيئــة استفســار إدارة الاســتثمار ومفــاده أن المصــرف يرغــب في الاســتثمار 
في محفظــة اســتثمارية عقاريــة دوليــة عــن طريــق إنشــاء عــدة شــركات ذات غــرض 
خــاص لتقليــل مصروفــات الضرائــب، وذلــك بشــراء العقــارات مــن ملاكهــا، وانتقــال 
الملكيــة إلــى الشــركات ذات الغــرض الخــاص لتمتلــك بذلــك الشــركة التابعــة للمصرف 

%56 مــن العقــارات التــي في محفظــة الاســتثمار.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن الناحيــة الشــرعية مــن الاســتثمار في العقــارات بنــاء علــى الهيكلــة والعقود 
ــه مــن أعضــاء  ــع علي ــة للتوقي ــوى المطلوب ــى أن يعــرض مســتند الفت ــا، عل المنظمــة له

الهيئــة.
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قرار رقم: 2015/11/4/42/14 بتاريخ 2015/11/19 م
بشأن الاستثمار في الشركات الناشطة في تصنيع وتجارة الأجهزة المرئية 

والإنترنت ومنصات البث التلفزيوني
عنــد  لاحظــت  أنهــا  مــن  الشــرعية  الرقابــة  إدارة  بــه  تقــدم  مــا  الهيئــة  ناقشــت 
التدقيــق الشــرعي اســتثمار المصــرف في شــركة تســتثمر في الأنشــطة الإعلاميــة 
عــن طريــق شــركة ذات غــرض خــاص، ولــم تكــن لــدى إدارة الاســتثمار مــا يثبــت 
ــة  ــد الإدارة الشــرعية معرفــة رأي الهيئ ــة، وتري ــى هــذه المعامل الموافقــة الشــرعية عل
في هــذا النــوع مــن الاســتثمار، علمــا بــأن مجــال اســتثمار الشــركة هــو توفيــر منصــة 
للمشــاهدة التلفزيونيــة والإنترنــت، كمــا يمكــن مــن خــلال المنصــة حصــول برامــج 

تلفزيونيــة وأفــلام متعــددة مقابــل أجــر. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إن الاســتثمار في الشــركات التــي تقــوم بأنشــطة تصنيــع وتجــارة التلفزيــون والإنترنــت 
وإنشــاء منصــات البــث التلفزيونــي ليســت مفســدة في ذاتهــا، فهــي تســتخدم في 
المصلحــة والمفســدة بــإرادة المكلــف. وكل مــا هــو كذلــك، فــلا مانــع منــه ولا مــن تمويلــه، 
بــل أعضــاء جســد الإنســان كلهــا تســتخدم في الخيــر والشــر، علــى أنــه يجــب ألا 
تكــون هــذه المنصــات التلفزيونيــة ومثيلاتهــا تحــت إشــراف المصــرف، وإنمــا تــوكل إلــى 

الشــركة مســؤولية مــا يعــرض فيهــا.

قرار رقم: 2016/1/1/43/7 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن الاستثمار العقاري المشتمل على قلب الدين 

ناقشــت الهيئــة مقتــرح الاســتثمار العقــاري المقــدم مــن إدارة الاســتثمار والــذي ســبقت 
الموافقــة عليــه، ولكــن جــرى عليــه تعديــل بســيط مــن حيــث عــدد الشــركات، فبعــد أن 
كانــت 7 شــركات تقــرر تأســيس شــركة واحــدة لتقليــل مصاريــف الإدارة، كمــا تبــين في 
التعديــل أن هنــاك جملــة تشــير إلــى قلــب الديــن، وذلــك بالدخــول في مرابحــة جديــدة 

لإطفــاء الديــن القــديم أو القائــم.
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يتــم اشــتراط ألا يكــون هنــاك قلــب للديــن بــأن يعجــز المديــن عــن ســداد ديــن المرابحــة 
القائمــة فيدخــل معــه المصــرف في مرابحــة جديــدة مــن أجــل بيــع بضاعتهــا لتســديد 

ثمــن بيــع المرابحــة القديمــة.

قرار رقم: 2016/7/3/45/4 بتاريخ 2016/7/25 م
 بشأن دمج الشركات ذات الغرض الخاص المقترضة بالربا

في القوائم المالية للمصرف
ناقشــت الهيئــة ملاحظــة التدقيــق الشــرعي بعــد مراجعتهــا للقوائــم الماليــة بخصــوص 
دمــج الشــركات ذات الغــرض الخــاص في القوائــم الماليــة للمصــرف مــع وجــود قــروض 

ربويــة في هــذه الشــركات. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

لا يجــوز للمصــرف أن يملــك شــركة ذات غــرض خــاص تقتــرض أو تقــرض بالفائــدة، 
أو يتملــك فيهــا نســبة %30 حســب مــا أقــره المعيــار الشــرعي لهيئــة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية )أيــوفي( إلا بنيــة التحويــل مــع المقــدرة عليــه 
في حينــه، وخصوصــا إذا كان المصــرف يملــك نســبة كبيــرة تمكنــه مــن التحويــل، أمــا 

الإفصــاح عنهــا ودمجهــا فهــو أمــر ضــروري ومقبــول.

قرار رقم: 2016/11/4/46/11 بتاريخ 2016/11/8 م
بشأن مستندات الاستثمار العقاري في محفظة العقارات الدولية

الــذي   )US Multi-Family( العقــاري  الهيئــة علــى مســتندات الاســتثمار  اطلعــت 
يرغــب المصــرف تدشــينه والمكونــة مــن عقــد اتفاقيــة وكالــة الاســتثمار والاستشــارة 
واتفاقيــة إدارة اســتثمار في الأعيــان واتفاقيــة الشــراء واتفاقيــة التســويق ونشــرة 

الاكتتــاب والتســويق. 
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
توافــق الهيئــة علــى المســتندات المقدمــة للمراجعــة والتــي تحكــم هــذا الاســتثمار مــع 

ملاحظــة مــا يأتــي: 
ذكــر في مســتند التســويق والاكتتــاب أن جميــع قــرارات وأنشــطة وعقــود مديــر   .1
الاســتثمار تكــون خاضعــة لموافقــة ورقابــة الهيئــة، وهــذا واجــب إضــافي علــى 
مســؤوليات الهيئــة يقتضــي عــرض أنشــطة هــذه الصناديــق والمحافــظ والــزكاة 
علــى الهيئــة وصــدور قــرارات وتقاريــر دوريــة خاصــة بهــا )ربــع أو نصــف 
ســنوية(، وتنُبــه إدارة المصــرف لذلــك، وتخُصــص اجتماعــات للهيئــة لهــذا 
الصنــدوق مرتــين علــى الأقــل في الســنة. وعليــه، يجــب عمــل ترتيبــات داخــل 
ــة بمهمــة وواجــب الرقابــة والتدقيــق والتوجيــه  المصــرف لتســهيل قيــام الهيئ

ــن المســتثمرون.  ــى يطمئ ــدوق وشــركاته حت لهــذا الصن
في اتفاقيــة إدارة اســتثمار أصــول، ذُكــر أن المصــرف مديــرُ للاســتثمار مقابــل   .2
أجــر هــو نســبة مئويــة مــن مجمــوع المبالــغ المســتثمرة في المحفظــة، وذلــك 
بشــرطين همــا: )1( بيــع المحفظــة وتحقيــق عائــد بمتوســط %7,5 ســنويا علــى 
اســتثمار المحفظــة )2( حصــول مديــر الاســتثمار إضافــة إلــى ذلــك علــى حافــز 
يتمثــل في %20 فيمــا يتبقــى بعــد عــود رأس المــال وتوزيــع أربــاح بنســبة 12% 
علــى أصحــاب رأس المــال في الشــركات والمســتثمرين. وعليــه، يجــب النــص 
بالإضافــة إلــى مــا ذكــر أن يكــون لمديــر الاســتثمار أجــر معلــوم ولــو رمزيًــا غيــر 

مشــروط بتحقيــق ربــح معــين؛ لأنــه وكيــل اســتثمار. 
يجــوز للمســوق كمــا ورد في اتفاقيــة التســويق أن يتقاضــى عمولــة %1 مــن   .3
مجمــوع مبالــغ الوحــدات المســتثمرة. كمــا أنــه يجــب مــا لــم تكــن هنــاك ضــرورة 
أن يكــون القانــون الواجــب التطبيــق مقيــدًا بعــدم مخالفتــه لأحــكام الشــريعة، 

ــادئ الشــريعة.  فــإن وجــد تعــارض طبقــت مب
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قرار رقم: 2006/7 بتاريخ 2006/4/20 م
بشـأن التوكيل للتجارة في الأسهم

ناقشــت الهيئــة حكــم توكيــل المتعامــل للمصــرف بــأن يتاجــر لــه في الأســهم بالشــراء 
والبيــع حســب مــا يصــدره لــه مــن تعليمــات مقابــل أجــر أو عمولــة.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
أســهم  لــه  ويبيــع  أن يشــتري  للمصــرف في  المتعامــل  توكيــل  مــن  مانــع شــرعا  لا 
ــة،  ــوم وبمقتضــى عقــد وكال ــل أجــر معل ــك مقاب الشــركات وصكــوك الاســتثمار، وذل
ــه  ــودع في ــدى المصــرف، ي ــة ل ــح حســاب للوكال ــوكل للمصــرف بفت ــوم المتعامــل الم ويق
المبالــغ التــي يخصصهــا المتعامــل لهــذا النشــاط، ويســحب منــه المصــرف ثمــن مــا 
يشــتريه مــن أســهم ويضيــف إليــه ثمــن مــا يبيعــه منهــا، ويجــوز أن يفــوض المتعامــل 
المصــرف تفويضــا كامــلا في شــراء مــا يــراه في صالــح المــوكل مــن أســهم وبيعهــا في 
حالــة مــا إذا كان البيــع محققــا لمصلحــة المــوكل في البيــع، كمــا يجــوز أن يقيــد المــوكل 
تصرفــات الوكيــل بقيــود معينــة، كأن يحصــل علــى إذنــه فيمــا يشــتريه مــن أســهم، أو 

عنــد بيــع الأســهم بثمــن معــين.
وفي هــذه الوكالــة، لا يجــوز للبنــك أن يمــول علــى المكشــوف، ولا أن يقــرض المتعامــل 
مقابــل عائــد ولــو قــل، وتحــت أي تســمية، كمــا أن الاتجــار بالهامــش )كمــا يطبــق 
تقليديــا( ممنــوع شــرعا. هــذا، وتوصــي الهيئــة بإنشــاء شــركة وســاطة ماليــة تتولــى 

هــذه الأنشــطة للمصــرف، أو لغيــره حســب أصــول الشــريعة وقواعدهــا.

قرار رقم: 2007/6/12 بتاريخ 2007/11/6 م
بشأن استقطاب الودائع للاستثمار بالبيع والشراء

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في الاســتثمار فيمــا يعــرف بالســلع الدوليــة )المعــادن 
ــوك لاســتثمارها  ــدى البن ــه ل ــداع المصــرف أموال ــا شــابه ذلــك(، ومــدى جــواز إي وم
وكالــة في هــذه الســلع الدوليــة، وكذلــك اســتقطاب المصــرف للودائــع مــن قبــل البنــوك 
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ــوك يرغــب في  ــن البن ــأن بعضــا م ــا ب الأخــرى واســتثمارها في مرابحــة الســلع، علم
إقامــة علاقــة اســتثمارية مــع المصــرف، وذلــك بالتعامــل في هــذه الأســواق العالميــة.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
الاســتثمار في الســلع الدوليــة يتــم بطــرق بعضهــا مشــروعة وبعضهــا غيــر مشــروعة، 
ــي تســتخدم  ــود الت ــات والعق ــغ والآلي ــى الصــور والصي ــد عل ــم الشــرعي يعتم فالحك
في هــذا الاســتثمار. أمــا قبــول المصــرف ودائــع لاســتثمارها في مرابحــة الســلع فــإن 
ــوم، أو  ــلا بأجــر معل ــه وكي ــة مخصصــة لاســتثمارها بصفت ــل وديع للمصــرف أن يقب
مضاربــا بحصــة مــن الربــح، ويكــون اســتثماره بطريــق المرابحــة في الســلع مســتوفية 
لشــروطها، ويمكــن أن يقبــل المصــرف في حســاب مخصــص للاســتثمار في مرابحــة 
الســلع عــددًا مــن المودعــين، علــى أن يكــون توزيــع الأربــاح بــين  المســتثمرين في هــذا 
الحســاب بطريقــة الأوزان حســب المبالــغ والمــدد وغيرهــا مــن الأوزان، وبذلــك يكــون 
لدى المصرف وعاءان، وعاء يســتقبل فيه الودائع الاســتثمارية لاســتثمارها بالمضاربة 
بحصــة مــن الربــح، ووعــاء آخــر يســتقبل فيــه الودائــع بالوكالــة، وكلا الوعاءيــن يجــب 
أن يكونــا مســتقلين. وحتــى تســتطيع الهيئــة الحكــم علــى ذلــك، فإنــه ينبغــي أخــذ رأي 
الإدارة المختصــة في المصــرف عمــا إذا كانــت ترغــب في إنشــاء وعــاء للمرابحــة يــدار 

بالوكالــة، ووعــاء يتلقــى الودائــع لاســتثمارها بطريــق المضاربــة.

قرار رقم: 2007/2/7/1 بتاريخ 2007/7/10 م
بشأن ضمان الأمناء )كالوكيل والمضارب( الخسارة في الاستثمار

ناقشــت الهيئــة حكــم قيــام الوكيــل نيابــة عــن المصــرف بالبيــع لطــرف ثالــث، علــى أن 
يضمــن أو يكفــل المشــتري، بحيــث يلتــزم الوكيــل بســداد التزامــات الطــرف الثالــث، 
أي مســتحقات المصــرف في حالــة إخــلال المشــتري بالوفــاء. وكذلــك ضمــان الوكيــل 
للخســارة في الاســتثمار، أي في حالــة وقــوع خســارة في عمليــات الاســتثمار بالوكالــة، 

بحيــث يضمــن الوكيــل مبلــغ الوديعــة المســتثمر.
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يجــوز للوكيــل في الاســتثمار، أو في البيــع أن يكفــل مــن يتعامــل معــه، أي مــن يشــتري 
منــه، وذلــك بعقــد كفالــة مســتقل عــن عقــد الوكالــة، وحتــى إذا انتهــت الوكالــة بــأي 

ســبب فــإن الكفالــة تبقــى.
مــال  والوكيــل في الاســتثمار يجــب عليهــم شــرعا رد رأس  والشــريك  والمضــارب 
المــال  رب  وحصــة  الوكالــة  مــال  ورأس  المشــاركة  في  المصــرف  وحصــة  المضاربــة 
والشــريك والأصيــل المــوكل مــن الربــح المتحقــق، فــإذا ادعــى أي مــن هــؤلاء الأمنــاء 
الهــلاك أو التلــف أو الخســارة فــإن قولهــم المجــرد لا يقبــل منهــم، بــل عليهــم أن يقيموا 
الدليــل علــى هــذا الهــلاك أو تلــك الخســارة، وعليهــم أن يثبتــوا أن ذلــك حــدث بســبب 
لا يــد لهــم فيــه ولا قــدرة لهــم علــى توقعــه أو تــلافي آثــاره، فــإن عجــز أي منهــم عــن 
هــذا الإثبــات ضمــن. ولأن مــا يغــاب عنــه مــن الأمــوال، لا تقبــل دعــوى الهــلاك والتلف 
بــدون بينــة مــن صاحــب اليــد علــى هــذا المــال، ولأن علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه. 
والإثبــات المطلــوب هــو إثبــات أن الهــلاك أو التلــف أو الخســارة حدثــت بســبب ظــروف 
طارئــة وبســبب لا يــد لــه فيــه )قــوة قاهــرة(، ولا قــدرة لــه علــى توقعــه أو تــلافي آثــاره، 

وأنهــا وقعــت بعــد توقيــع العقــد وتقــديم الدراســة.
ومســتند الفتــوى: قولــه صلــى الله عليــه وســلم: "البينــة علــى مــن ادعــى واليمــين 
علــى مــن أنكــر" والمدعــي هــو مــن يدعــي خــلاف الظاهــر والكثيــر الغالــب، وهــؤلاء 
يأخــذون أمــوالا لمشــاريع تجاريــة وصناعيــة بصيغــة المضاربــة أو المشــاركة أو الوكالــة 
في الاســتثمار، والظاهــر والكثيــر الغالــب أن هــذه الأمــوال تبقــى، وقــد تهلــك أو 
تخســر ولكــن هــذا ليــس الظاهــر ولا الكثيــر الغالــب، فتكــون دعواهــم الهــلاك أو 
الخســارة دعــوى علــى خــلاف الظاهــر والكثيــر الغالــب، فيدخلــون تحــت المدعــي 
وتلزمهــم البينــة، ويقــوي ذلــك أن الصحابــة ضمنــوا الصنــاع وقــد كانــوا أمنــاء قبــل 
هــذا التضمــين عندمــا فشــت الخيانــة وضعــف ســلطان الديــن علــى النفــوس في 
طبقــة الصنــاع فصــاروا والحــال كذلــك مدعــين تلزمهــم البينــة، كمــا قــال علــي رضــي 
الله عنــه: "لا يصلــح النــاس إلا ذلــك" وقــد اعتبــروا مدعــين؛ لأنهــم يدعــون خــلاف 
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الظاهــر والكثيــر الغالــب، وكان أربــاب الســلع التــي بيــد الصنــاع مدعــى عليهــم؛ لأن 
ــاع. ــب في طبقــة الصن ــر الغال ــا الظاهــر ويؤيدهــا الكثي ــة يشــهد له دعواهــم الخيان

ويشــهد لذلــك حكــم الفقهــاء بــأن مــا يغــاب عنــه مــن الأمــوال يضمنــه الأمــين إلا 
إذا أقــام بينــة شــرعية علــى الهــلاك، ومقتضــى هــذا أن المضــارب شــريك المصــرف، 
والوكيــل في الاســتثمار وغيرهــم ممــن الأصــل فيهــم الأمانــة، يدعــون خــلاف الظاهــر 
والكثيــر الغالــب، وهــو أن الأمــوال التــي أخذوهــا تظــل باقيــة وتربــح حســب مــا تقدموا 
بــه مــن دراســات جــدوى يقــرون فيهــا بأنهــم أعــدوا هــذه الدراســات بمــا لديهــم مــن 
خبــرة في المجــال الــذي أخــذوا الأمــوال لاســتثمارها فيــه وأن دراســة الســوق تشــير 

إلــى الكثيــر الغالــب مــن تحقــق أربــاح مــن تلــك الأنشــطة.

قرار رقم: 2007/3/8/4 بتاريخ 2007/9/18 م
بشأن التنازل عن أجرة الوكالة

ناقشت الهيئة حكم تنازل المصرف بصفته وكيلًا بالاستثمار عن أجرة الوكالة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانع شرعًا أن يكون للوكيل أجر معلوم، كما يجوز للوكيل أن يتنازل عن ذلك الأجر.

قرار رقم: 2008/2/11/9 بتاريخ 2008/2/21 م
بشأن التوكل في إعادة البيع نيابة عن المصرف بعد البيع له

ناقشــت الهيئــة عقــد وكالــة أســاس بــين بنــك وكيــل والمصــرف بصفتــه مــوكلا لشــراء 
وبيــع الســلع مرابحــة. وبعــد اطــلاع الهيئــة علــى العقــود لاحظــت أن البنــك الآخــر يبيع 
بضاعــة للمصــرف بالأجــل ثــم يــوكل المصــرف البنــك البائــع في بيــع نفــس البضاعــة 
بالنقــد لطــرف ثالــث. وتســاءلت الهيئــة هــل الطــرف الثالــث هــو البائــع الأول فتكــون 

بيــع العينــة المحــرم، أم غيــره فتكــون المعاملــة تورقًــا؟
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
ــه وأمــوال المودعــين  ــات المناســبة لاســتثمار أموال ــى المصــرف عمــل الترتيب يجــب عل
في اســتثمارات حقيقيــة. أمــا بالنســبة للتــورق المنظــم، فنظــرًا لحالــة الضــرورة، رأت 

الهيئــة أنــه لا مانــع مــن قيــام المصــرف بالتــورق المنظــم بالقيــود التاليــة:
الفصــل بــين الصفقتــين بحيــث لا يــوكل المشــتري بالأجــل البائــع في بيــع بضاعــة  )أ( 

المرابحــة بالنقــد ولكــن يبيعهــا بنفســه.
ألا تباع البضاعة للسمسار الأول بل تباع لغيره. )ب( 

أن تكون هناك حسابات للأطراف الثلاثة تتم المقاصة بينها. )جـ( 

قرار رقم: 2008/2/11/11 بتاريخ 2008/2/21 م
بشأن  بيع المصرف للسلعة على نفسه بعد الشراء وكالة عن الموكل

ناقشــت الهيئــة عقــد وكالــة اســتثمار أســاس المعــروض علــى المصــرف مــن أحــد 
البنــوك يتضمــن شــراء ســلعة وبيعهــا مرابحــةً، وفيــه أن يتصــرف المصــرف بصفتــه 

وكيــلًا في شــراء بضاغــة وبيعهــا لنفســه أو لغيــره. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

إذا رغــب المصــرف أن يشــتري لنفســه بعــد الشــراء نيابــة عــن البنــك المتعامــل، فإنــه 
يجــب أن يرســل إيجابًــا للمــوكل ويتلقــى قبــولًا بالبيــع قبــل التصــرف في الســلعة. وقــد 

اعتمــدت الهيئــة آليــة التنفيــذ كالتالــي:
ــا لشــراء  تعــد مفاهمــات هاتفيــة )إلكترونيــة(، يرســل الوكيــل إلــى المــوكل طلبً  .1

بضاعــة محــددة، ويحــدد وقتًــا لقيــام الوكيــل بذلــك.
يقوم الوكيل بالشراء في موعد محدد وإلا عُد رافضًا للوكالة في هذه الصفقة.  .2
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قرار رقم: 2009/3/17 بتاريخ 2009/5/17 م
بشأن الوكالة بالاستثمار في التمويل المجمع

ناقشــت الهيئــة طلــب شــركة مملوكــة للحكومــة الحصــول علــى التمويــل. وبمــا أن المبلغ 
المطلــوب يفــوق قــدرة المصــرف يقتــرح المصــرف أن يتــم التمويــل علــى النحــو التالــي:

ترتيب التمويل المجمع بين مجموعة من البنوك للاستثمار بالوكالة.  .1
قيــام البنــوك المشــاركة في هــذا الاســتثمار وهــم أربــاب المــال بتعيــين أحدهــم   .2

وكيــلًا بالاســتثمار في هــذه الأمــوال والــذي ســيكون غالبًــا المصــرف.
يتــم التوقيــع علــى عقــد الوكالــة بالاســتثمار حقيقــة بــين البنــوك المشــاركة   .3
والســلطات  الصلاحيــات  تحديــد  يتضمــن  والــذي  بالاســتثمار،  والوكيــل 

كالآتــي: والالتزامــات،  والواجبــات 
أن نشاط الوكالة ينحصر في البيع والشراء والتجارة بطريق المرابحة. )أ( 

أن عمليــات المرابحــة تكــون حقيقيــة مــع وجــود مســتندات تثبــت ذلــك،  )ب( 
بحيــث يحــق لأربــاب الأمــوال الاطــلاع علــى هــذه المســتندات والدفاتــر 
مــن ســلامة وجديــة  للتأكــد  الوكيــل  بهــا  يحتفــظ  التــي  والســجلات 

المرابحــات.
أن أجــرة الوكيــل يكــون أجــرة ترتيــب الاســتثمار للمشــاركين وتوجيههــا  )جـ( 
في البيــع والشــراء للســلع التــي تصلــح أن تكــون محــلًا للمرابحــة، كمــا أن 

لــه نســبة مــن أربــاح الشــراء والبيــع بالمرابحــة.
أن التزامــات الوكيــل تقتصــر فقــط علــى مضمــون وموضــوع هــذه الوكالة  )د( 

ولا تتعــدى إلــى غيــر ذلــك.
ــت الخســارة ناتجــة  ــزم بضمــان أمــوال المشــاركين إذا كان ــل مل أن الوكي )هـ( 
عــن تقصيــر أو تعــد مــن قبــل الوكيــل، أو لــم يقــم بمــا يجــب عليــه بصفتــه 

وكيــلًا بالاســتثمار.
ــب مــن  ــى طل ــد الحصــول عل ــم عن ضــرورة ســداد المشــاركين لحصصه )و( 

للتمويــل. التعامــل 
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لا يتحمــل الوكيــل أو أي مــن المشــاركين مخاطــر الاســتثمار أو الالتزامات  )ز( 
طــرف آخــر.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع شــرعًا مــن الدخــول في هــذه المعاملــة علــى الــذي تم ذكــره أعــلاه مــع التأكيــد 

علــى أمريــن:
أن المرابحات كما ذكر حقيقية وليست مجرد تورق.  .1

أن أجــر الوكيــل ينحصــر في الأجــر المتفــق عليــه في عقــد الوكالــة في الاســتثمار   .2
الموقــع بــين الوكيــل والبنــوك المشــاركة في التمويــل، ولا يســتحق شــيئًا مــن أربــاح 
صفقــات المرابحــة التــي يجريهــا الوكيــل؛ لأن جميــع هــذه الصفقــات يجريهــا 
الوكيــل لحســاب الموكلــين، غيــر أن الشــريعة تجيــز أن يشــترط لــه حافــزًا إذا 
ــإن  ــاح عــن %10 ف ــال: "إذا زادت الأرب ــين، كأن يق ــاح عــن حــد مع زادت الأرب

للوكيــل %90 مــن الزيــادة" )أو أقــل أو أكثــر(.
 

قرار رقم: 2010/1/21/8 بتاريخ 2010/2/8 م
بشأن الوكالة بالاستثمارات بصيغة المرابحة والمرابحة العكسية 

ناقشــت الهيئــة موضــوع اســتثمارات المصــرف مــع بنــوك أخــرى حيــث تبــين أثنــاء 
عــن  يتــوكل  المصــرف  أن  بالاســتثمار  الــوكالات  علــى  الشــرعي  التدقيــق  عمليــة 
مؤسســات ماليــة تقليديــة، أو هــي تتــوكل عنــه للاســتثمار بالوكالــة. وقــد بينــت إدارة 
المصــرف أن عــدم التعامــل بالمرابحــات في الســلع الدوليــة والتــوكل نيابــة عــن المتعامــل 
ــى ســير عمــل المصــرف، إذ إن عــددا مــن المصــارف تعتمــد هــذه  ــر عل ــع يؤث في البي
الصيغــة. كمــا اســتعرضت الهيئــة صيــغ متعــددة تســتخدمها المصــارف الإســلامية في 

ــا. إدارة الســيولة لديه
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــوز للمصــرف أن يتلقــى مبالــغ مــن الأفــراد، والشــركات مــن بــاب أولــى،   .1
لشــراء بضاعــة للمــوكل بالنقــد ثــم يشــتريها منــه لنفســه بثمــن مؤجل. ويشــترط 
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في ذلــك أن يعــد البنــك المــوكل بشــراء البضاعــة منــه وبنســبة ربــح محــددة، أي 
بعــد تنفيــذ المصــرف الوكالــة بالشــراء نيابــة عــن المتعامــل يتصــل بالمتعامــل 
هاتفيــاً ويشــتري منــه البضاعــة، ويصــح أن يتــم ذلــك مــع المتعامــل بحيــث يــوكل 
المصــرف المتعامــل للشــراء نيابــة عنــه بعــد تقييــد ثمــن الشــراء في حســابه، 
وبعــد مــا يتــم الشــراء للمصــرف يتصــل المتعامــل بالمصــرف ليبيعــه البضاعــة 
المملوكــة لــه والتــي في حــوزة المتعامــل، ويشــترط في الصفقــة أن تســجل انتقــال 

ــة والقبــض الحقيقــي أو الحكمــي. الملكي
لا يجــوز التعامــل بالمرابحــة العكســية، وهــي أن يشــتري البنــك ســلعة نيابــة عــن   .2

ــول.  ــادل إيجــاب وقب ــا دون تب ــم يشــتريها مــن المتعامــل تلقائي المتعامــل ث
والبديــل للمرابحــة المعكوســة في الســلع الدوليــة، والتــي تجــري في أســواق   .3
المعــادن الدوليــة حيــث لا يتــم التأكــد مــن وجــود الســلع ومــن قبضهــا، هــو أن 
يعتمــد صيغــة الوكالــة بالاســتثمار عــن طريــق المرابحــة )البديــل عــن المرابحــة 

العكســية( بحســب الآتــي:
أولًا: التوقيع على اتفاقية التفاهم المشترك التي تتضمن النقاط الآتية:

توكيــل المتعامــل للمصــرف بــأن يشــتري بمبلغــه )مليــون دينــار مثــلًا(  )أ(  
ســيارات أو عقــارات أو نحوهمــا، وكالــة عنــه ويوكلــه بالمعاينــة والقبــض 

ــه. ــة عن نياب
يعــد أو يتعهــد المصــرف بشــراء الأشــياء التــي اشــتراها للمــوكل بالمرابحــة  )ب(  
بنســبة %6 مثــلًا ولمــدة ســنة أو لمــدة أشــهر حســب الزمــن المتفــق عليــه، 

وينــص بــأن المبلــغ يدفــع في كــذا.
ثانيــاً: يقــوم المصــرف بشــراء البضاعــة )ســيارات، عقــارات..( بالمبلــغ المتفــق عليــه، 

وكالــة عــن المتعامــل وتتــم الحيــازة أو المعاينــة النافيــة عــن الجهالــة.
ثالثــاً: بعــد الفقرتــين الســابقتين يتصــل المصــرف بالمتعامــل لشــراء البضاعــة منــه ولــو 
عــن طريــق الهاتــف ثــم يأتــي المتعامــل ولــو بعــد حــين للتوقيــع الرســمي علــى 

عقــد البيــع مــن المتعامــل للمصــرف.
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يشــترط لجــواز صيغــة الوكالــة البديلــة عــن المرابحــة العكســية ألا يتــم تحديــد   .4
الضــرورة  ذلــك حــالات  مــن  الوكيــل بســداده، ويســتثنى  يلتــزم  ربــح معــين 

للشــركات. العامــة  والمصلحــة  القصــوى 
يجــوز التعامــل بهيكلــة الوكالــة المعتمــدة علــى توكيــل المتعامــل للشــراء نيابــة عــن   .5
المصــرف بضاعــة حقيقيــة ثــم الاتصــال بالمصــرف لشــرائها منــه بعــد حصــول 

القبــول مــن المصــرف.

قرار رقم: 2010/3/23/14 بتاريخ 2010/10/19 م
بشأن صيغ التعامل المقبولة مع البنوك التقليدية

اطلعــت الهيئــة علــى رغبــة المصــرف في التعامــل مــع البنــوك التقليديــة بالوكالــة 
بالاســتثمار والمداينــة بينهــم بمثــل المرابحــة والاســتصناع ونحوهــا، ورأت الهيئــة أنــه 
يجــب التحقــق مــن قانونيــة تعامــل البنــوك التقليديــة بالبيع والشــراء، وإذا كان القانون 
يجيــز بيــع وشــراء للبنــوك التقليديــة فيجــوز حينئــذ توكيــل البنــوك التقليديــة في البيــع 
والشــراء أو الشــراء والبيــع لهــم. أمــا التعامــل بالســلع الدوليــة فــإن ذلــك يعتبــر مــن 
بــاب الاســتثمار فيجــوز لهــم ذلــك مــن بــاب أولــى. وعليــه إذا كان القانــون يســمح 
للبنــوك التقليديــة بالبيــع والشــراء فــلا مانــع مــن التعامــل معهــا علــى هــذا الأســاس.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
رأت الهيئــة أنــه إذا كان القانــون يســمح للبنــوك التقليديــة بالبيــع والشــراء فــلا مانــع 
ــى هــذا الأســاس، ولكــن يجــب التأكــد مــن ذلــك قبــل تطبيــق  مــن التعامــل معهــا عل

هــذا القــرار.
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قرار رقم: 2011/1/24/4م بتاريخ 2011/2/16 م
)Overnight Investment( بشأن الوكالة بالاستثمار اليومي

ناقشــت الهيئــة منتــج الاســتثمار الليلــي الــذي يقتــرح المصــرف التعامــل بــه لاســتثمار 
ســيولته في كل ليلــة ومــن ثــم اســترجاعها مــع أرباحهــا في الصبــاح، وهــو يعتمــد 
علــى الوكالــة بالاســتثمار، وذلــك باســتثمار أمــوال المــوكل لمــدة ليلــة واحــدة، وذلــك 
بالشــراء والبيــع مرابحــة نيابــة عــن المصــرف المســتثمر، وكذلــك تقييــد الأربــاح في 

حســابه في الصبــاح. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن اعتمــاد منتــج الاســتثمار الليلــي الــذي يكــون فيــه مقــدم المنتــج وكيــلًا عــن 
المصــرف في اســتثمار أموالــه أو الســيولة لديــه عــن طريــق البيــع والشــراء بالمرابحــة 

شــريطة أن يتــم ذلــك في حــدود الشــروط التاليــة:
ــع القبــض الحقيقــي أو  ــى المصــرف م ــع إل ــة الســلعة مــن البائ ــل ملكي أن تنتق  .1

الحســاب. في  بالقيــد  الحكمــي 
أن تنتقــل الملكيــة مــن المصــرف إلــى المشــتري عنــد البائــع الأول ســواء كان   .2
المشــتري هــو الوكيــل بالاســتثمار أو طرفًــا ثالثًــا.  فــإن كان المشــتري هــو الوكيــل 

وجــب أن يرســل إيجابــاً ويتلقــى قبــولاً للفصــل بــين الضمانــين.
يراعــى الترتيــب الســابق في صحــة المعاملــة أي أن الملكيــة والقبــض يجــب   .3
وقوعهمــا للمصــرف قبــل أن يبيــع المصــرف حتــى لا يبيــع مــا ليــس عنــده ولا مــا 

ــم يقبضــه. ل
ويفوض المراقب الشرعي لإعداد الآلية واعتمادها من قبل الهيئة.  .4
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قرار رقم: 2011/5/25/5 بتاريخ 2011/5/5 م
بشأن عقود منتج الاستثمار اليومي عن طريق بيع السلع الدولية

ناقشــت الهيئــة هــذا المنتــج وتبــين أنــه يعتمــد علــى الوكالــة بالاســتثمار، وذلــك 
باســتثمار أمــوال المــوكل الفائضــة يوميــاً بالشــراء والبيــع مرابحــة نيابــة عــن المصــرف 

ــى بعــض الملاحظــات وهــي: ــة إل ــا أشــارت الهيئ المســتثمر. كم
)أ(  أن خصــم المعــدن محــل عقــد البيــع مــن حســاب البائع لدى السمســار وإضافته 
 good evidence of( إلــى حســاب المشــتري ليــس هــو دليــل إثبــات الملكيــة
title(، بــل إن الملكيــة تنتقــل بالإيجــاب والقبــول، والقيــد في الحســاب )الخصــم 
والإضافــة( دليــل القبــض. والمطلــوب تعديــل البنــد رقــم 3.2 مــن اتفاقيــة 
المرابحــة الأســاس ليتفــق مــع المبــدأ الشــرعي أن الملكيــة تنتقــل بالإيجــاب 

والقبــول.
أن التعويــض يكــون للضــرر الفعلــي فقــط وبنــاءً عليــه يجــب تعديــل العقــود علــى  )ب( 

هــذا الأســاس وإبــلاغ الإدارة المعنيــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن اعتمــاد منتــج الاســتثمار اليومــي وذلــك بشــراء وبيــع ســلع مرابحــة إذا 
توفــرت الشــروط الشــرعية المتعلقــة بالتجــارة في الســلع الدوليــة ومنهــا مــا يأتــي:

أن يتــم تملــك المصــرف للســلعة حقيقــة أو حكمــا بالقيــد في الحســاب لــدى   .1
الشــراء. للراغــب في  البيــع  يتــم  ثــم  السمســار 

2.  لا بد من الأخذ في الاعتبار أن التعويض يكون للضرر الفعلي فقط. 
يجــب تعديــل العقــود لتشــير إلــى أن الملكيــة للمعــدن تنتقــل بالإيجــاب والقبــول   .3

شــرعًا.
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قرار رقم: 2/29/6 /2012 بتاريخ 2012/5/8 م
 بشأن حكم التمويل بالوكالة بالاستثمار دون وجود سجل تجاري

أو دراسة الجدوى
ناقشــت الهيئة استفســار المصرف بخصوص التمويل بالوكالة بالاســتثمار باســتخدام 
ســقف الوكالــة بالاســتثمار مــن قبــل أفــراد ليــس لديهــم ســجلات تجاريــة أو دراســة 
الجــدوى للمتاجــرة بالوكالــة بالاســتثمار نيابــة عــن المصــرف في أنشــطتهم التجاريــة 
الخاصــة لاقنــاء الســلع مرابحــة مــن المصــرف وبيعهــا بربــح، بصفــة ذلــك متطلبــا 

للتمويــل بالوكالــة بالاســتثمار.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــب علــى المصــرف في الــوكالات أن يتأكــد مــن أن الوكيــل يقــوم باســتثمار رأس 
الوكالــة فعــلا، وأن مــا يوزعــه مــن الربــح هــو نــاتج اســتثمار رأس المــال، فــإذا تأكــدت 
الإدارة الشــرعية أن طالــب التمويــل بالوكالــة ليــس لديــه نشــاط يســتثمر فيــه رأس 
المــال فإنــه لا يجــوز الدخــول معــه في عقــد وكالــة، لأن التمويــل في هــذه الحالــة 
يكــون في معنــى القــرض بفائــدة. وإذا ثبــت أنــه ليــس لــدى المتعامــل نشــاط تجــاري 
لاســتثمار رأس مــال الوكالــة بعــد الدخــول معــه فإنــه يعــد مخــلًا بالتزامــه، وهــو مــا 
ــة  ــد الوكال ــص في عق ــة أن ين ــة. وتوصــي الهيئ ــاء المعامل ــك الحــق في إنه يعطــي البن
علــى أن المتعامــل إذا لــم يكــن مســتثمرا فعــلا لــرأس المــال، بــل أنفقــه في مصالحــه أو 
اســتثمره في غيــر غــرض الوكالــة فإنــه يعــد مخــلا ممــا يعطــي البنــك الحــق في فســخ 
العقــد واســترداد المــال، وإذا تمــت الموافقــة علــى التعامــل مــع متعامــل؛ لأنــه مســتوف 
للشــروط، فــإن علــى إدارة المصــرف أن تتابــع هــذا المتعامــل لمعرفــة مــا إذا كان يســتثمر 

رأس مــال الوكالــة في نشــاط اســتثماري أو لا.
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قرار رقم: 4-2012/2/29/7 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن منتج حماية رأس المال بالاستثمار بالوكالة 

ناقشــت الهيئــة منتــج الوكالــة بالاســتثمار مــع حمايــة رأس المــال عــن طريــق اســتثمار 
جــزء مــن رأس المــال في مرابحــة الســلع، يكــون الربــح المطلــوب مربوطًا بمؤشــر الذهب 
أو الأســهم، ويتــم تحديــده في كل صفقــة بنــاءً علــى نتيجــة المؤشــر عنــد عقــد البيــع 
مرابحــةً. أمــا الجــزء الآخــر مــن أمــوال المســتثمرين، فيسُــتثمر مــع أمــوال المصــرف في 
محفظــة الاســتثمار بالوكالــة التــي يقــوم بهــا المصــرف. وبمــا أن ربــح البيــع بالمرابحــة 
ثابــت ومعــروف، فــإن المتعامــل لا يتعــرض للخســارة مــن جهــة المرابحــة، فــكان ذلــك 

حمايــة لأموالــه. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن التعامــل بمنتــج حمايــة رأس المــال بالاســتثمار بالوكالــة ومرابحــة الســلع، 
ــادئ الشــريعة  ــف أحــكام ومب ــه لا يخال ــة لمراجعت ــدم للهيئ ــة المق ــد الوكال ــا أن عق كم
الاســلامية. ويجــب التقيــد بالضوابــط الشــرعية لعقــد المرابحــة فيمــا يتعلــق بمرابحــة 

الســلع الدوليــة كمــا وردت في فتــاوى الهيئــة الأخــرى.

قرار رقم: 10-2012/2/29/7 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن شهادات الاستثمار بالوكالة في محفظة متكونة من أعيان وديون

ناقشــت الهيئــة شــهادات الاســتثمار بالوكالــة التــي اقترحهــا أحــد البنــوك علــى 
المصــرف للتعامــل علــى أساســها، وهــي معتمــدة علــى خلــط الأصــول والديــون بحيــث 
يســتثمر بالوكالــة في محافــظ اســتثمارية تتكــون أصولهــا مــن أعيــان مؤجــرة بنســبة 

%51 والديــون. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعًا مــن تعامــل المصــرف بالاكتتــاب في هــذه الشــهادات؛ لأنهــا تعتمــد علــى 
الوكالــة بالاســتثمار في محفظــة اســتثمارية جــل موجوداتهــا أعيــان مؤجــرة.
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قرار رقم: 2012/4/31/10 بتاريخ 2012/11/1 م
 بشأن الوكالة المقيدة للاستثمار بشراء طائرات وتأجيرها

ناقشــت الهيئــة مســألة مفادهــا أن المصــرف يعتــزم الدخــول في صفقــة شــراء طائــرة 
وتأجيرهــا إلــى شــركة الطيــران، بحيــث يلعــب المصــرف دور الوكيــل عــن المتعاملــين في 
هــذه الصفقــة، فيقــوم باســتلام أموالهــم علــى أســاس الوكالــة المقيــدة للاســتثمار في 
في شــراء هــذه الطائــرة تحديــدا وتأجيرهــا. وتســأل الإدارة عــن رأي الهيئــة في ذلــك.  

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع شــرعًا مــن أن يســتلم المصــرف أمــوال المســتثمرين للاســتثمار وكالــةً عنهــم في 
اقتنــاء الطائــرة وتأجيرهــا لشــركة الطيــران المذكــورة. كمــا أن العقــود المنظمــة لهــذا 

الاســتثمار صحيحــة شــرعاً.

قرار رقم: 2014/1/1/36/13 بتاريخ 2014/1/12 م
بشأن هيكلة تبادل الأرباح

ناقشــت الهيئــة هيكلــة تبــادل الأربــاح التــي اقترحهــا أحــد البنــوك علــى المصــرف 
للتعامــل بــه، حيــث تبــين أن هــذه الهيكلــة تتضمــن عقــد الوكالــة بــين المصــرف والبنــك 
الآخــر والشــروط والأحــكام العامــة التــي تحكــم المعامــلات التــي تتــم بــين المصــرف 

ــة علــى الإجــراءات الآتيــة: بصفتــه متعامــلا وبــين البنــك الآخــر. وتشــتمل الهيكل
التوكيل المتبادل:

ــة عــن  ــع الســلعة نياب ــك للمصــرف لشــراء وبي ــك أو البن ــل المصــرف للبن توكي  .1
بحســبه. مســاومة  أو  مرابحــة  بالشــراء  الوعــد  علــى  بنــاء  الآخــر  الطــرف 
أن التوكيــل يتــم بنــاء علــى اســتلام الرغبــة مــن طــرف بالشــراء والبيــع نيابــة عــن   .2

الطــرف الآخــر.
يتــم تحويــل ثمــن الشــراء إلــى حســاب الوكيــل لإجــراء عمليــة الشــراء، ولا يلتــزم   .3
الوكيــل بشــراء الســلعة نيابــة عــن المــوكل إلا بعــد اســتلام مبلــغ تنفيــذ الشــراء في 

حســابه.
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يتــم شــراء الســلعة نيابــة عــن المــوكل بشــأن أي رغبــة للشــراء مرابحــة أو   .4
مســاومة مــن المــوكل بعــد اســتلام الثمــن، علــى أن يقــوم الوكيــل بإشــعار المــوكل 
بتنفيــذ الشــراء، وذلــك بإرســال الإيجــاب والقبــول المنفذيــن بــين الوكيــل وبائــع 

ــوكل. ــة عــن الم ــة الشــراء نياب ــى إتمــام صفق ــدل عل الســلعة أو أي مســتند ي
بيــع الســلعة المشــتراة للمــوكل للوكيــل بالصفــة التــي اشــتريت بهــا مــن البائــع   .5
ــل  ــل ونق ــى أن تحوي ــة، عل ــات الملكي ــه تبع ــع ل ــد البي ــل بع الأول، ويتحمــل الوكي
الملكيــة أو القبــض يثبــت بتحويــل الســلعة مــن حســاب البائــع الأول إلــى حســاب 
المــوكل عــن طريــق الوكيــل ومــن حســاب المــوكل بصفتــه بائعًــا للوكيل إلى حســاب 

الوكيــل بصفتــه مشــتريًا مــن المــوكل بعــد تنفيــذ الوكالــة.
في حــال طلــب التســليم الفعلــي، فــإن مصروفــات التســليم الفعلــي تكــون علــى   .6

حســاب طالــب التســليم الفعلــي.
تبادل الأرباح:

أنــه في مرحلــة التوكيــل، يــوكل كل طــرف الطــرف الآخــر ليقــوم نيابــة عــن   .1
الآخــر بنفــس الإجــراءات التــي يقــوم بهــا الطــرف الآخــر، ويثبــت في ذمــة كل 
طــرف ديــن للآخــر بربــح، أحدهمــا ثابــت والآخــر يســمى متغيــرًا لتغيــره عــن 

الربــح الثابــت عنــد إجــراء كل مرابحــة.
في تاريــخ الســداد يتــم ســداد الأربــاح والأصــل ويتــم إجــراء مرابحــة أخــرى   .2

نفســها. الأولــى  بالطريقــة 
الوعود المتبادلة:

ــاء علــى الأحــكام والشــروط العامــة  ــة التوكيــل يتــم تبــادل الوعــود بن في مرحل  .1
ــدُ كلُّ طــرفٍ الطــرفَ الآخــر بشــراء ســلعة مــن الطــرف الآخــر بعــد  بحيــث يعَِ

الشــراء لــه وبعــد تبــادل إشــعاري الإيجــاب والقبــول.
يتفاهــم الأطــراف أن هــذه الوعــود يقصــد منهــا أن تتــم لجميــع الصفقــات   .2
المزمــع عقدهــا خــلال المــدة المتفــق عليهــا. وعليــه، إذا أخــل أي طــرف بوعــده 
فإنــه يلتــزم بتعويــض الطــرف الآخــر عــن الضــرر الــذي لحــق بــه بســبب 
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الإخــلال بوعــده، ويتحــدد هــذا الضــرر بالمصروفــات التــي يتكبدهــا الطــرف 
غيــر المخالــف للحصــول علــى طــرف آخــر بديــل يقبــل الالتــزام بنفــس صفــات 
وشــروط الوعــد المقــدم مــن الطــرف المخــل بوعــده وشــروط الصفقــات المزمــع 

عقدهــا )الوعــد البديــل(.
البيع مساومة:

إذا لم يحصل الطرف غير المخالف على طرف بديل بنفس الشروط ومواصفات   .1
ــى الوعــد، فــإن الضــرر يتحــدد بحســب مــا  ــاء عل الصفقــات المزمــع تنفيذهــا بن
يجــري بــه التطبيــق في الســوق، حيــث يتــم التعــرف علــى التكلفــة بواســطة خبــراء 
بالتكلفــة الفعليــة المطلوبــة لــو أن الطــرف غيــر المخالــف حصــل علــى طــرف يحــل 
محــل الطــرف المخــل بوعــده علــى أن يكــون تحديــد التكلفة معقولًا قد اســتخدمت 

معاييــر معتبــرة في تحديدهــا.
يتفــق الأطــراف أنــه إذا تحــددت هــذه التكلفــة، فــإن الطــرف المخالــف لوعــده   .2
ــر المخالــف مســاومة  ــرام عقــد شــراء للســلعة مــن الطــرف غي ــى إب يوافــق عل
تراعــى هــذه التكلفــة في تحديــد ثمــن البيــع، ويثبــت في ذمــة الطــرف المخالــف 
لوعــده، وتكــون هــذه التكلفــة هــي الربــح الفعلــي الــذي يتوقــع تحقيقــه مــن 

الصفقــات المعطلــة بســبب الإخــلال بالوعــد.
وعنــد تنفيــذ عقــد البيــع مســاومة، يســتقر في ذمــة الطــرف المخــل بوعــده ديــن   .3
يلتــزم بســداده في حينــه، وتعتبــر هــذه المبالــغ غيــر مدفوعــة عنــد الإخــلال 

بالوعــد.
تنظم هذه الهيكلة شروط وأحكام عامة.  .4
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إن هــذه العقــود - بنــاء علــى إفــادة واطــلاع رئيــس الهيئــة المكلــف بمراجعتهــا وإدلائــه 
بالشــرح والتفصيــل- لا تخالــف أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية. لذلــك لا مانــع 

شــرعًا مــن تعامــل المصــرف بهــذه العقــود لتبــادل الأربــاح. 
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قرار رقم: 2014/6/2/37/7 بتاريخ 2014/6/17 م
بشأن هيكلة الوكالة بالاستثمار في موجودات مشتراة بالمرابحة

ناقشــت الهيئــة هيكلــة اســتثمارية التــي عرضهــا أحــد المصــارف الإســلامية العاملــة 
ــى المصــرف، وهــي أن يشــتري المصــرف منــه مرابحــة موجــودات  ــة دبــي عل في مدين
الوكالــة بالاســتثمار، ومنهــا عقــود إجــارة تمثلهــا شــهادات إيــداع، أي بشــراء الأصــول 
وتأجيرهــا بصفــة ذلــك نــوع اســتثمار للمصــرف، مــع توفيــر ضمــان مــن قبــل المصــرف 
لســداد المرابحــة في شــكل صكــوك. والآليــة المقترحــة لتنفيــذ الصفقــة هــي كالآتيــة:

توجــد لــدى المصــرف محفظــة اســتثمارية مــن صكــوك بأنــواع مختلفــة صــادرة   .1
مــن جهــات مختلفــة. ويرغــب المصــرف بالحصــول علــى ســيولة بصيغــة متوافقة 

مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية مقابــل رهــن هــذه الصكــوك. 
2.  يقــدم المصــرف وعــداً ملزمــاً مــن طرفــه إلــى هــذا البنــك الإســلامي بشــراء 
أصــول الوكالــة )والتــي تبلــغ قيمتهــا الإجماليــة 50 مليــون دولار أمريكــي( وفــق 

ــة المرابحــة. صيغ
ــة باســتثمار  ــوك التقليدي ــة لأحــد البن ــذ الإســلامية التابع ــوم إحــدى النواف تق  .3
25 مليــون دولار لــدى هــذا البنــك الإســلامي وفــق صيغــة الوكالــة بالاســتثمار 

المقيــدة في محفظــة الأصــول الإيجاريــة الـــمُعينة. 
تقــوم النافــذة الإســلامية للبنــك التقليــدي بتوكيــل هــذا البنــك الإســلامي ببيــع   .4

ــى المصــرف. ــم 3( إل ــق الخطــوة رق ــا )وف ــة له ــة المملوك أصــول الوكال
يقــوم البنــك الإســلامي بشــراء شــهادات ناســداك، والتــي تمثــل أصــول الوكالــة   .5
للبنــك  الإســلامية  النافــذة  قبــل  مــن  مــدارة  إيجاريــة  المقيــدة في محفظــة 

التقليــدي.
يقوم البنك الإسلامي بإبرام عقدَيْ المرابحة مع المصرف، وذلك من أجل:  .6

بيــع شــهادات ناســداك بالأصالــة )والتــي تم شــراؤها وفــق الخطــوة رقــم  )أ( 
5( والتــي تبلــغ قيمتهــا 25 مليــون دولار.

الوكالة والوكالة بالاستثمار



287

بيــع أصــول الوكالــة بالاســتثمار والمــدارة نيابــة عــن النافــذة الإســلامية  )ب( 
للبنــك التقليــدي )وفــق الخطــوة رقــم 3( والتــي تبلــغ قيمتهــا 25 مليــون 

دولار.
)جـــ( ســيتم تحويــل محفظــة الصكــوك المملوكــة للمصــرف كرهــن لســداد 

المرابحــة.  عقــدي  مديونيــة 
بعــد إبــرام عقــد المرابحــة )وفــق الخطــوة 6.ب(، يحــق للمصــرف )بصفتــه   .7
مــوكلًا لإحلالــه محــل مالــك شــهادات ناســداك وأصــول الوكالــة بالاســتثمار( 
طلــب الإنهــاء المبكــر لعقــد الوكالــة بالاســتثمار وقبــض ســعر التخــارج والــذي 
ســيعُادل - كمــا يتفــق عليــه الطرفــان في حينــه - رأس مــال الوكالــة بالاســتثمار، 

ــى الإنهــاء المبكــر. وإذا رغــب المصــرف في الاســتمرار فــلا يرغــم عل
8.  بعــد إبــرام عقــد المرابحــة )وفــق الخطــوة 6.أ(، يمكــن للمصــرف )بصفتــه 
مالــكاً لشــهادات ناســداك وأصــول الوكالــة بالاســتثمار( إصــدار أوامــر بيــع مــن 
خــلال شــركة الوســاطة الإســلامية. وإذا رغــب المصــرف في الاســتمرار بتملــك 
شــهادات ناســداك والاســتفادة مــن عوائدهــا فــلا يرغــم علــى إصــدار أوامــر 

البيــع.
المملوكــة  الصكــوك  محفظــة  وعوائــد  المرابحــة  ربــح  بــين  المقاصــة  ســتتم   .9
للمصــرف، بحيــث يســتقطع ربــح المرابحــة مــن عوائــد الصكــوك المرهونــة 
لــدى البنــك الإســلامي، البائــع مرابحــة، كمــا أنــه في حــال الإخــلال مــن قبــل 
المصــرف ســيتم تســييل المحفظــة واســترداد ديــن المرابحــة، وإرجــاع الفائــض 

إلــى المصــرف مالــك الصكــوك المســيلة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

أن الشــريعة الإســلامية تجيــز شــراء وبيــع موجــودات الوكالــة التــي تتمثــل في أصــول 
مؤجــرة؛ لأنهــا أعيــان أو منافــع، والأعيــان والمنافــع تكــون محــلًا للتــداول بالبيــع 
والشــراء، مرابحــة ومســاومة، بالنقــد أو بالأجــل، وعليــه، لا مانــع شــرعًا مــن تعامــل 

ــورة أعــلاه. ــة الاســتثمار المذك المصــرف بهيكل
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قرار رقم: 2015/5/2/40/6 بتاريخ 2015/5/10 م
بشأن برنامج المصرف المركزي لإدارة سيولة المصارف الإسلامية وكالة

ناقشــت الهيئــة الاقتــراح المقــدم مــن إدارة الخزينــة لاســتثمار فائــض الســيولة عبــر 
برنامــج معــد خصيصــا لهــذا الغــرض مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي، ويعتمــد 

هــذا المقتــرح علــى مــا يلــي:
اســتثمار فائــض الســيولة يوميــا للمصــارف الإســلامية في أصــول متوافقــة مــع   .1

أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية.
يتصــرف مصــرف البحريــن المركــزي بصفتــه وكيــلا عــن المصــارف الإســلامية   .2

في اســتثمار أموالهــم.
الأصــول المســتثمر فيهــا هــي مجموعــة أصــول إيجارية بعملة الــدولار الأمريكي   .3

ــار البحرينــي. أو الدين
يتــم احتســاب الربــح الموعــود بــه أو المتوقــع بنــاء علــى قيمــة صــافي الموجــودات   .4

للصكــوك مــن تاريــخ الاســتثمار إلــى تاريــخ نهايــة المــدة.
يتقاضــى مصــرف البحريــن المركــزي رســوما إداريــة بواقــع %1 عــن كل معاملــة   .5
اشــتراك في الصكــوك مــع حافــز هــو الربــح الزائــد علــى الأربــاح الموعــود بهــا 

ــة. أو المتوقع
يتــم تبــادل الإيجــاب والقبــول للاســتثمار عــن طريــق ســويفت، ويجب أن يشــتمل   .6
ــخ  ــارة ومــدة وتاري ــوع الصكــوك المخت ــع ون ــح المتوق ــى الرب ــب الاســتثمار عل طل
الاســتثمار، ولمصــرف البحريــن المركــزي مطلــق الحريــة في القبــول الجزئــي أو 

الكلي للاستثمار. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

توافــق الهيئــة علــى اســتثمار فائــض الســيولة مــن خــلال البرنامــج المذكــور أعــلاه بعــد 
مراجعتهــا للهيكلــة والمســتندات المقدمــة لهــا.

الوكالة والوكالة بالاستثمار



289

قرار رقم: 2015/5/2/40/12 بتاريخ 2015/5/10 م
بشأن التوكل بالشراء والبيع للنفس

ناقشــت الهيئــة حزمــة عقــود تابعــة لأحــد البنــوك المتعامــل مــع المصــرف، تنظــم علاقة 
التصــرف في الشــراء وكالــة عــن المصــرف والبيــع مرابحــة، وهــي عبــارة عــن اتفاقيــة 
مرابحــة إطاريــة مــع عقــد وكالــة، حيــث يقــوم المصــرف بتوكيــل هــذا البنــك لشــراء 
ســلع ومعــادن نيابــة عــن المصــرف ولصالحــه وبيعهــا للبنــك نفســه أو لغيــره، وفي حــال 

رغــب هــذا البنــك في شــراء هــذه الســلع يتــم تبــادل إشــعاري الإيجــاب والقبــول.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن توكيــل بنــك لشــراء الســلع نيابــة عــن المصــرف بهــدف بيــع الســلعة للوكيــل 
أو غيــره، شــريطة أن يتــم تبــادل إشــعاري الإيجــاب والقبــول كمــا هــي المتطلبــات 
ــه وكيــلا  ــل بعــد شــراء الســلعة بصفت ــأن يقــوم الوكي ــك ب ــج، وذل الشــرعية لهــذا المنت
ــه، ويرســل  ــه في شــراء هــذه الســلعة من ــه رغبت ــين في ــوكل يب ــى الم بإرســال إشــعار إل

ــولًا بذلــك، وذلــك للفصــل بــين الضمانــين.  ــه قب المصــرف ل
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قرار رقم: 2015/8/3/41/8 بتاريخ 2015/8/30 م
بشأن توكيل المتعامل لشراء الأسهم للمصرف واقتناؤها مرابحة 

الهيئــة استفســار إدارة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة بتوكيــل المصــرف  ناقشــت 
المتعامــل لشــراء أســهم شــركة ثــم بيعهــا للوكيــل علــى النحــو الآتــي: 

يشــتري المصــرف عــدداً مــن أســهم الشــركة المذكــورة بســعر نقــدي، ومــن ثــم   .1
يبيعهــا للمتعامــل بالأجــل بعــد إضافــة نســبة مــن الربــح علــى التكلفــة.

يكتتــب المتعامــل في الأســهم بصفتــه وكيــلا للمصــرف غيــر معلــن بنــاء علــى   .2
الطرفــين. بــين  وكالــة  عقــد 

بعــد تخصيــص الأســهم، يقــدم المتعامــل عرضــاً يبــين فيــه رغبتــه في شــراء   .3
الأســهم مــن المصــرف، ويقــوم المصــرف بقبــول العــرض ويبيعهــا للمتعامــل 
ــة الأســهم  ــل ملكي ــى التكلفــة وتحوي ــح عل بالأجــل بعــد إضافــة نســبة مــن الرب

للمتعامــل.
بعــد عمليــة البيــع وانتقــال ملكيــة الأســهم، يتحمــل المتعامــل تبعــات الملكيــة   .4
ومخاطرهــا، ويقــوم المتعامــل، أو طــرف ثالــث برهــن الأســهم لصالــح المصــرف 

لضمــان ســداد ديــن المرابحــة.
يلتــزم المتعامــل )المشــتري الراهــن( بــأن تكــون قيمــة الأســهم المرهونــة في حــدود   .5
نســبة %140 مــن الديــن، علــى أنــه إذا نزلــت قيمــة الرهــن عــن نســبة 140% 
يضيــف المتعامــل رهنــاً نقديــاً، وأي إخفــاق في هــذا الأمــر يعطــي المصــرف 

ــن المتبقــي. ــد الدي ــع المرهــون واســترداد قيمــة رصي الحــق في بي
يدفــع المتعامــل %1 مــن مبلــغ التمويــل مــرة واحــدة حــالاً، عنــد التوقيــع علــى   .6
وإعــداد  والإدارة  الهيكلــة  مقابــل  أجــراً  بصفتــه  المبدئيــة  التفاهــم  شــروط 

المستندات. 
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
ــع  ــر الهامــش، ولكــن لا مان ــاب الشــراء عب ــا ليســت مــن ب ــة المشــار إليه هــذه المعامل

ــة:  ــة الآتي ــة بحســب الصيغ ــم هــذه المعامل ــن أن تت شــرعًا م
توكيــل المصــرف للمتعامــل في شــراء أســهم باســمه أو الاكتتــاب فيهــا، بعــد أن يكون   .1
قــد قــدم وعــدا بشــرائها بالأجــل بعــد تملــك المصــرف وقبضهــا لــه حكمــا )عــن 

طريــق الوكيــل(.
إذا اشــترى الوكيــل الأســهم باســمه، فإنــه يدخــل في عقــد مرابحــة مــع المصــرف   .2
حيــث يشــتري الأســهم بثمــن مؤجــل، ويمكــن أن يرســل إيجابــا ويتلقــى قبــولا 

مــن المصــرف يشــتري فيــه الأســهم.
ــى جــزء مــن  ــه المصــرف، أي عل ــذي دفع ــغ ال ــى المبل ــاح يكــون عل حســاب الأرب  .3

الأســهم، أمــا مــا دفعــه المتعامــل فــلا يأخــذ عليــه المصــرف ربحــاً.
أمــا رهــن الأســهم في الثمــن فجائــز شــرعا، ولا مانــع مــن أخــذ رســوم إعــداد   .4
ــغ  ــغ التمويــل أو مبل المســتندات ودراســة الجــدوى، ســواء كانــت نســبة مــن مبل

مقطــوع.

قرار رقم: 2015/8/3/41/10 بتاريخ 2015/8/30 م
بشأن الوكالة بالاستثمار المتبادلة

ناقشــت الهيئــة هيكلــة الوكالــة بالاســتثمار المتبادلــة، وهــي اتفاقيــة وكالــة إطاريــة 
نمطيــة، يقــوم البنــك المتعامــل بموجبهــا توكيــل المصــرف لاســتثمار أموالــه بعــد 
تحويلهــا إلــى المصــرف، وللمصــرف الحــق أن يــوكل البنــك المتعامــل لاســتثمار فائــض 

ــده. الســيولة عن
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
ــف  ــه مــا يخال ــة في ــم تجدالهيئ ــث ل ــور حي ــع شــرعًا مــن التعامــل بالعقــد المذك لا مان
أحــكام ومبــادئ الشــريعة في الجملــة واســتناداً علــى المعيــار الشــرعي للوكالــة الصــادر 

عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية )أيــوفي(. 

قرار رقم: 2015/8/3/41/14 بتاريخ 2015/8/30 م 
 بشأن عقد الوكالة بالاستثمار والعمل عند عدم التيقن

بتحقيق الربح المتوقع 
ناقشــت الهيئــة عقــد الوكالــة بالاســتثمار لأحــد البنــوك، وهــي اتفاقيــة وكالــة إطاريــة 
المــوكل في محفظــة  أمــوال  الوكيــل )المصــرف( باســتثمار  يقــوم بموجبهــا  نمطيــة 
الخزينــة علــى أســاس ربــح متوقــع، علــى أن يتحمــل المــوكل مخاطــر الاســتثمار، كمــا 
ــز إذا  ــى حاف ــل عل ــع حصــول الوكي ــل م ــة للوكي ــزم بســداد أجــرة الوكال ــوكل مل أن الم
تجــاوزت الأربــاح ســقفاً معينــاً. كمــا بــين العقــد أن للمــوكل حــق فســخ الوكالــة بإخطــار 
يرُســل إلــى الوكيــل قبــل ســبعة أيــام مــن انتهــاء مــدة الوكالــة القائمــة، كمــا يؤكــد 
ــه  ــه فإن ــه لا يمكــن تحقيق ــق علي ــع المتف ــح المتوق ــل أن الرب ــين للوكي ــه إذا تب ــد أن العق
يلتــزم بإخطــار المــوكل بذلــك والــذي بــدوره لــه الحــق بالموافقــة علــى اســتمرار الوكالــة 

ــة.  ــغ الوكال ــب اســترداد مبل ــدة أو طل ــة الجدي بالحال
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعًا مــن التعامــل بالعقــد المذكــور حيــث لــم تجــد فيــه الهيئــة مــا يخالــف 
أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية واســتنادًا علــى المعيــار الشــرعي للوكالــة الصــادر 

عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية )أيــوفي(.
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قرار رقم: 42/15//2015/11/4 بتاريخ 2015/11/19 م
بشأن توكيل البائع بالبيع وتملك المرتهن للرهن 

ناقشــت الهيئــة اتفاقيــة الوكالــة التــي يتــم بموجبهــا تــوكل البائــع في بيــع الســلعة نيابة عن 
المشــتري وتقييــد ثمنــه في حســابه وعقــد الضمــان الــذي يقضــي بضمــان ديــن المرابحة.

وبعد مراجعة هذه العقود والمناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
تصحــح الاتفاقيــات المذكــورة ويتــم اعتمادهــا في ضــوء الأحكام الشــرعية والملاحظات 

التالية:
إن اتفاقيــة الوكالــة تقضــي بــأن يــوكل المتعامــل المشــتري المصــرف البائــع في أن   .1
يبيــع لــه بضاعــة المرابحــة، ولا يجــوز أن يكــون البائــع وكيــلًا للمشــتري في بيــع 
ــه، بــل يجــب أن يبيــع المشــتري بضاعــة المرابحــة  البضاعــة التــي اشــتراها من
بنفســه، أو يــوكل طرفــا ثالثــا أو وكيــلا آخــر غيــر البائــع في بيعهــا لــه. وعليــه 
يجــب النــص في هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه لا يجــوز أن يتــوكل البائــع في بيــع 

ــة عــن المشــتري.  بضاعــة المرابحــة نياب
أمــا عقــد الضمــان فهــو اتفــاق بــين البنــك والمتعامــل )المصــرف( يقــدم المتعامــل   .2
بموجبــه ضمانــا إلــى البنــك في ديــن المرابحــات التــي يكــون فيهــا المتعامــل مدينــا 
للبنــك. فهــو يقــدم أصــولا )الأســهم أو الصكــوك( أولا، ثــم إذا قلــت قيمــة هــذه 
الأصــول عــن نســبة معينــة مــن الديــن القائــم في ذمــة المتعامــل، فــإن للبنــك أن 
يطلــب مــن المتعامــل زيــادة مبالــغ إضافيــة يودعهــا في حســاب يحــدده البنــك، 
فهــذا الإجــراء لا مانــع منــه؛ لأن المديــن يقــدم أعيانــا أو نقــودا رهنــا لدى البنك، 
غيــر أن العقــد ينــص علــى أن الأصــول التــي ترهــن، وهــي في الغالــب أســهم أو 
صكــوك، تنتقــل ملكيتهــا إلــى الدائــن المرتهــن ثــم إذا وفــى المديــن الديــن تعــود 
الملكيــة إليــه، وحيــث إن البنــك )الدائــن المرتهــن( تنتقــل إليــه ملكيــة الأصــول 
المرهونــة )الأســهم أو الصكــوك(، فــإن لــه أن يبيعهــا ثــم يشــتري غيرهــا، وعنــد 
ــرد الأصــل المرهــون  ــق في أن ي ــار المطل ــك الخي ــن فــإن للبن ــن للدي ســداد المدي
ــا كهــذا، أي  ــره، والشــريعة لا تعــرف رهن نفســه )الأســهم أو الصكــوك( أو غي
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الرهــن الــذي يملــك فيــه  المرتهــن المــال المرهــون ويتصــرف فيــه بالبيــع ويــرد 
قيمتــه. وقــد ســبق إجــازة مثــل هــذا الرهــن علــى أســاس أن نقــل الملكيــة صــوري 
وأن المرتهــن إذا بــاع فهــو ضامــن للقيمــة وتكــون رهنــا مــكان الأصــل، غيــر أنــه 
ــع يخــرج الأصــل مــن الرهــن فــلا  ــرا أن إذن الراهــن للمرتهــن بالبي تبــين أخي
تكــون القيمــة حينئــذ رهنــا مكانــه علــى أنــه يبقــى حــق الحبــس )حبــس القيمــة( 
للبنــك حتــى يســتوفي دينــه. وعليــه لا مانــع مــن التعامــل بهــذا العقــد اســتثناء.

قرار رقم: 2015/11/4/42/16 بتاريخ 2015/11/19 م
 بشأن عقد الوكالة بالشراء نيابة عن المستثمر

ثم البيع بعقد المرابحة للبنك الوكيل
الوكالــة  باتفاقيــة  التعامــل  علــى  الموافقــة  الخزينــة  إدارة  طلــب  الهيئــة  ناقشــت 
بالاســتثمار في المرابحــة، التــي تقضــي بــأن يقــوم المســتثمر )المتعامــل( بإيــداع مبالــغ 
لــدى المصــرف وتوكيلــه باســتثمارها عــن طريــق شــراء بضاعــة وبيعهــا مرابحــة، ســواء 
للوكيــل بنــاء علــى وعــده أو لطــرف آخــر، وذلــك باســتخدام اتفاقيــة مرابحــة مســتقلة، 
ويســتمر الاســتثمار بشــراء وبيــع ســلعة مرابحــة إذا رغــب المســتثمر في ذلــك، وإلا 
ســدد المصــرف أصــل المــال وربحهــا في تاريــخ الســداد، علــى أنــه إذا رغــب المســتثمر 

في الاســتمرار يجــب عليــه إشــعار الوكيــل بذلــك بشــهر قبــل تاريــخ الســداد. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن التعامــل بالعقــود المذكــورة؛ لأنهــا لا تخالــف في مجملهــا أحــكام 
ومبــادئ الشــريعة ومحلهــا مقبــول شــرعًا، شــريطة ملاحظــة الآتــي:

أن المســتثمر يطلــب وكيلــه شــراء بضاعــة لــه بصفتــه وكيــلًا، ويطلــب مــن الوكيــل   .1
ــا أن المســتثمر يعــد بشــراء  أن يتعهــد بشــرائها مــن المســتثمر، وليــس صحيحً
البضاعــة، كمــا ورد في العقــد؛ لأن الوكيــل يشــتريها لــه ويبيعهــا لــه المــوكل بنــاء 

علــى وعــده، فيجــب تعديــل العقــد علــى هــذا الأســاس.
ينــص العقــد علــى تعليــق البيــع وإضافــة إلــى زمــن مســتقبل والحقيقــة أن   .2
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مســتقبل. زمــن  إلــى  الإضافــة  ولا  التعليــق  يجــوز  ولا  فــورًا،  تنتقــل  الملكيــة 
ينــص العقــد أن المســتثمر المــودع لــدى المصــرف قــد يطلــب الدخــول في مرابحــة   .3
جديــدة بشــراء بضاعــة بثمــن المرابحــة التــي وجــب ســداده للمســتثمر وبيعهــا 
مــرة أخــرى للمصــرف بربــح وهكــذا، وفي هــذه الحالــة يعلــم المســتثمر البنــك 
عمــا إذا كان كان يرغــب في عقــد مرابحــة جديــدة، تكــون ثمــن الشــراء فيهــا هــو 
ثمــن بيــع المســتثمر البضاعــة؛ لأن المســتثمر يــودع مبالــغ لــدى المصــرف بصفتــه 
ــر  ــع المســتثمر البضاعــة لغي ــه في شــراء بضاعــة المرابحــة، وقــد يبي ــلًا عن وكي
الوكيــل، وهــو يوكلــه في قبــض الثمــن المؤجــل عنــد حلــول أجلــه وشــراء بضاعــة 

جديــدة بهــا لتبــاع مرابحــة، وليــس في هــذا مخالفــة شــرعية.

قرار رقم: 2016/1/1/43/17 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن  اعتماد عقود مرابحة السلع والوكالة من أحد البنوك الدولية 

ناقشــت الهيئــة طلــب إدارة الخزينــة موافقتهــا علــى عقــود المرابحــة والوكالــة التابعــة 
لأحــد البنــوك الدوليــة التــي تقتضــي توكيــل المصــرف للبنــك المتعامــل في بيــع البضاعة 
التــي وكلــه المصــرف في شــرائها، وهــذا يعنــي أن هــذا البنك يمكنه أن يشــتريها لنفســه 
ــع  ــع. كمــا أن البائ بإيجــاب وقبــول، أو بيعهــا لطــرف ثالــث بتوكيــل مســتقل عــن البي
مرابحــة هــو المصــرف الــذي يــوكل المشــتري مرابحــة في شــراء بضاعــة المرابحــة، ثــم 

يشــتريها لنفســه بإيجــاب وقبــول.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن قبــول هــذه الوكالــة؛ لأن التــوكل بالبيــع أقرتــه المعاييــر الشــرعية في 
الحاجــة الماســة، كمــا لا مانــع شــرعا مــن التعامــل بالعقــود المذكــورة؛ لأنهــا لا تخالــف 

ــادئ الشــريعة. أحــكام ومب

الوكالة والوكالة بالاستثمار





الأسهم
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قرار رقم: 2006/2  بتاريخ 2006/4/20 م 
بشأن إمكانية شراء المصرف أسهمه 

ناقشــت الهيئــة الســؤال الــوارد مــن إدارة المصــرف حــول إمكانيــة شــراء المصــرف 
أســهمه المطروحــة في الســوق ومــدى جــواز ذلــك. 

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 
لا يجــوز للمصــرف شــراء أســهمه لنفســه، ولكــن يجــوز للمصــرف أن يكــون وكيــلا عــن 
المتعامــل في شــراء أســهم المصــرف نيابــة عــن المــوكل، لأن حقــوق وآثــار عقــد الوكيــل 

تعــود إلــى المــوكل وهــو المتعامــل، ولا يمتلــك المصــرف هــذه الأســهم.

قرار رقم: 2006/3 بتاريخ 2006/4/20 م
بشأن شراء المساهم الأسهم لنفسه

ناقشــت الهيئــة الســؤال الــوارد مــن إدارة المصــرف مفــاده هــل يجــوز لمســاهم في 
المصــرف أن يشــتري أســهم المصــرف مــن الســوق لنفســه؟

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن أن يشــتري مســاهم المصــرف أســهم المصــرف المطروحــة في الســوق 
لنفســه، ســواء تولــى الشــراء بنفســه، أو عــن طريــق توكيــل المصــرف، أو غيــره في 

ــه. ــة عن شــراء هــذه الأســهم نياب

الأسهم
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قرار رقم: 2006/6 بتاريخ 2006/4/20 م
بشأن تمويل شراء أسهم الشركات وآليته

ناقشــت الهيئــة الســؤال الــوارد مــن إدارة المصــرف بشــأن جــواز قيــام المصــرف بتمويــل 
شــراء أســهم الشــركات الأخــرى بطريقــة المرابحــة وطريقــة تنفيــذ ذلك؟

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن أن يمــول المصــرف شــراء الأســهم وصكــوك الاســتثمار المتداولــة في ســوق 
الأوراق الماليــة، وذلــك بشــراء المصــرف لهــذه الأســهم والصكــوك وتملكهــا وقبضهــا 
ثــم بيعهــا مرابحــة للواعــد بشــرائها إذا مــا توافــرت في هــذه الأســهم والصكــوك 
الضوابــط الشــرعية الخاصــة بالشــركات التــي يجــوز تــداول أســهمها شــرعا، وتمــت 

إجــراءات البيــع حســب متطلبــات الشــريعة.
وإذا كان نظــام التعامــل في الســوق لا يســمح بشــراء المصــرف بنفســه، فــإن للمصــرف 
أن يعــين المتعامــل وكيــلا عنــه في عمليــة شــراء الأســهم لحســاب المصــرف، وذلك باســم 
الوكيــل لا باســم المــوكل، وبعــد أن يشــتري الوكيــل هــذه الأســهم نيابــة عــن المصــرف 
يقــدم إيجابــا )عرضــا( للمصــرف لشــراء الأســهم لنفســه مــن المصــرف ويتلقــى مــن 
المصــرف قبــولا، ذلــك أن المصــرف يملــك هــذه الأســهم ويحوزهــا عــن طريــق وكيلــه 
ومــن ثــم فــإن لــه أن يبيعهــا للوكيــل، وتكــون مقبوضــة للوكيــل بتمــام الإيجــاب والقبــول؛ 

لأن مــا بيــد الوكيــل مقبــوض لــه حكمــا.

الأسهم
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قرار رقم: 2006/8 بتاريخ 2006/4/20 م
بشأن تمويل الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة

ناقشــت الهيئــة الســؤال الــوارد مــن إدارة المصــرف حــول مــدى جــواز توكيــل المصــرف 
للمتعاملــين الذيــن يرغبــون في الاكتتــاب في أســهم الشــركات الجديــدة IPO لشــرائها 

وكالــة عــن المصــرف ومــن ثــم بيعهــا لهــم مــن قبــل المصــرف مرابحــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعا مــن تمويــل الاكتتــاب في أســهم الشــركات الجديــدة وذلــك حســب الآليــة 
الآتية:

يتقــدم المتعامــل الراغــب في الاكتتــاب بطلــب إلــى المصــرف، يحــدد فيــه المبلــغ   .1
الــذي يريــد الاكتتــاب فيــه وعــدد الأســهم المكتتــب فيهــا، ويطلــب مــن المصــرف 
شــراء هــذه الأســهم ويعــده بشــراء مــا يتــم تخصيصــه مــن الأســهم المكتتــب فيهــا 
بعــد التخصيــص، وإعــلان إنشــاء الشــركات، وبــدء نشــاطها والإفــراج عــن رأس 

المــال وذلــك بالتكلفــة إضافــة إلــى هامــش ربــح محــدد.
يوكل المصرف المتعامل في الاكتتاب نيابة عنه.  .2

بعــد التخصيــص وإعــلان قيــام الشــركة والإفراج عن رأس المــال، يوقع المصرف   .3
عقــد بيــع مرابحــة مــع المتعامــل ليبيــع لــه الأســهم المخصصــة للمصــرف والتــي 

اشــتراها المتعامــل نيابــة عــن المصــرف.
 

الأسهم
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قرار رقم: 2007/4/9/5 بتاريخ 2007/11/19 م
بشأن اقتناء ملكية في أسهم الشركات المتمولة من المصرف بمنتج

)Convertible debt( "الديون القبلة للتحول"
ــك  ــة، وذل ــى أصــول أو أســهم ملكي ــون إل ــل الدي ــة موضــوع فكــرة تحوي ناقشــت الهيئ
بتمويــل المتعامــل مــع شــرط تحويــل الديــن إلــى أســهم ملكيــة في شــركة المديــن أو 

نشــاطه أو مشــروعه.  
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــوز تحويــل الديــون إلــى أصــول أو أســهم، وذلــك كأن يســدد المتعامــل الديــون في 
صــورة أســهم.

قرار رقم: 2009/4/19/9 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن مشروع الاستثمار في الدواجن

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف للاســتثمار في الدواجــن في جمهوريــة فيتنــام مــع نســبة 
الديــون الكبيــرة لغــرض الدخــول في هــذه الأســواق النــادرة للمصارف الإســلامية. 

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 
لا يجــوز شــراء أســهم شــركة لا تتوافــر فيهــا الضوابــط الشــرعية حتــى لــو كانــت في 
بــلاد غيــر إســلامية، إلا إذا كان الاســتثمار في هــذه الشــركة يســاعدها علــى أن تكــون 

ملتزمــة بالضوابــط الشــرعية وفي مــدة لا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات.

الأسهم
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قرار رقم: 2013/4/3/34/8 بتاريخ 2013/4/14 م 
 بشأن مساهمة الشريك بقرض ربوي في تملك أسهم الشركة الناشطة

في اقتناء وتأجير الطائرات 
ناقشــت الهيئــة طلــب المصــرف الاســتثمار في تملــك أســهم شــركة ذات غــرض خــاص 
ودفــع مشــاركته فيهــا، وذلــك بغــرض اقتنــاء طائــرة وتأجيرهــا، ومــن ثــم قيــام هــذه 
ــد  ــى بمــا لا يزي ــة الأول ــدة في المرحل ــراض بفائ الشــركة ذات الغــرض الخــاص بالاقت
عــن %30 مــن رأس مالهــا لإكمــال رأس المــال المطلــوب للدخــول في المشــروع بواســطة 
الشــركة ذات الغــرض الخــاص، علــى أن الدائنــين مــن القــرض الربــوي ســيحصلون 

علــى ديونهــم أولًا قبــل التوزيــع علــى المســاهمين. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن أن كل طائــرة تشــترى تعمــل لهــا SPV )شــركة ذات غــرض خــاص(،   .1
يســاهم فيهــا المصــرف بمبلــغ والصنــدوق )الشــريك( بمبلــغ آخــر مهمــا كان 
عــن مصــدر مشــاركة  فيهــا  يســأل  مُشــاركةَ لا  تكــون   SPV مصــدره؛ لأن 
الصنــدوق. ولذلــك لا مانــع شــرعًا مــن الاســتثمار في تملــك الطائــرات بحســب 
الهيكلــة المذكــورة أعــلاه، شــريطة أن تكــون نســبة اقتــراض الصنــدوق بالفائــدة 
لا تزيــد عــن %33 ونســبة الديــون إلــى الأعيــان لا تزيــد عــن %70، ســواء كان 
الاقتــراض ابتــداء لتأســيس الشــركة مــا دامــت النســبة لا تزيــد عــن %33، أو 
كانــت القــروض الربويــة قائمــة في الشــركة قبــل شــراء أســهمها مــا دامــت لا 

تزيــد عــن نســبة %33 مــن الأعيــان، أي الموجــودات العينيــة.
ــل  ــم قب ــوي ديونه ــرض الرب ــن الق ــون م ــن أن يســتوفي الدائن ــع شــرعًا م لا مان  .2

الملكيــة. حقــوق  أصحــاب  أي  المســاهمين، 
بالنســبة للحــالات المماثلــة لهــذه المســألة، فإنــه ينبغــي النــص في العقــود علــى   .3
أن الدائنــين بصيغــة القــرض الربــوي ســيتقدمون علــى الممولــين بالصيغــة 

الإســلامية في حــدود مبلــغ القــرض دون فائدتــه.
ــوع الدخــل المســتلم  ــى مجم ــدة إل ــاح بإخــراج نســبة الفائ ــر الأرب ويجــب تطهي  .4
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مهمــا قلــت. أمــا إذا كانــت الشــركة هــي التــي تدفــع الفائــدة، فــلا تطهيــر 
حينئــذ؛ لأنهــا لــم تســتلم أي فوائــد للتمــول، بــل دفعها للفوائــد تعتبر مصروفات 

ــا.  عليه

قرار رقم: 2013/7/4/35/6 بتاريخ 2013/7/11 م
بشأن قلب دين المرابحة إلى استثمار في الشركة المتمولة

ناقشــت الهيئــة استفســار المصــرف عــن رغبتــه في الاتفــاق مســبقاً، وذلــك عنــد 
التمويــل بالمرابحــة بالســلع الدوليــة، علــى حــق المصــرف في تحويــل ديــن المرابحــة إلــى 
أســهم في الشــركة الممولــة عنــد الحصــول علــى مشــتر للشــركة أو موجوداتهــا، وذلــك 
ــح المحــدد في عقــد  ــر مــن الرب ــن ربحــاً أكث ــي تعطــي الدائ ــع الت ــد البي لتقاســم عوائ
المداينــة، علــى أن الدائــن لا يحــول دينــه إلــى أســهم أو حقــوق ملكيــة في الشــركة إلا 
عنــد إشــعاره بالحصــول علــى مشــتر للشــركة، وقــد يكــون لــدى المصــرف علــم ســابق 
أن الشــركة ســتباع في تاريــخ معــين في المســتقبل لوجــود وعــد بالشــراء مــن قبــل طــرف 

آخــر غيــر أن المصــرف يفضــل البقــاء دائنــا إلــى ذلــك التاريــخ.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع شــرعاً مــن حصــول الدائــن علــى وعــد مــن مدينــه ببيعــه أصــولا، أو عقــارات 
أو أســهماً أو غيرهــا بثمــن معــين )هــو قيمــة الديــن( في تاريــخ معــين، أو خــلال فتــرة 
معينــة. وهــذا الوعــد للبيــع يلــزم الواعــد وحــده ويمنــح الموعــود لــه خيــار اســتخدامه 
إذا مــا رأى أن اســتخدامه في مصلحتــه، كمــا إذا ارتفعــت الأســعار مثــلًا، وإلا فليــس 
ملتزمــاً بالشــراء، علــى أنــه يجــوز أن يحــول الديــن إلــى أســهم مباشــرة بعــد التمويــل 
إذا وجــد مشــتر للشــركة أو موجوداتهــا، أو يحــول الديــن إلــى أســهم بعــد مــدة مــن 
التمويــل بالمرابحــة. وفي حالــة تنفيــذ الشــراء، فــإن للدائــن المذكــور أن يجــري مقاصــة 
بــين ثمــن بيــع الأســهم والديــن الــذي في ذمــة المديــن، فيســقط الديــن ويتملــك المصرف 

أســهماً في مقابلــه.
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قرار رقم: 2014/6/2/73/9 بتاريخ 2014/6/17 م
بشأن هيكلة شراء أسهم شركة تعمل في قطاع التموين

ناقشــت الهيئــة طلــب المصــرف الاســتثمار عــن طريــق اقتنــاء أســهم شــركة تموينيــة 
ســعودية بواســطة شــركة أخــرى مملوكــة للمصــرف علــى حســب الآليــة التاليــة:

1.  يســتثمر المصــرف في هــذه الشــركة بتملــك مــا يعــادل %10 مــن أســهما مــع 
شــريك آخــر، علمــا بــأن نشــاطها في قطــاع التمويــن.

لغــرض تقييــد المســؤولية، يقــوم المصــرف بتأســيس شــركة ذات مســؤولية   .2
الشــركة. هــذه  أســهم  مــن   10% تملــك  لغــرض  البحريــن  في  محــدودة 

للمصــرف  المملوكــة  خــاص(  غــرض  ذات  )شــركة  الوثائــق  شــركة  تدخــل   .3
ــاء %40 مــن  ــه اقتن ــم بموجب ــع الأســهم يت والشــريك مــع الشــركة في عقــد بي
أســهم المــلاك الحاليــين في شــركة التمويــن، بحيــث يكــون %10 لشــركة الوثائــق 
التابــع للمصــرف و%30 للشــريك الآخــر، وتبقــى %60 مــن الأســهم للمــلاك 

الحاليــين.
يقــوم المــلاك القائمــون وشــركة الوثائــق التابعــة للمصــرف وشــريكها بالدخــول   .4
في عقــد مشــاركة لتملــك أســهم شــركة التمويــن، بحيــث يتــم تحديــد الالتزامــات 
والحقــوق والتمثيــل في مجلــس الإدارة بحســب حصــة الملكيــة الجديــدة لــكل 

طــرف.
ــة مــن الاســتثمار بــين الشــركاء كل بحســب نســبة  يتــم توزيــع العوائــد المحصل  .5

ملكيتــه.
في حالــة رغبــة المصــرف في بيــع حصتــه، يتــم ذلــك بــأن يتخــارج المصــرف   .6
للمســتثمرين الجــدد لتملــك جــزء مــن أســهم شــركة الوثائــق ويســتحقون العوائــد 

بحســب نســبة ملكيتهــم.
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
أن هيكلة الاســتثمار المذكورة أعلاه وبحســب ما تم شــرحه للهيئة لا تخالف بمجملها 
أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية، ويجــب تقــديم المســتندات التــي ســتحكم هــذا 
ــأن مراجعــة هــذه المســتندات والموافقــة عليهــا  ــة لمراجعتهــا، علمــا ب الاســتثمار للهيئ

هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الموافقــة علــى هــذا الاســتثمار. 

قرار رقم: 2014/9/3/83/12 بتاريخ 2014/9/30 م
بشأن الموافقة على عقود شراء أسهم شركة التموين

اطلعــت الهيئــة علــى موافقتهــا في الاجتمــاع الســابق للمصــرف علــى شــراء أســهم هــذه 
الشــركة بحســب الهيكلــة المعروضــة في اجتمــاع الهيئــة بقــرار 2014/6/2/37/9 م، 
مــع التوصيــة بضــرورة تقــديم العقــود والمســتندات لهــذا الاســتثمار للموافقــة النهائية، 
وقــد اطلعــت الهيئــة علــى العقــود والمســتندات وتقريــر إدارة الرقابــة الشــرعية بشــأن 

مراجعــة العقــود والمســتندات بالتشــاور والتعــاون مــع عضــو الهيئــة التنفيــذي.  
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

توافــق الهيئــة علــى مســتندات وعقــود الاســتثمار في هــذه الشــركة؛ لأنهــا لا تخالــف 
بمجملهــا أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية.

قرار رقم: ب -  2015/1/5 بتاريخ 2015/1/8 م
بشأن بيع وشراء الأسهم عبر منصة إلكترونية

ناقشــت الهيئــة المقتــرح المقــدم مــن قبــل الخدمــات المصرفيــة الخاصــة في اســتخدام 
المنصــة الإلكترونيــة المقدمــة مــن أحــد البنــوك للاســتثمار ببيــع وشــراء الأســهم 
ــر التــي وضعتهــا  ــى المعايي ــة عل المتوافقــة مــع الأحــكام الشــرعية، وقــد اطلعــت الهيئ
إدارة المنصــة للتأكــد مــن توافــق الأســهم المتداولــة مــن خلالهــا مــع المعاييــر الشــرعية 

ــوفي(. ــة الإســلامية )أي ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي الصــادرة عــن هيئ
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن الاســتثمار بشــراء وبيــع الأســهم عبــر المنصــة الإلكترونيــة المقدمــة مــن 
البنــك المذكــور، حيــث إن الضوابــط والمعاييــر التــي وضعتهــا إدارة المنصــة متوافقــة 

ــة. مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية في الجمل

قرار رقم: 2016/5/2/44/19 بتاريخ 2016/5/25 م
بشأن الاستحواذ على أسهم شركة للمتاجرة في العملات

ناقشــت الهيئة طلب إدارة الاســتثمار في الاســتحواذ على شــركة للمتاجرة في العملات 
الأجنبيــة بغــرض تحويلهــا إلــى شــركة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية. وقــد 
اطلعــت الهيئــة علــى المســتندات وتقاريــر التقــويم وقــرار مجلــس إدارة المصــرف بشــأن 

الاســتحواذ على الشــركة. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن الاســتحواذ علــى الشــركة بنســبة %51، شــريطة أن يبــدأ المصــرف فــورا 
في إعــداد خطــة تحويــل أنشــطة الشــركة إلــى أنشــطة متوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ 
ــى جــواز شــراء مؤسســة  ــر الشــرعية قــد نصــت عل الشــريعة الإســلامية؛ لأن المعايي
ماليــة مــن أجــل تحويلهــا إلــى العمــل وفقــا لأحــكام الشــريعة الإســلامية، كمــا يجــب 
عــرض نظامهــا الأساســي وعقودهــا وآليــات عملهــا علــى الهيئــة لاعتمادهــا مــع التأكد 

مــن مراقبــة التنفيــذ مــن قبــل إدارة الرقابــة الشــرعية.
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قرار رقم: 2006/9 بتاريخ 2006/7/9 م
بشأن إصدار المصرف لشهادات وصكوك استثمارية

ناقشــت الهيئــة ســؤالًا مفــاده هــل يجــوز للمصــرف إصــدار صكــوك، أو شــهادات 
ــة  ــين في الاســتثمار بقيم ــا للراغب ــم بيعه ــث يت ــك، بحي اســتثمار، أو ادخــار ونحــو ذل
ــة الشــرعية؟ وهــل يجــوز  ــق المضارب ــوم المصــرف باســتثمارها بطري ــم يق محــددة، ث
للمصــرف أن يعــد وعــدا ملزمــا مــن طرفــه فقــط للمســتثمرين حملــة هــذه الصكــوك، 
ــة  ــك بالقيم ــم في تســييلها، وذل ــة رغبته أو أصحــاب الشــهادات باســتردادها في حال
ــة  ــم عملي ــي ذلــك ضمــان رأس المــال، وإنمــا تت ــوم بيعهــا، دون أن يعن الســوقية لهــا ي
الاســترداد بوعــد مــن طــرف للشــراء بقيمــة الســوق، والتــي قــد ترتفــع وقــد تنخفــض؟ 
وهــل يجــوز لطــرف ثالــث مســتقل تمامــا عــن المصــرف )المضــارب( أن يضمــن رأس 

مــال صكــوك أو شــهادات المضاربــة أو جــزءًا منــه؟
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن إصــدار المصــرف شــهادات أو صكــوكًا واســتخدام حصيلتهــا في مشــروع 
ــة الشــرعية، شــريطة أن  ــى أســاس عقــد المضارب معــين أو نشــاط خــاص، وذلــك عل
يعُــدّ المصــرف دراســة جــدوى لمشــروع معــين، أو نشــاط خــاص منفصــلا عــن أنشــطة 
المصــرف التــي تمــول مــن الوعــاء الاســتثماري المشــترك، إذ إن حصيلــة إصــدار 
ــع  ــة الودائ الصكــوك لا يجــوز اســتثمارها في حــال تقييدهــا بمشــروع معــين مــع بقي
وحقــوق المســاهمين. ويجــوز للمصــرف إذا أصــدر صكــوك مضاربــة أن يعــد بشــراء 
موجــودات المضاربــة في نهايــة مدتهــا، أو قبــل ذلــك بالقيمة الســوقية لهــذه الموجودات، 
وليــس ذلــك ضمانــا لــرأس المــال، كمــا يجــوز لطــرف ثالــث غيــر المضــارب أن يضمــن 

رأس مــال صكــوك المضاربــة.
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قرار رقم: 2009/4/18/5 بتاريخ 2009/7/2 م
بشأن إصدار صكوك الاستصناع

ناقشــت الهيئــة رغبــة شــركة تابعــة للمصــرف في إصــدار صكــوك الاســتصناع لتمويــل 
المشــاريع العقاريــة التابعــة للشــركات المملوكــة، أو التــي يملــك فيهــا المصــرف نســبة 
معينــة، وتقــوم إحــدى هــذه الشــركات، وهــي شــركة "منــارة" للتطويــر العقــاري بإصــدار 
ــى النحــو  ــن عل ــة البحري ــارات في مملك ــر عق ــام بمشــاريع تطوي ــوك للقي هــذه الصك

الآتــي:
ــا الأساســي  ــدوق أو محفظــة أو شــركة ذات غــرض خــاص غرضه ينشــأ صن  .1
العقاريــة. المشــروعات  لتمويــل  الصنــدوق  للمســاهمة في  المســتثمرين  اســتقطاب 
يديــر المصــرف الصنــدوق علــى ســبيل الوكالــة، بحيــث يســتحق أجــراً محــدداً   .2
بصفتــه وكيــلًا عــن المســاهمين في الصنــدوق، كمــا يســتحق حصــة مــن أربــاح 

التمويــل بالاســتصناع بصفتــه مســاهماً.
يبــرم الصنــدوق عقــد اســتصناع مــع شــركة "منــارة" لتطويــر العقــارات المرغــوب   .3

فيهــا.
تقــوم شــركة "منــارة" بتشــييد وبنــاء المشــروعات العقاريــة عــن طريــق اســتصناع   .4

مــواز مــع شــركات المقــاولات.
يتــم فصــل كل مشــروع عــن الآخــر بحيــث يتــم إصــدار الصكــوك في مجموعــات   .5
)أ(،  )أ( بمشــروع  حاملــي صكــوك  حقــوق  تقتصــر  حيــث  و)ج(،  و)ب(  )أ( 

وتقتصــر حقــوق حاملــي صكــوك )ب( بمشــروع )ب( وهكــذا.
يتــم اســتخدام حصيلــة الصكــوك في ردم البحــر ومــن ثــم تشــييد المشــروعات   .6
العقاريــة علــى الأرض، وعليــه فــإن هــذه الصكــوك فيهــا طابــع تســطيح )البنيــة 

ــي(. ــة( واســتصناع )تشــييد المبان التحتي
لا يتــم تــداول هــذه الصكــوك إلا بعــد إنشــاء المشــروعات العقاريــة أو ردم   .7

والشــراء. للبيــع  قابلــةً  فضــاء  أرض  يظهــر  بحيــث  البحــر 
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في حــال إقــرار الســماح بالتــداول، فــإن ذلــك يكــون بطريقتــين، وهــي تســجيل   .8
الصكــوك في بورصــة الســوق المالــي البحرينــي، أو تعيــين شــركة أخــرى لإدارة 

ــن. ــة بالبحري ــز الســيولة المالي ــل مرك ــداول، مث الت
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن حيــث المبــدأ مــن إصــدار صكــوك الاســتصناع لتمويــل المشــروعات، 
شــريطة بيــان نــوع المشــروعات مــن حيــث كونهــا غيــر محــددة أم محــددة، كمــا يجــب 
التنبــه لمخاطــر الاســتصناع مــن حيــث إن ثمــن الاســتصناع غيــر قابــل للتغيــر وكذلــك 

ــات. ــة للاســتصناع والمطلوب احتمــال عــدم المواءمــة بــين التدفقــات النقدي
 

قرار رقم: 2009/4/19/5 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن عقود صكوك الاستصناع

ناقشــت الهيئــة مــا ورد في قــرار رقــم: 2009/4/18/5م، بشــأن طلبهــا لمســتندات 
ــدوق أو نحــوه اســتقطابًا  ــى إنشــاء صن ــي تعتمــد عل ــة صكــوك الاســتصناع الت هيكل
للمســتثمرين لتمويــل المشــروعات العقاريــة، يديــره مصــرف الســلام وكالــة بأجــرة، ثــم 
يبــرم الصنــدوق عقــد اســتصناع مــع الشــركة، وتقــوم الشــركة بالمشــاريع عــن طريــق 
اســتصناع مــواز مــع شــركات المقــاولات، مــع فصــل كل مشــروع عــن الآخــر، علــى أنــه لا 
تتــداول الصكــوك إلا بعــد إنشــاء المشــروعات. وقــد تمــت مناقشــة مســتندات إصــدار 

صكــوك الاســتصناع بتعديــل بعــض بنودهــا.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن إصــدار صكــوك الاســتصناع مــن قبــل المصــرف، علــى أن يتــم إضافــة بنــد 
في نشــرة الإصدار، أو أي مســتند بحســب الآتي:

"يجــوز تــداول هــذه الصكــوك أثنــاء فتــرة إنشــاء وإقامــة المشــروع، ولا يجــوز التــداول 
بعــد تســليم المشــروع للمســتصنع إلا بشــروط تــداول الديــون، ولا يجــوز تــداول هــذه 
الصكــوك عندمــا تكــون حصيلتهــا في حســاب مصــرفي )نقــد( وقبــل تحولهــا إلــى 

موجــودات إلا وفقــاً لشــروط عقــد الصــرف".
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قرار رقم: 2009/4/19/12 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن صكوك الإجارة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في الاكتتــاب في صكــوك الإجــارة الصــادرة عن مصرف 
البحريــن المركــزي التــي تعتمــد على الهيكلــة التالية:

يتــم تأجيــر أرض لمصــدر الصكــوك لمــدة 100 ســنة مثــلًا، أي أن المســتأجر   .1
المــدة. لهــذه  الأرض  منفعــة  بــاع  قــد  لــلأرض  المالــك 

يتــم إصــدار صكــوك للمســتثمرين، وهــي تمثــل ملكيــة حامليهــا للمنفعــة وعلــى   .2
أساســها يســتلمون الأجــرة لمــدة 100 ســنة، ويقــوم المصــدر باســتخدام حصيلــة 

ــر. ــاب بشــراء الأرض، موضــوع إعــادة التأجي الاكتت
يســجل الأرض باســم مصــدر الصكــوك نيابــة عــن حملــة الصكــوك لمــدة 100   .3
ســنة، كمــا يتصــرف المصــدر بصفتــه مؤجــراً نيابــة عــن حملــة الصكــوك.

يقــوم مصــدر الصكــوك بتأجيــر الأرض المملوكــة لحملــة الصكــوك إلى الحكومة   .4
ــي  ــدة 5 ســنوات، وبمــا أن الإجــارة تنته ــدة 5 ســنوات ويســتلم الإيجــارات لم لم
بنهايــة مــدة خمــس ســنوات، فهنــاك حاجــة بــأن يقــوم طــرف آخــر بتقــديم 
ــوك  ــة الصك ــة 95 ســنة، لتمكــين حمل ــن منفع ــى م ــا تبق ــزم بشــراء م وعــد مل
مــن الحصــول علــى اســتثماراتهم )رأس المــال والأجــرة(، ولتحقيــق ذلــك يقــوم 
المســتأجر مــن الباطــن بتقــديم وعــد بشــراء مــا تبقــى مــن منفعــة 95 ســنة في 

ــات ذلــك بشــكل واضــح في المســتندات. ــم إثب ــة عقــد الإجــارة، ويت نهاي
يتــم إعطــاء وعــد بالشــراء مــن قبــل المســتأجر أنــه في حالــة الإخــلال بالوعــد،   .5

أو حــدوث أي شــيء فإنــه يلتــزم بشــراء الأرض ومنفعتهــا.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن الاســتثمار في الصكــوك الصــادرة مــن مصــرف البحريــن المركــزي؛ لأنهــا 
قائمــة علــى إجــارة أرض قابلــة للانتفــاع.
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قرار رقم: 2009/4/19/14 بتاريخ 2009/10/21 م
بشأن المساهمة في صكوك السلم الصادرة من حكومة السودان

ناقشــت الهيئــة صكــوك الســلم الصــادرة مــن حكومــة الســودان والتــي تقــوم علــى 
الهيكلــة الآتيــة:

تقــوم شــركة ذات غــرض خــاص بإصــدار صكــوك الســلم لجمــع الأمــوال مــن   .1
فيــه. المســلم  المســتثمرين وتمويــل 

يتــم إصــدار صكــوك ســلم لــكل مشــارك لتمثــل حقــه في المســلم فيــه عنــد   .2
لتســليم. ا

يتم بيع المسلم فيه عند تسلمه للمسلم إليه.  .3
يتم ضمان السداد من قبل بنك السودان المركزي.  .4

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن مشــاركة المصــرف في الاكتتــاب لصكــوك الســلم الصــادرة عــن حكومــة 
الســودان، شــريطة ألا يتــم تــداول هــذه الصكــوك قبــل تســليم وتســلم المســلم فيــه.

قرار رقم: 2009/6/20/4 بتاريخ 2009/12/14 م 
بشأن صكوك الإجارة لحكومة دبي 

ــة  ــى الهيكل ــي تعتمــد عل ــي الت ــة موضــوع صكــوك الإجــارة لحكومــة دب ناقشــت الهيئ
ــة: التالي

يتم تأســيس شــركة ذات غرض خاص تســمى Dubai DOF Sukuk لتتصرف   .1
ــة الصكــوك عنــد إصــدار الصكــوك. نيابــة عــن حمل

ــه  ــا الحكومــة في حين ــي تبيعه ــخ إصــدار الصكــوك المتعلقــة بالعــين الت في تاري  .2
يطلــب مــن الراغبــين في الاكتتــاب في الصكــوك دفــع حصتهــم مــن الثمــن للعــين 
المؤجــرة، وتقــوم الشــركة ذات الغــرض الخــاص بســداد هــذا الثمــن للحكومــة 

ــة في العــين المؤجــرة.  ــى حقــوق ملكي ــل الحصــول عل مقاب
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تقــوم الحكومــة ببيــع حقــوق ملكيــة في أصــول معينــة ومحــددة مــن وقــت لآخــر،   .3
ــه. بســعر متفــق علي

تقــوم الشــركة ذات الغــرض الخــاص، بتأجيــر الأصــول المملوكــة لهــا بموجــب   .4
عقــد الشــراء إلــى الحكومــة مقابــل الحصــول علــى الإيجــارات خــلال مــدة 
ــون  ــث تك ــوك، بحي ــدة الصك ــدة الإجــارة تســاوي م ــون م ــى أن تك الإجــارة، عل
الإيجــارات التــي تقــوم بســدادها الحكومــة في فتــرات متتاليــة إلــى الشــركة ذات 
الغــرض الخــاص متفقــة مــع المبالــغ التــي يســتلمها حملــة الصكــوك في الوقــت 
المحــدد والــذي يتوافــق كذلــك مــع الوقــت الــذي يتــم فيــه ســداد الإيجــارات مــن 

قبــل الحكومــة.
يتــم توكيــل الحكومــة مــن قبــل الشــركة ذات الغــرض الخــاص للقيــام نيابــة   .5
عــن هــذه الشــركة بواجباتهــا تحــت عقــد الإجــارة مــع الحكومــة وعلــى الأخــص 
الواجبــات المتعلقــة بأعمــال الصيانــة الرئيســية وترميــم الأضــرار المانعــة مــن 
الانتفــاع والحصــول علــى التأمــين وســداد الضرائــب المتعلقــة بالعــين المؤجــرة 

ــة((. ــل الخدم ))وكي
تعــد الحكومــة الشــركة ذات الغــرض الخــاص بشــراء ملكيتهــا في الأصــول   .6
والموجــودات في حــال تخلــف الحكومــة عــن ســداد الإيجــارات، أو الإخــلال 
إرادة  بالتزاماتهــا المتعلقــة بالصكــوك، أو وجــدت أي ظــروف خارجــة عــن 
الطرفــين وذلــك بالســعر المعلــن والمتفــق عليــه مســبقاً، والــذي سيســاوي في 

حينــه المبالــغ المطلوبــة لإطفــاء الصكــوك في كل فتــرة علــى حــدة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن المشــاركة في الاكتتــاب لصكــوك حكومــة دبــي؛ لأنهــا تعتمــد علــى هيكلــة 
مقبولــة شــرعاً كمــا تم بيانــه أعــلاه.
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قرار رقم: 2009/6/20/7 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن الاكتتاب في صكوك بيع طريق عام

ناقشــت الهيئــة ســؤال المصــرف حــول المشــاركة في الصكــوك التــي تعتمــد علــى بيــع أو 
تأجيــر طريــق عــام، وهــو غيــر قابــل للبيــع والتأجيــر قانونــا.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا يجــوز مشــاركة المصــرف في شــراء هــذه الصكــوك، حيــث تبــين أن الأصــل الــذي 
قامــت الجهــة المصــدرة ببيعــه لحملــة الصكــوك ثــم اســتئجاره منهــم هــو طريــق عــام 
 )Public domain( لا تفــرض عليــه رســوم، ومعلــوم أن أمــلاك الدولــة التــي تســمى
ليســت محــلًا للبيــع والإجــارة؛ لأنهــا مخصصــة للمنفعــة العامــة فعــلًا، ومــن ثــم تمثــل 
الصكــوك قرضــاً بفائــدة، ولــو جــاز ذلــك شــرعاً لاســتطاعت جميــع الــدول أن تبيــع 
ــك تحــت  ــل ذل ــغ مقاب ــى مبال ــا وأنهارهــا وتحصــل عل ــا وبحيراته شــوارعها وميادينه
اســم البيــع والإجــارة ثــم تدفعهــا مــع زيــادة فائــدة لــذا رأت الهيئــة عــدم جــواز إصــدار 

الصكــوك علــى هــذا النحــو.

قرار رقم: 2009/6/20/8 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن صكوك إجارة الطائرات للشركة المنظمة للاستثمارات في الطائرات

ناقشــت الهيئــة صكــوك إجــارة الطائــرات الصــادرة عــن شــركة عالمية تنظــم إصدارات 
الصكــوك بغيــة اســتخدام حصيلتهــا في شــراء منفعــة الطائــرات ومــن ثــم تأجيرهــا 
علــى شــركات الطيــران، علــى أن يتــم تأســيس شــركة صكــوك تأجيــر الطائــرات 
التــي تحــول إليهــا ملكيــة الطائــرات التــي تســتوفى منهــا هــذه المنافــع، ويمتلــك هــذه 
المنافــع الأمــين المتصــرف نيابــة عــن حملــة الصكــوك، ويتــم توزيــع حصيلــة الإيجــارات 

المحصلــة مــن المســتأجرين علــى حملــة الصكــوك كل بحســب قيمــة صكــه. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن الاســتثمار في صكــوك إجــارة الطائــرات الصــادرة عــن الشــركة المذكــورة؛ 
لأنهــا تعتمــد علــى هيكلــة مقبولــة شــرعاً بحســب الآتــي:
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بعــض  لتمتلــك   )Owner Trusts( الأمانــة"  المــلاك/  "شــركة  تأســيس  يتــم   .1
الطائــرات ملكيــة قانونيــة لصالــح محفظــة تأجيــر الطائــرات التابعــة لشــركة 
تأجيــر الطائــرات )الشــركة المالكــة( بحكــم تحويــل ملكيــة الطائــرات إليهــا مــن 

ــورة. ــل شــركة المذك قب
يتــم تمويــل شــراء منافــع الطائــرات مــن شــركة تأجيــر الطائــرات خــلال إصــدار   .2

ــة. ــرة مرغوب الصكــوك بقيمــة تســاوي في كل وقــت قيمــة أي طائ
يكــون لحملــة الصكــوك حــق ملكيــة في "شــركة المــلاك/ الأمانــةً"، ويســتحقون   .3
بذلــك الإيجــارات التــي تتحقــق بســبب تأجيــر الطائــرات إلــى شــركات الطيــران.
ــرات )الشــركة  ــر الطائ ــرات المشــتراة مســجلة باســم شــركة تأجي تبقــى الطائ  .4
البائعــة( لاعتبــارات قانونيــة ويبقــى لشــركة المــلاك/ الأمانــة أو حملــة الصكوك 

ــر. ــا بالتأجي ــة والتصــرف فيه حــق المنفع
تأجيــر  شــركة  بتوكيــل  الصكــوك  لحملــة  المملوكــة  المــلاك"  "شــركة  تقــوم   .5
 الطائــرات )الشــركة البائعــة( للقيــام بالأمــور الإداريــة المتعلقــة بالطائرة المؤجرة
Servicing Agent بمــا في ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الإصلاحــات 

الضروريــة والصيانــة الرئيســية وترميــم الأضــرار المانعــة مــن الانتفــاع والتأكــد 
مــن وجــود تأمــين علــى الطائــرات المؤجــرة والأطــراف التــي تســتخدم الطائــرات.
المســتأجرين  مــن  الإيجــارات  باســتلام  للخدمــات  المقدمــة  الشــركة  تقــوم   .6
وتحويلهــا إلــى حســاب "شــركة المــلاك" والتــي تقــوم بدورهــا بتوزيعهــا علــى 

الصكــوك. حملــة 
يلتــزم "شــركة المــلاك" بســداد أجــرة الوكالــة إلــى وكيــل الخدمــة علــى أن يتحمل   .7
المــوكل جميــع المصروفــات المتعلقــة بالخدمــات المقدمــة مــن قبــل وكيــل الخدمــة.
يســتحق الوكيــل حافــزاً إذا بيعــت الطائــرات بمبلــغ يفــوق المبلغ المطلــوب لتغطية   .8

جميــع اســتحقاقات الصكــوك.
في حالــة التأخــر عــن ســداد الإيجــارات مــن قبــل المســتأجرين يتــم فــرض   .9

البــر. وجــوه  في  صرفهــا  تتــم  التــي  التأخيــر  غرامــة 
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قرار رقم: 2009/6/20/14 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن صكوك المساطحة 

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في الاكتتــاب في صكــوك شــركة التطويــر والاســتثمار 
الســياحي )TDIC( المنظمــة مــن قبــل أحــد المصــارف الإســلامية المســجلة في أبــو 
ظبــي والــواردة علــى حــق المنفعــة )المســاطحة(، وهــي تمثــل حــق ملكيــة منفعــة لمــدة 

محــددة.
 وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

أن هــذه الصكــوك تمثــل حــق ملكيــة منفعــة بمــدة محــددة، ومالــك المنفعــة وعليه توافق 
الهيئــة علــى صكــوك TDIC، لأنهــا معتمــدة علــى ملكيــة منفعــة، وهــي جائــزة شــرعًا 
ومالــك المنفعــة يملــك بيعهــا )تأجيرهــا( فــإذا مــا انتهــت مــدة الصكــوك والإجــارة مــع 
بقــاء المنفعــة لصاحبهــا اســتطاع المســتأجر أن يشــتري المــدة الباقيــة مــن حــق المنفعــة، 
ولذلــك فــإن موضــوع الصكــوك هــو حــق منفعــة وهــي تتحــول إلــى منفعــة وأعيــان. 
ــة، وهــي  ــة منفع ــى ملكي ــا معتمــدة عل ــى صكــوك TDI؛ لأنه ــة عل ــه توافــق الهيئ وعلي

جائــزة شــرعًا.
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قرار رقم: 2010/3/23/4 بتاريخ 2010/10/19 م
بشأن تسجيل موجودات الصكوك خارج ميزانية الشركة البائعة 

ناقشــت الهيئــة الصكــوك الصــادرة عــن أحــد المصــارف الإســلامية العاملــة في دولــة 
قطــر، وهــي تعتمــد علــى بيــع موجــودات الصكــوك لحملتهــا ومــن ثــم اســتئجارها 
منهــم إجــارة منتهيــة بالتمليــك، كمــا ناقشــت الهيئــة مــا يحقــق البيــع الحقيقــي لهــذه 
الموجــودات، وهــل بقاؤهــا في ميزانيــة الجهــة البائعــة ينقــل الملكيــة لحملــة الصكــوك؟ 

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يجــوز الاســتثمار في الصكــوك الصــادرة مــن هــذا المصــرف قطــر، شــريطة أن تنتقــل 
ملكيــة الأعيــان المؤجــرة إلــى الجهــة المصــدرة دون بقائهــا في ميزانيــة الجهــة المنشــئة 

أو نائبــه، أي يجــب إخــراج الصكــوك مــن ميزانيــة الشــركة البائعــة.

قرار رقم: 2010/3/23/6 بتاريخ 2010/10/19 م
بشأن برنامج إصدار شهادات )صكوك( الاستثمار الهجينة 

ناقشــت الهيئــة مســألة الاســتثمار في برنامــج إصــدار شــهادات اســتثمار الصــادرة عــن 
بنــك إســلامي، وهــو معتمــد علــى محفظــة تتكــون مــن أعيــان لا تقــل قيمتهــا عــن 51% 
مــن قيمــة موجــودات المحفظــة، تحتــوي علــى أســهم )والأعيــان التــي تمثلهــا( وصكــوك 
)والأعيــان التــي تمثلهــا( وأعيــان مؤجــرة إجــارة منتهيــة بالتمليــك لبعــض المتعاملــين 
مــع البنــك، بأجــرة )الأجــرة( تتكــون مــن الجــزء غيــر المســدد مــن قيمــة شــراء الأعيــان 
)الأصــل( وجــزء آخــر متغيــرًا أو ثابــت )الربــح(. وســيتكون الجــزء الباقــي مــن المحفظة 
ــع المحــدد  ــن البي ــود مرابحــات وأقســاط ثم ــع المحــدد في عق ــن البي ــن أقســاط ثم م
في عقــود اســتصناع عقدهــا البنــك مــع بعــض المتعاملــين معــه )الأقســاط(. ويتكــون 

القســط بموجــب عقــد المرابحــة أو عقــد الاســتصناع مــن جزأيــن:
أحدهمــا: يمثــل الحصــة غيــر المســددة مــن أصــل الديــن )الأصــل(، أي الجــزء غيــر 
المســدد مــن تكلفــة شــراء بضاعــة المرابحــة أو الحــزء غيــر المســدد مــن أصــل الديــن 
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)الأصــل(، أي الجــزء غيــر المســدد مــن تكلفــة شــراء بضاعــة المرابحــة أو الجــزء غيــر 
المســدد مــن تكلفــة تصنيــع العــين بموجــب عقــد الاســتصناع.

وثانيهمــا: يمثــل حصــة مــن الربــح المضــاف )الربــح( إلــى تكلفة شــراء بضاعــة المرابحة 
أو تكلفــة شــراء بضاعــة المرابحــة أو تكلفــة تصنيــع العــين بالنســبة لعقــود المرابحــة 

والاســتصناع الموجــودة في المحفظــة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــوز الاســتثمار في برنامــج إصــدار شــهادات اســتثمار الهجينــة؛ لأنــه معتمــد علــى 
محفظــة تتكــون مــن أعيــان لا تقــل قيمتهــا عــن %51 مــن قيمــة موجــودات المحفظــة 
تحتــوي علــى أســهم )والأعيــان التــي تمثلهــا( وصكــوك )والأعيــان التي تمثلهــا( وأعيان 
مؤجــرة إجــارة منتهيــة بالتمليــك لبعــض المتعاملــين مــع البنــك، بأجــرة )الأجــرة( تتكــون 
مــن الجــزء غيــر المســدد مــن قيمــة شــراء الأعيــان )الأصــل( وجــزء آخــر متغيــرًا أو 
ــا  ــع والشــراء، لأنه ــداول بالبي ــة للت ــون المحفظــة قابل ــك تك ــى ذل ــح(. وعل ــت )الرب ثاب
تشــتمل علــى )أ( أعيــان بنســبة %51 مــن موجوداتهــا و)ب( ديــون، ولأن المحفظــة 

تتمتــع بشــخصية معنويــة وذمــة ماليــة مســتقلة عــن بقيــة موجــودات البنــك.

قرار رقم: 2010/3/23/12 بتاريخ 2010/10/19 م
بشأن إصدار الصكوك على الملكية العامة

ناقشت الهيئة الصكوك الصادرة بشأن بيع وإعادة تأجير المطارات والطرق 
ونحوها.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
أنــه ممــن الشــروط الأساســية لجــواز إصــدار الصكــوك وتداولهــا هــو أن يكــون محــل 
ــة العامــة إذا خرجــت عــن  ــى الملكي ــك عل ــق ذل ــا، وينطب ــع قانونً ــلًا للبي الصكــوك قاب
ــون  ــه إذا كان القان ــة أن ــرى الهيئ ــه ت ــه. وعلي ــر فيجــوز بيع ــي الأم ــر مــن ول ــك بأم ذل
يجيــز بيــع الملكيــة العامــة أو صــدر أمــر ولــي الأمــر بذلــك، بحيــث يكــون للمشــتري 

حــق التصــرف فيهــا، فــلا مانــع مــن الاســتثمار في مثــل هــذا الصكــوك.
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قرار رقم: ت - 2011/1/1/5 بتاريخ 16\01\2011 م
بشأن الاستثمار في صكوك ملكية حصص شائعة في منافع الأعيان 

ــع  ــة حصــص شــائعة في مناف ــة صكــوك الاســتثمار في ملكي ــى آلي ــة عل ــت الهيئ اطلع
الأعيــان الصــادرة عــن أحــد المصــارف الإســلامية، واســتمعت إلــى شــرح عــن طبيعــة 

هيكلــة هــذه الصكــوك، مفادهــا كالآتــي:
يقــوم المصــدر بإصــدار صكــوك إجــارة بالقيمــة الاســمية بنــاء علــى طلــب   .1

بقيمتــه. إصــدار  كل  مراحــل،  علــى  بالصكــوك  المتمــول 
2.  تمثــل هــذه الصكــوك ملكيــة حصــة شــائعة مــن المنافــع في موجوداتهــا القائمــة 

ــى الإجــارة. عل
يتــم توكيــل طــرف آخــر لإدارة أمــور المصــدر الــذي يمثــل حملــة الصكــوك،   .3
ويقــوم بموجــب هــذه الوكالــة بتقــديم خدمــات إداريــة نيابــة عــن المصــدر 

الإدارة. عقــد  بموجــب  للصكــوك 
لا يحــق إصــدار الصكــوك إلا بالقيمــة الاســمية، كمــا أن اســترداد الصكــوك لا   .4
يكــون إلا بســعر التصفيــة، ويســتحق حملــة الصكــوك التوزيعــات الدوريــة التــي 

يحتســب بحســب مســتند الاتفــاق النهائــي.
يتم تداول الصكوك في بورصة لندن.  .5

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
الموافقة على برنامج صكوك الاستثمار بحسب ما ذكر أعلاه.
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قرار رقم: 2011/5/25/6 بتاريخ 2011/5/5 م 
بشأن إخلال الواعد بوعده في آلية بيع وشراء الصكوك 

ناقشــت الهيئــة منتــج الاســتثمار في الصكــوك الصــادر مــن مصــرف البحريــن المركــزي 
وتم إجــراء تعديــل في عقــوده تتمثــل في أنــه إذا أخــل الواعــد بالشــراء فلــم يشــتر 
الصكــوك )بالثمــن المحــدد أو بســعر الســوق( فــإن للموعــود لــه )المصــرف المركــزي( أن 
يبيعهــا في الســوق ويطالــب المصــرف الواعــد بالفــرق بــين ثمــن بيــع الصكــوك والثمــن 
الــذي اشــترى بــه المصــرف المركــزي الصكــوك، ذلــك أن الشــريعة تجيــز التعويــض عــن 
الضــرر الفعلــي. والضــرر الفعلــي الــذي لحــق بالمصــرف المركــزي هــو الفــرق بــين مــا 

دفعــه ثمنــا وبــين ســعر البيــع في الســوق.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن اكتتــاب المصــرف في هــذه الصكــوك، علــى أنــه إذا أخــل الواعــد بالشــراء 
بوعــده فللموعــود لــه الحــق في بيعهــا في الســوق ويطالــب الواعــد بالفــرق بــين ثمــن 
بيــع الصكــوك في الســوق والثمــن الــذي اشــترى بــه المصــرف المركــزي الصكــوك، لأن 

هــذا الفــرق هــو الضــرر الفعلــي الــذي يجــوز تعويضــه.

قرار رقم: ت - 2011/10/4/6 بتاريخ 2011/10/23 م
بشأن الاستثمار في صكوك حكومية تشتمل على ضمان الاستثمار 

ناقشــت الهيئــة موضــوع الاســتثمار في صكــوك تصدرهــا إحــدى الــدول التــي تعتمــد 
علــى بيــع الأراضــي والمبانــي الحكوميــة لحملــة الصكــوك، وتعيــين أمــين لحملــة 
الصكــوك وإعــادة تأجيرهــا علــى البائــع )المســتأجر( إجــارة منتهيــة بالتمليــك، وتعيــين 
المســتأجر وكيــل الخدمــة أو الصيانــة. وقــد تبــين للهيئــة بعــد المناقشــة أنــه في حالــة 
الهــلاك الكلــي، يلتــزم وكيــل الخدمــة أو الصيانــة بتعويــض حملــة الصكــوك عــن 
قيمــة الأصــول الهالكــة. كمــا أنــه إذا هلكــت العــين المؤجــرة وأخــذ وكيــل الخدمــة 
)المســتأجر( مــن شــركة التأمــين مبالــغ التعويــض، وكانــت قاصــرة لتغطيــة قيمــة العــين 

الصكوك



323

ــغ  ــين مبل ــل الخدمــة( دفــع الفــرق، أي النقــص ب ــى المســتأجر )وكي المؤجــرة، فــإن عل
التأمــين وقيمــة الأصــول الهالكــة.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
ــى  ــص عل ــد ين ــى بن ــا تشــتمل عل ــث إنه ــوك، حي ــداول هــذه الصك لا يجــوز شــراء وت
ضمــان هــلاك العــين مــن قبــل المســتأجر حيــث يلتــزم وكيــل الخدمــات )المســتأجر( 
بدفــع الفــرق بــين مبلــغ التأمــين وبــين قيمــة العــين المســتأجرة دون تعــد منــه ولا 
تقصيــر ولا بمخالفــة شــروط عقــد الوكالــة، وهــذا ممــا يناقــض أحــكام الإجــارة في 
الشــريعة الإســلامية. ومــن جهــة أخــرى، فــإن هــذه الصكــوك بالهيكلــة المعروضــة 
ــع  ــت النشــرة برف ــه إذا عُدّل ــة أن ــرى الهيئ ــا. وت ــة موجوداته ــا في ملكي ــل حقوق لا تمث

ــداول هــذه الصكــوك. ــع شــرعا مــن شــراء وت ــا، فــلا مان ــات المشــار إليه المخالف

قرار رقم: 2011/3/26/6 بتاريخ 2011/9/25 م
بشأن  صكوك حكومية مشتملة على ضمان وكيل الخدمة للاستثمار 

وعجز التعويض التأميني 
ناقشــت الهيئــة آليــة الصكــوك الصــادرة عــن حكومــة ماليزيــا )GOM Sukuk(، وتبــين 
للهيئــة بعــد مراجعــة المســتند الــذي يلخــص الإصــدار، أن إصــدار الصكــوك يقتضــي 

ضمــان الاســتثمار وتحمــل وكيــل الخدمــة تعويــض النقــص في تعويضــات التأمــين.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن اكتتــاب المصــرف في هــذه الصكــوك بصفــة اســتثنائية، شــريطة إجــراء 
التعديــلات المطلوبــة لبعــض فقــرات مســتندات الصكــوك. وإن تبــين للهيئــة مــن 
ــى ملاحظــات  ــوك عل ــي أجــازت الصك ــة الشــرعية الت ــى رد الهيئ ــد الحصــول عل بع
الهيئــة، واســتلام المســتندات الأساســية لهــذا الإصــدار ومراجعتهــا، وجــود مخالفــات 
شــرعية صريحــة، ســيتوجب علــى المصــرف تســييل اســتثماره في هــذا الإصــدار تبعــاً 

ــة. لتوجيهــات الهيئ
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قرار رقم: 7-2012/2/29/1 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن الصكوك العالمية للشركة السعودية للكهرباء

ناقشــت الهيئــة المســتندات التابعــة لموضــوع الصكــوك العالميــة للشــركة الســعودية 
للكهربــاء.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن اكتتــاب المصــرف في الصكــوك العالميــة للشــركة الســعودية للكهربــاء؛ لأنهــا 
تعتمــد علــى عقــد إجــارة العــين إلــى شــركة ذات غــرض خــاص SPV  ومــن ثــم إعــادة 
اســتئجاره مــن حملــة الصكــوك الذيــن يمثلهــم المصــدر للصكــوك )SPV(؛ ولأن جميــع 

عقــود المعاملــة متوافقــة مــع أحــكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية.

قرار رقم: 7-2012/2/29/2 بتاريخ 2012/5/8 م
بشأن صكوك المشاركة المتناقصة مع الإجارة الموصوفة في الذمة 

ASB Biodiesel )Hong Kong( LTDلـ

ــى  ــة وإجــراءات صكــوك الاســتثمار عل ــب المصــرف دراســة هيكل ــة طل ناقشــت الهيئ
ــي: ــى النحــو الآت أســاس المشــاركة المتناقصــة مــع الإجــارة الموصوفــة في الذمــة عل

مصــدر الصكــوك هــي شــركة ذات غــرض خــاص تم تأسيســها في جــزر كيمــان،   .1
وتقــوم بإصــدار شــهادات الاســتثمار للمســتثمرين )حملــة الصكــوك( للحصــول 

علــى مبلــغ مســاو لمبلــغ الاكتتــاب المطلــوب )حصيلــة إصــدار الصكــوك(.
ستســتخدم الجهــة المصــدرة للصكــوك حصيلــة الاكتتــاب في الصكــوك بصفتهــا   .2
 المســاهمة النقديــة في رأس مــال المشــروع لتكويــن )المشــاركة( بينهمــا وشــركة
وتكــون  المتجــددة،  الطاقــة  تكريــر  وبنــاء مصنــع  لتطويــر   ASB Biodiesel

الشــيوع. المشــاركة مملوكــة علــى  موجــودات 
تتمثــل مســاهمة ASB Biodiesel في الأرض التــي يقــام عليهــا المصنــع وتعــين   .3
المصنــع. وتطويــر  المشــاركة  موجــودات  لإدارة  كمديــر   ASB Biodieselشــركة
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يحصــل المصــدر )بصفتــه أمينــا لحملــة الصكــوك(، علــى حصــة شــائعة في   .4
الموجــودات الخاصــة بالمشــاركة )حقــوق المصــدر(، التــي ســيتم تأجيرهــا إلــى 
ASB Biodiesel )بصفتــه مســتأجراً لحقــوق المصــدر( في مــدة الإجــارة التــي 

تتســاوى مــع مــدة إطفــاء الصكــوك، علــى أن الإيجــارات التــي يدفعهــا المســتأجر 
ــة الصكــوك. ــة لحمل ــة الدوري تكــون متســاوية للمدفوعــات الإيجاري

تتعهــد شــركة ASB Biodiesel بصفتهــا )شــريكا في المشــاركة والمســتأجر(   .5
ــت  ــوك في الوق ــد اســتحقاق الصك ــن الموجــودات عن بشــراء حصــة المصــدر م
ــي  ــغ الت ــع المبال ــة المبكــرة. وجمي ــة الفســخ، أو التصفي المحــدد، أو حــدوث حال

ســيتم تحصيلهــا مــن قبــل المصــدر ســوف يتــم دفعهــا لحملــة الصكــوك.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن إصــدار صكــوك المشــاركة المتناقصــة مــع الإجــارة الموصوفــة في الذمــة 
لشــركة ASB Biodiesl شــريطة تقــديم العقــود للهيئــة لمراجعتهــا والموافقــة النهائيــة.

قرار رقم: 2012/3/30/10 بتاريخ 2012/9/27 م
بشأن الصكوك المركبة 

ناقشــت الهيئــة طلــب المصــرف الاكتتــاب في الصكــوك المركبــة مــن موجــودات وكالــة 
بالاســتثمار والمضاربــة والمرابحــة التــي تعتمــد هيكلتهــا وإجراءاتهــا ومعالمهــا الرئيســية 

علــى النحــو الآتــي:
يقــوم المصــدر بتأســيس برنامــج يقــوم بموجبــه مــن وقــت لآخر بإصــدار صكوك   .1

ــة الاكتتــاب. إلــى المســتثمرين مقابــل الحصــول علــى حصيل
عمــلا بالإطــار العــام لتأســيس العهــدة، يؤتمــن المصــدر )الأمــين( علــى حصيلــة   .2
الاكتتــاب وأي موجــودات يتــم اقتناؤهــا بحصيلــة الإصــدار، ويحتفــظ بهــا 

لصالــح حملــة الصكــوك.
يبــرم الأمــين عقــد الإطــار العــام للوكالــة بالشــراء مع المنشــئ المتمــول بالصكوك   .3
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ــى أساســها مــن وقــت  ــوم الأمــين عل ــي يق ــين الشــروط والأحــكام الت ــذي يب ال
لآخــر بشــراء موجــودات مــن المنشــئ المتمــول بالصكــوك.

في تاريــخ الإصــدار لأي إصــدارات سيســتعمل الأمــين جــزءًا مــن حصيلــة   .4
ــن المنشــئ  ــي لشــراء محفظــة موجــودات م ــة بالإصــدار المعن الإصــدار المتعلق
)محفظــة  الإضــافي  الشــراء  عقــد  علــى  بنــاء  )البائــع(  بالصكــوك  المتمــول 

المكونــة مــن: الوكالــة( 
عقــارات إيجاريــة التــي تتمتــع بمنفعــة لمــدة 99 ســنة في أماكــن محــددة  )أ( 

في مقــر البنــك المنشــئ المتمــول بالصكــوك.
موجودات إيجارية غير العقارات. )ب( 

ديــون المرابحــة المترتبــة في ذمــة المتعاملــين مــع المنشــئ المتمــول بالصكوك  )جـ( 
بموجــب عقــود المرابحــة.

موجودات شرعية أخرى التي تدر عوائدا "موجودات الوكالة". )د( 
ــد  ــا بموجــب عق ــع لموجوداته ــوك والبائ ــول بالصك ــين المصــدر المنشــئ المتم يع  .5
الإدارة لإدارة محفظــة موجــودات الوكالــة مقابــل أجــر يدفــع معجــلًا، علــى 
ــظ موجــودات  ــن محاف ــده لإدارة أي م ــالإدارة قصــارى جه ــل ب ــذل الوكي أن يب
الوكالــة في اليــوم الــذي يلــي تاريــخ "التصفيــة" مباشــرة، ويتأكــد مــن أن مجمــوع 
قيمــة أي محفظــة لإصــدارات معينــة تســاوي علــى الأقــل الثمــن الــذي دفعــه 
الأمــين مقابــل الحصــول علــى الموجــودات بموجــب عقــد الإطــار العــام للشــراء 

ــق بــه مــن عقــد الشــراء الإضــافي للموجــودات. ومــا يتعل
إيــداع  يتــم  الاكتتــاب،  المطلوبــة بحصيلــة  الصكــوك  بعــد شــراء موجــودات   .6
ــة الاكتتــاب المتبقيــة في حســاب لــدى البنــك المتمــول المنشــئ للصكــوك  حصيل
لاســتثمارها بموجــب الإطــار العــام للمضاربــة المقيــدة بــين المنشــئ للصكــوك 

وأمــين حملــة الصكــوك.
بموجــب عقــد الشــراء "عقــد مضاربــة بالشــراء"، يقــوم المضــارب بشــراء حقــوق   .7

ــن: ــة م ــة المكون ــة شــائعة في محفظــة المضارب ملكي
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أصــول إيجاريــة مملوكــة مــن قبــل المنشــئ المتمــول بالصكــوك بموجب عقود  )أ( 
التمويــل بالإجــارة )أي أصــول إيجاريــة مؤجــرة للمتعاملــين مــع المنشــئ(. 
)ب(  عقــود الاســتصناع مــع الإجــارة الموصوفــة في الذمــة المبرمــة مــع أطــراف 

أخــرى مــن قبــل البنــك المنشــئ المتمــول بالصكــوك أو وكيلــه.
استثمارات شرعية مع المنشئ للصكوك. )جـ( 

موجــودات شــرعية أخــرى مــدرة للعوائــد، علــى أن مــا ذكر في أ، ب، جـ، د  )د( 
مجتمعــة تســمى موجــودات المضاربــة(، حيــث تكــون موجــودات المضاربــة 

مســاوية في القيمــة لــرأس مــال المضاربــة المدفوعــة لموجوداتهــا.
يؤكــد رب المــال أنــه علــى علــم بعــدم وجــود أي ضمــان للعائــد مــن موجــودات   .8
العــام  الإطــار  وعقــد  المضاربــة  عقــد  وبموجــب  إصــدارات.  المضاربــة لأي 
قيمــة  بمراقبــة  بالصكــوك(  المتمــول  )المنشــئ  المضــارب  يقــوم  للمضاربــة 
موجــودات المضاربــة وعوائدهــا بــين فتــرة وأخــرى، كمــا يبــذل قصــارى جهــده 
ــة محفظــة  ــا أن قيم ــد دائم ــث يتأك ــة، بحي لإدارة محفظــة موجــودات المضارب
موجــودات المضاربــة المعنيــة تســاوي - قبــل تاريــخ التصفيــة بيــوم - قيمــة رأس 

مــال المضاربــة المعنيــة أو أكثــر.
في تاريــخ إصــدار شــهادات الاســتثمار وقبــل بــدء الإصــدار، يجــب أن تشــتمل   .9
ــة بنســبة 51%  ــى موجــودات عيني ــة عل ــة مجتمع ــة والوكال موجــودات المضارب
)الموجــودات العينيــة / الثابتــة( أو موجــودات تعتمــد علــى موجــودات عينيــة.
أمــا بعــد الإصــدار وبــدء الاســتثمار، فتشــتمل موجــودات الوكالــة بالاســتثمار   .10
والمضاربــة علــى موجــودات عينيــة بنســبة %30 في جميــع مراحــل الاســتثمار. 
وإذا اختلــت نســبة %30 ونزلــت النســبة عــن %30، فيبــذل المضــارب قصــارى 
جهــده لرفــع هــذه النســبة إلــى %30 إمــا بواســطة اســتبدال الموجــودات التــي 
ــة أو  ــة بموجــودات مجــردة عــن موجــودات عيني ــة بموجــودات عيني ــا علاق له
ــدى المنشــئ  ــاب المــودع ل ــة الاكتت ــة مــن حصيل ــة إضافي شــراء موجــودات عيني
المتمــول بالصكــوك، وذلــك لرفــع نســبة الأصــول العينيــة إلــى %30، أو أكثــر في 

أقــرب فرصــة ممكنــة.
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ســيتم تحديــد قيمــة موجــودات الوكالــة، أو موجــودات المضاربــة في أي مرحلــة   .11
ــي: ــى النحــو الآت مــن مراحــل الاســتثمار عل

أمــا موجــودات المضاربــة فيتــم تحديــد المبلــغ مــن قبــل المنشــئ المتمــول  )أ( 
المناســب بحســب الآتــي: التاريــخ  بالصكــوك في 

أولًا: بالنســبة للموجــودات العقاريــة المؤجــرة وموجــودات الاســتصناع فتؤخــذ 
في الاعتبــار جميــع أقســاط الإيجــارات أو الديــون القائمــة والثابتــة غيــر 
المدفوعــة التــي يطُالــب المســتأجر أو المديــن دفعهــا إلــى المنشــئ للصكــوك 
)البائــع لموجــودات الصكــوك( بموجــب عقــد الإجــارة أو الاســتصناع في 

هــذا التاريــخ.
الموجــودات  أو  القائمــة  الشــرعية  للاســتثمارات  الاســمية  القيمــة  ثانيًــا: 

عوائــدا. تــدر  التــي  الأخــرى  الشــرعية 
ــع  ــل المنشــئ )البائ ــغ مــن قب ــد المبل ــم تحدي ــة، فيت ــا موجــودات الوكال أم )ب( 

التاريــخ المعنــي بحســب الآتــي: لموجــودات الصكــوك( في 
أولًا: بالنســبة للموجــودات العقاريــة المؤجــرة، أو الموجــودات المؤجــرة غيــر 
المدينــة  الإيجاريــة  الأقســاط  مجمــوع  الاعتبــار  في  يؤخــذ  العقاريــة، 
الثابتــة المســتحقة غيــر المدفوعــة التــي يجــب علــى المســتأجر )المتعامــل( 
ســدادها للبنــك المنشــئ والمتمــول بالصكــوك بموجــب عقــد الإجــارة 

المعنــي في ذلــك التاريــخ.
ثانيًــا: بالنســبة لموجــودات الوكالــة التــي تشــتمل علــى ديــون المرابحــة بموجــب 
عقــد المرابحــة، يؤخــذ في الاعتبــار القيمــة الاســمية لعقــد المرابحــة )ديــن 

المرابحــة( القائــم في ذلــك التاريــخ.
ثالثًــا: بالنســبة إلــى موجــودات الوكالــة الشــرعية الأخــرى، يؤخــذ في الاعتبــار 
القيمــة الاســمية أو القيمــة الدفتريــة للموجــودات الشــرعية القائمــة في 

ذلــك التاريــخ.
قبــل تاريــخ التوزيــع الــدوري للربــح المتعلــق بإصــدارات معينــة، يتــم توزيــع الربــح   .12
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النــاتج مــن موجــودات المضاربــة بــين المنشــئ للصكــوك )بصفته البنك المســتثمر 
لأمــوال المضاربــة( وبــين المصــدر المضــارب لحملــة الصكــوك كل بحســب نســبة 
ملكيتــه لحقــوق شــائعة )في الموجــودات(. ويقــوم المضــارب بســداد نســبة ربــح 
رب المــال )حملــة الصكــوك( بحســب نســبة توزيــع الأربــاح المتفــق عليهــا، كمــا 
يلتــزم الوكيــل بــالإدارة بســداد مبالــغ إلــى المصــدر للصكــوك تمثــل ربحــه فيمــا 
يتعلــق بموجــودات الوكالــة، علــى أنــه يؤخــذ في الاعتبــار أن تكــون إجمالــي 
الأربــاح المدفوعــة لــرب المــال، أو الوكيــل بــالإدارة كافيــة لســداد الأربــاح التــي 
وعــد المصــدر للصكــوك حملــة الصكــوك بهــا بموجــب شــهادات الاســتثمار. 
كمــا أن المبالــغ المتبقيــة بعــد توزيــع الأربــاح الدوريــة المتفــق عليهــا بموجــب 
ــة  ــم تقييدهــا في حســاب الوكال ــة بالاســتثمار يت ــد الوكال ــة وعق ــد المضارب عق
ــذي أصــدرت  ــد ال ــة الاحتياطــي بحســب العق الاحتياطــي أو حســاب المضارب

الشــهادات علــى أساســه. 
وتســتخدم هــذه الاحتياطيــات لزيــادة نســبة الأربــاح الدوريــة لحملــة الصكــوك   
في الفتــرات التــي لا تحقــق موجــودات المضاربــة أو الوكالــة أرباحــاً مجزيــة 
تغطــي الأربــاح المتوقعــة )حــالات العجــز(. وفي حــال عــدم كفايــة حســاب 
ــل  ــر تموي ــالإدارة بتوفي ــل ب ــزم الوكي ــاح يلت ــة العجــز في الأرب الاحتياطــي لتغطي
شــرعي )"تســهيلات الســيولة"( للمصــدر بحــدود الأربــاح الدوريــة لضمــان 
حصــول المصــدر علــى مبالــغ مســاوية للأربــاح الدوريــة بيــوم قبــل موعــد توزيــع 
الأربــاح الدوريــة، بشــرط أن يســتقطع مبلــغ التمويــل الشــرعي مــن العوائــد 
المســتقبلية للوكالــة بالاســتثمار التــي تزيــد عــن المبالــغ المطلوبــة للتوزيــع في كل 
ــاح رب المــال الزائــدة  ــع الــدوري، أو يســتقطع مــن أرب فتــرة مــن فتــرات التوزي

ــوك.  ــة الصك ــد تصفي ــع أو عن ــح المتوق عــن الرب
يتعهــد البنــك المنشــئ المتمــول بالصكــوك بشــراء محفظــة الوكالــة عنــد تاريــخ   .13
تنفيــذ حــق المطالبــة بالشــراء مــن قبــل أمــين حملــة الصكــوك وســداد ثمــن بيــع 
المحفظــة بموجــب الوعــد بالشــراء الــذي التــزم بــه المنشــئ المتمــول بالصكــوك 

للأمــين. ويســاوي ثمــن الشــراء مجمــوع مــا يأتــي:
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مبلــغ يســاوي قيمــة محفظــة موجــودات الوكالــة في حينــه ناقصــا نســبة  )أ( 
أجــرة الوكالــة مــن المبلــغ المدفــوع.

مبلــغ يســاوي مبالــغ الاســتحقاقات الدوريــة غيــر المدفوعــة أو المتأخــرة  )ب( 
ناقصــاً أي مبالــغ محتجــزة مــن قبــل الأمــين في حســاب المعاملــة لغــرض 

ســداد هــذه المدفوعــات الدوريــة.
مبلغ يساوي مجموعه ما يأتي: )جـ( 

أي مبلــغ يجــب ســداده مــن قبــل الأمــين بموجــب تســهيلات الســيولة  الأول: 
ــالإدارة. ــل ب ــى الوكي ــه إل ــم صرف ــم يت ــن ل ولك

أي مبلــغ يتعلــق بالالتزامــات الإداريــة شــريطة عــدم صــرف هــذه  الثاني: 
مســبقاً. احتســابها  أو  الالتزامــات 

أي مبالــغ أخــرى يتــم تحديدهــا في الشــروط النهائيــة المعنيــة والتــي  الثالث: 
ــي. ــة المعن ــخ التصفي ــد تاري ــة الدفــع عن تكــون واجب

أي مبالــغ زائــدة ومتبقيــة بعــد ســداد عوائــد التصفيــة وثمــن الشــراء  الرابع: 
تصــرف  الاســتثمارية  الشــهادات  شــروط  الدفــع بموجــب  واجبــة 

للوكيــل بــالإدارة أو المضــارب بصفتهــا حافــزاً.
الخامس: عنــد حــدوث حالــة الضريبــة، يســتحق المنشــئ ممارســة حقــه في 
ــه المصــدر  المطالبــة بالبيــع لــه بموجــب الوعــد بالبيــع الــذي التــزم ب
ــع  ــى المنشــئ جمي ــع المصــدر إل ــه يبي ــذي بموجب ــح المنشــئ، وال لصال
يتعلــق  فيمــا  الوكالــة  موجــودات  في  حقــوق  أو  القائمــة  المنفعــة 
 Exercise( البيــع بإصــدارات معينــة مقابــل ســداد المنشــئ ثمــن 

.)Price

إعمــالاً بمــا جــاء في عقــد الإطــار العــام للمضاربــة وعقــد المضاربــة المتعلــق بــأي   .14
إصــدار علــى حــدة، يقــوم المضــارب بتصفيــة محفظــة المضاربــة وإعــادة عوائــد 
التصفيــة النهائيــة المســتحقة إلــى رب المــال. وســتكون عوائــد التصفيــة النهائيــة 
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مبلغــا قــدره مجمــوع مــا يأتــي:
قيمة محفظة المضاربة المعنية. )أ( 

أي نقــد في حــوزة المضــارب والــذي لــم يتــم اســتثماره في موجــودات  )ب( 
المضاربــة.

)جـ( مبلغ التصفية لأي استثمارات شرعية.
يعطــي المصــدر المنشــئ الحــق - بنــاء علــى مــا يســمى بـــ "تعهــد اســتبدال   .15
موجــودات الوكالــة" - بإلــزام المصــدر ببيــع جميــع حقوقــه ومصالحــه وملكيتــه 
ــل  ــة القائمــة )الموجــودات المســتبدلة( مقاب واســتحقاقاته في موجــودات الوكال
المتعلقــة  والاســتحقاقات  الملكيــة  علــى جميــع الحقــوق ومصالــح  الحصــول 

بموجــودات الوكالــة الجديــدة )الموجــودات البديلــة(.
بنــاء علــى التعهــد بالاســترداد، يلتــزم المصــدر بإلغــاء أي شــهادة اســتثمار تملكها   .16

المنشــئ و / أو شــركة تابعــة لــه.
العقود الأساسية للهيكلة المذكورة أعلاه هي على النحو الآتي:  .17

عقد الإطار العام للعهدة.  ·
عقد الإطار العام لبيع الوكالة.  ·

عقد الإطار العام للمضاربة.  ·
عقد الإدارة.  ·

وعد بالشراء.  ·
وعد بالبيع.  ·

تعهد استبدال موجودات سند الوكالة.  ·
التعهد بالاسترداد.  ·

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانع من استثمار المصرف في هذه الصكوك وفقاً للهيكلة المذكورة أعلاه.
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قرار رقم: 2013/1/1/32/9 بتاريخ 2013/1/3 م
بشأن صكوك الإجارة مع تقديم خدمة الإدارة

ناقشــت الهيئــة آليــة إصــدار صكــوك الإجــارة الاســتثمارية التــي تنظمهــا شــركة بيــت 
إدارة الســيولة والمســتندات والعقــود المســتخدمة لإصــدار شــهادات التأجيــر بالــدولار 
ــة  ــة والآلي ــر الأصــول )المصــدر( للصكــوك. والهيكل ــل شــركة تأجي الأمريكــي مــن قب
الخاصــة بهــذه الصكــوك والمســتندات الرئيســة المتعلقــة بذلــك هي على النحــو التالي: 

اتفاقية التمثيل:  .1
يتــم تأســيس شــركة تأجيــر أصــول )المصــدر( لتتولــى إصــدار الصكــوك،  )أ( 

وتكــون مملوكــة بالكامــل للجهــة المنشــئة.
يقــوم المصــدر والــذي يعمــل باســمه ولحســاب ومصلحــة حملــة الصكــوك  )ب( 
ويحتفــظ  الإجــارة،  بصكــوك  الخاصــة  الأصــول  علــى  بالاســتحواذ 
بالحقــوق والمنافــع والملكيــة الخاصــة بالأصــول باســمه، ولكــن لحســاب 

ومصلحــة حملــة الصكــوك. 
يقــوم حملــة الصكــوك بتعيــين ممثــل مســتقل كوكيــل للاحتفــاظ بالمنفعــة  )جـ( 
بالتعهــدات المقدمــة مــن المصــدر للممثــل ولمصلحــة حملــة  الخاصــة 

الصكــوك طبقــاً لاتفاقيــة التمثيــل.
اتفاقية البيع والشراء:  .2

ــع أصــول  ــة( ببي ــة المنشــئة )البائع ــع والشــراء، تقــوم الجه ــة البي ــاً لاتفاقي طبق  
محــددة )أصــول صكــوك الإجــارة( للمصــدر مقابــل مبلــغ أو قيمــة إصــدار 
الصكــوك. وتتكــون أصــول صكــوك الإجــارة مــن مجموعــة مــن أصــول عقاريــة 

محــددة في الدولــة.
اتفاقية التأجير:  .3

للجهــة  الإجــارة  أصــول صكــوك  بتأجيــر  مؤجــراً(  )بصفتــه  المصــدر  يقــوم   
المنشــئة والمتمولــة بإصــدار الصكــوك مقابــل أجــرة تدفــع طــوال مــدة التأجيــر 
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ــة التــي  طبقــاً لاتفاقيــة التأجيــر. ويقــوم المســتأجر بســداد الدفعــات الإيجاري
الدوريــة لحملــة الصكــوك. العوائــد  يســتخدمها المصــدر لدفــع 

اتفاقية وكالة الخدمة:  .4
يقــوم المؤجــر بتعيــين الجهــة المنشــئة المتمولــة بإصــدار الصكــوك كوكيــل )وكيــل   
خدمــة( مقابــل عمولــة. ويقــوم الوكيــل نيابــة عــن المؤجــر بــأداء خدمــات محــددة 
ــة الأساســية والإصلاحــات الرئيســة،  ــل الصيان ــوك، مث ــق بأصــول الصك تتعل
وســداد الضرائــب الخاصــة بالملكيــة، والقيــام بالتأمــين علــى الأصــول(، وذلــك 

ــة بالخدمــة. ــة الوكال ــاً للشــروط المذكــورة في اتفاقي طبق
التعهد بالشراء:  .5

أصــول  بشــراء  المســتأجرة  المنشــئة  تتعهــد الجهــة  بالشــراء،  للتعهــد  طبقــاً   
الصكــوك في تاريــخ الاســتحقاق، أو حصــول حالــة الإخــلال في أي وقــت قبــل 
تاريــخ الاســتحقاق بثمــن يتكــون مــن القيمــة الاســمية للصكــوك و أي دفعــات 
دوريــة مســتحقة ولــم تســدد لحملــة الصكــوك )إن وجــدت( وأي مبالــغ خاصــة 
ــم تســدد وأي تكاليــف ومصاريــف  بالخدمــات المتعلقــة بالأصــول مســتحقة ول

خاصــة بالممثــل أو وكيــل الدفــع أو وكيــل التحويــل لــم تســدد.
التعهد بالاستبدال:  6

ــزام المصــدر باســتبدال  ــا بإل ــة المنشــئة المســتأجرة بحقه ــد المصــدر للجه يتعه  
أصــول الصكــوك مقابــل أصــول أخــرى جديــدة بمواصفاتهــا القائمــة في حينــه، 
بشــرط أن تعــادل قيمــة الأصــول الجديــدة قيمــة الأصــول المســتبدلة أو أكثــر 

منهــا.
التعهد بالإطفاء:  .7

يتعهــد المصــدر بإعطــاء الحــق للجهــة المنشــئة المســتأجرة بإلزامــه بشــراء   
الصكــوك منهــا والتــي تكــون هــي قــد اشــترتها مــن الســوق أو بــأي طريقــة 
أخــرى، علــى أن الثمــن الــذي ســيدفعه المصــدر للجهــة المنشــئة هــو عبــارة عــن 

أصــول تعــادل قيمــة أصــول الصكــوك المشــتراة. 
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يجوز للمصرف الاستثمار في هذه الصكوك وفقاً للهيكلة المذكورة أعلاه.

قرار رقم: 2013/1/2/33/4 بتاريخ 2013/1/21 م
بشأن تحديد الربح للاستثمار في الصكوك

ناقشــت الهيئــة الملاحظــة التــي أبدتهــا إدارة الرقابــة الشــرعية علــى القوائــم الماليــة 
للمصــرف مــن أن ربــح الاســتثمار في الصكــوك عامــة ســجل في القوائــم الماليــة بأنهــا 

ثابــت.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

والوكالــة  والمشــاركة  )المضاربــة  الاســتثمار  عقــود   / الصكــوك  علــى  العائــد  إن 
بالاســتثمار( يكــون متوقعًــا، وعلــى المرابحــة والاســتصناع محــددًا، وعلــى الإجــارة 
حســب تحديــد الأجــرة، إن كانــت بنســبة فهــي محــددة وإن كانــت بمؤشــر فهــي 
ــادة المربوطــة بمؤشــر. وإذا  ــة ومتوقعــة بالنســبة للزي محــددة بالنســبة للأجــرة الثابت
ــت. وإذا حــددت  ــح ثاب ــأن الرب ــول ب كان الاســتثمار في صكــوك الإجــارة، فيمكــن الق
الأجــرة بمؤشــر معلــوم، فــإن ذلــك ينفــي الغــرر حيــث تكــون الأجــرة معلومــة، ولكنهــا لا 

تحــدد بالرقــم إلا في نهايــة كل مــدة إيجاريــة ومعرفــة المؤشــر.

قرار رقم: 2013/4/3/34/4 بتاريخ 2013/4/14 م
بشأن الاكتتاب في صكوك الإجارة بالعملات المتعددة

ناقشــت الهيئــة صكــوك الإجــارة التــي تكــون فيهــا الأجــرة مدفوعــة بالعمــلات المختلفة 
ــة كل حامــل صــك والمنظمــة مــن قبــل بنــك SIME DARBY الماليــزي،  بحســب رغب

وهــي تعتمــد علــى الهيكلــة الآتيــة: 
ــرات  ــر في فت ــة للتأجي ــان القابل ــوك( الأعي ــة الصك يشــتري المســتثمرون )حمل  .1
إيجاريــة متفاوتــة مــن البنــك المنشــئ للصكــوك عــن طريــق تأســيس شــركة ذات 

 .SPV غــرض خــاص
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تتولــى الشــركة ذات الغــرض الخــاص SPV تأجيــر الأعيــان واســتلام الأجــرة   .2
نيابــة عــن حملــة الصكــوك.

يتــم تحديــد الأجــرة الدوريــة مســبقا، وتحتســب علــى أســاس نســبة أجــرة ثابتــة   .3
أو مؤشــر صــرف محــدد متفــق عليــه بالنســبة للعملــة التــي تدفــع الأجــرة بهــا، 

مــع زيــادة نقــاط متفــق عليهــا.
يتولــى المســتأجر )البنــك المنشــئ( عمليــة الصيانــة الأساســية للموجــودات علــى   .4

ــة بالخدمــة. أســاس عقــد الوكال
يتعهــد المســتأجر )البنــك المنشــئ( بنــاء علــى الوعــد الملــزم بشــراء موجــودات   .5

الصكــوك عنــد نهايــة مــدة الإجــارة.
ــاء  ــع )البنــك المنشــئ( للأعيــان حــق، بن خــلال مــدة الإجــارة، للمســتأجر البائ  .6
علــى وعــد، في اســتبدال أعيــان جديــدة ببعــض الأعيــان المؤجــرة ونقــل عقــد 
الإجــارة والمخاطــر للأعيــان البديلــة، شــريطة أن تكــون قيمــة الأعيــان الجديــدة 

ــا. ــر منه ــان المســتبدلة أو أكث ــة( مســاوية لقيمــة الأعي )البديل
تكــون الصكــوك قابلــة للتــداول، فيحــق لأي حامــل صــك بيــع حقــه في الأعيــان   .7

المؤجــرة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن الاســتثمار باقتنــاء هــذه الصكــوك وتداولهــا؛ لأنهــا تعتمــد علــى هيكلــة 
متوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية وقــرارات الهيئــة الســابقة في هــذا 

الشــأن.

قرار رقم: 2014/9/3/38/7 بتاريخ 2014/9/30 م
بشأن صكوك الملكية النفعية 

ــي تنشــؤها  ــوك الت ــة موضــوع اســتثمار المصــرف في إصــدارات الصك ناقشــت الهيئ
جمهوريــة جنــوب أفريقيــا )الجهــة المنشــئة( والتــي تعتمــد علــى الهيكلــة والآليــة 

والعقــود الآتيــة:
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اتفاقية التمثيل:   .1
يقوم المصدر بإصدار شــهادات الصكوك )»الشــهادات«( إلى المســتثمرين  )أ( 

)»حملــة الصكــوك«( وتحصيــل أمــوال منهــم )»أمــوال الصكــوك«(.
يقــوم المصــدر )بصفتــه »أمــين الاســتثمار«( وبنــاء علــى اتفاقيــة التمثيــل  )ب( 
بإثبــات ملكيــة حملــة الصكــوك لحصيلــة الصكــوك وأي أصــول يتــم 

شــراؤها بحصيلــة الصكــوك مــن قبــل أمــين الاســتثمار.
اتفاقية الشراء:  .2

طبقــاً لاتفاقيــة الشــراء، يقــوم أمــين الاســتثمار باســتخدام حصيلــة الصكــوك   
المنشــئة. للجهــة  مملوكــة  محــددة  لأصــول  النفعيــة  الملكيــة  علــى  للحصــول 

اتفاقية التأجير:  .3
ــر  ــه مؤجــراً( بتأجي ــوم أمــين الاســتثمار )بصفت ــد، يق ــى هــذا العق ــاء عل بن  •

مســتأجرا(. )بصفتهــا  المنشــئة  للجهــة  الأصــول  محفظــة 
يقــوم المســتأجر بســداد الدفعــات الإيجاريــة التــي تســتخدم مــن قبــل أمــين   •

الاســتثمار/المصدر لدفــع العوائــد الدوريــة لحملــة الصكــوك.
في تاريــخ اســتحقاق الإجــارة، يقــوم المســتأجر بســداد قيمــة الإجــارة التــي  )أ( 
ــخ انتهــاء الإجــارة،  ــى تاري ــر المســددة حت تعــادل كل الإيجــارات المســتحقة وغي
وفيمــا يخــص الأصــول الإضافيــة، مبلــغ يعــادل قيمــة الإيجــار الإضــافي.

اتفاقية وكالة الخدمة:  .4
يقــوم المؤجــر بتعيــين الجهــة المنشــئة كوكيــل )وكيــل خدمــة( مقابــل عمولــة   
والــذي بــدوره ســيقوم نيابــة عــن المؤجــر بــأداء خدمــات محــددة تتعلــق بأصــول 
الإجــارة، مثــل الصيانــة الأساســية والإصلاحــات الرئيســية، وســداد الضرائــب، 
ــى الأصــول، وذلــك طبقــاً للشــروط المذكــورة في اتفاقيــة  ــام بالتأمــين عل والقي

ــة. ــة الخدم وكال
التعهد بالشراء:  .5
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طبقــاً للتعهــد بالشــراء، تتعهــد الجهــة المنشــئة بشــراء محفظــة الأصــول في   
حــالات الإخــلال وحصــول حالــة الانقضــاء المتفــق عليهــا لشــهادات الصكــوك، 
علــى أن يكــون شــراء محفظــة الأصــول مــن المصــدر بســعر يعــادل القيمــة 
الاســمية المســتحقة للصكــوك والإيجــار الإضــافي )فيمــا يتعلــق بــكل أصــول 

إضافيــة إن وجــدت(.
التعهد بالبيع:   .6

يتعهــد أمــين الاســتثمار بإعطــاء الجمهوريــة حــق إلزامــه ببيــع أصــول الصكــوك   
ــدة لهــا قيمــة  ــدة بشــرط أن تكــون الأصــول الجدي ــل أصــول أخــرى جدي مقاب

تعــادل أو أكثــر مــن الأصــول المســتبدلة.
زيادة الإصدار:  .7

تعطــي »خاصيــة تمكــين زيــادة الإصــدار« أمــين الاســتثمار )بصفتــه مصــدراً(   
حــق إصــدار شــهادات، أو صكــوك إضافيــة بنفــس الشــروط والأحــكام المطبقــة 
في هــذا الإصــدار )باســتثناء الشــروط والأحــكام المتعلقــة بتاريــخ ومبلــغ الدفعــة 
الأولــى للصكــوك وســعر الإصــدار الأولــي، حيــث يقــوم أمــين الاســتثمار بالتعهد 
ــذ أمــين  ــة المنشــئة يقتضــي تنفي ــح الجه ــة( لصال )تعهــد شــراء أصــول إضافي
الاســتثمار طلبهــا بشــراء أصــول إضافيــة منهــا، تكــون ثمنهــا حصيلــة الاكتتــاب 

في عمليــة زيــادة الإصــدار.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

بعــد الاطــلاع علــى المســتندات وهيكلــة الصكــوك وحيــث إن هــذه صكــوك أصــول 
مؤجــرة اشــتراها حملــة الصكــوك مــن الجهــة المنشــئة )حكومــة جنــوب أفريقيــا( ثــم 
أجروهــا لهــا إجــارة منتهيــة بالتمليــك، أو إجــارة تشــغيلية ثــم تبــاع للحكومــة في نهايــة 
المــدة، وحيــث إنهــا اســتوفت الشــروط الشــرعية، فــلا مانــع مــن الاســتثمار في هــذه 
الصكــوك. وإذا كانــت أصــولا ســيادية فــإن الحكومــة تعطــي وعــدا بالشــراء، فــإذا أراد 
ــى الوعــد، فــإن  ــاء عل ــع لهــا بن ــع فإنهــم يرجعــون للحكومــة للبي ــة الصكــوك البي حمل

رفضــت فهــذا دليــل أنهــا تجيــز بيعهــا لطــرف آخــر.
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قرار رقم: 2014/9/3/38/8 بتاريخ 2014/9/30 م
 بشأن الاكتتاب في صكوك إجارة مباني حكومية مع ضمان

وكيل الخدمة النقص في تعويضات التأمين
ناقشــت الهيئــة موضــوع اســتثمار المصــرف في الصكــوك التــي تنــوي حكومــة هونــغ 

ــة والآليــة كالآتــي: كونــغ إصدارهــا، والتــي تعتمــد علــى الهيكل
يتــم تأســيس شــركة ذات غــرض خــاص تتصــرف بصفتهــا المصــدرة للصكــوك   .1

لاســتخدام حصيلــة الإصــدار في شــراء موجــودات الصكــوك.
يتــم إبــرام عقــد بيــع موجــودات الصكــوك مــن قبــل البائــع للمشــتري )الشــركة   .2

المصــدرة للصكــوك( مقابــل ثمــن بيــع يســاوي حصيلــة الصكــوك المكتتبــة.
تشــتمل موجــودات الصكــوك علــى عقــارات حكوميــة مملوكــة للشــركة ذات   .3
الغــرض الخــاص وتســتخدمها عــدد مــن الجهــات الحكوميــة بصفتهــا مكاتــب 

إداريــة ونحوهــا.
اعتمــادًا علــى عقــد العهــدة أو عقــد الأمانــة، تتصــرف الشــركة المصــدرة   .4
بصفتهــا وكيــل الاحتفــاظ بموجــودات الصكــوك نيابــة عــن حملــة الصكــوك 
وتفــوض الشــركة ذات الغــرض الخــاص شــركة عالميــة أخــرى للقيــام نيابــة عــن 
حملــة الصكــوك بتنفيــذ مســتندات وعقــود المعاملــة في حــالات معينــة بمــا في 

ــة. ــة التصفي ــك حال ذل
تدخــل الشــركة المصــدرة للصكــوك بصفتهــا مؤجــرة والجهــة المنشــئة والمتكزلــة   .5
بإصــدار الصكــوك )حكومــة هونــغ كونــغ( بصفتهــا مســتأجرة في عقــد الإجــارة 
ــر موجــودات  ــة الصكــوك بتأجي ــة عــن حمل ــه يقــوم المؤجــر نياب ــذي بموجب وال
الصكــوك إلــى المســتأجر لمــدة تســاوي المــدة المحــددة لإطفــاء الصكــوك )مــدة 

الصكــوك(.
يتــم تحديــد أقســاط الإجــارة بنســبة ثابتــة علــى أن يكــون وقــت ســدادها   .6
يــوازي تاريــخ التوزيــع الــدوري للعوائــد أو الأربــاح علــى حملــة الصكــوك مــع أي 

إضافيــة. إيجــارات 
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اعتمــادًا علــى عقــد الوكالــة بالخدمــات، تعــين الشــركة المصــدرة، بصفتهــا   .7
مؤجــرة حكومــة هونــغ كونــغ بصفتهــا مســتأجرة للتصرف كوكيــل خدمة، لتقديم 
خدمــة تتمثــل في القيــام أو التــزام بالقيــام بالصيانــة الأساســية لموجــودات 
الصكــوك ودفــع ضرائــب الملكيــة والرســوم وتأمــين موجــودات الصكــوك نيابــة 

عــن المؤجــر. 
إذا تقــدم وكيــل الخدمــة بالفواتيــر جــراء الخدمــة التــي قــام بهــا فــإن المؤجــر   .8
ســيدفع هــذه المبالــغ في تاريــخ ســداد الأجــرة الــذي يلــي المــدة الســابقة، علــى أن 
تتــم المقاصــة بينهــا وبــين مــا ترتــب في ذمــة وكيــل الخدمــة، بصفتــه مســتأجراً، 

مــن الأجــرة الإضافيــة.
يكون المستأجر مسؤولاً عن الصيانة الدورية لموجودات الصكوك.  .9

تتعهــد الجهــة المنشــئة والمتولــة بإصــدار الصكــوك )حكومــة هونــغ كونــغ( بشــراء   .10
موجــودات الصكــوك في تاريــخ اســتحقاق الصكــوك، أو في تاريخ التصفية، على 
أن يكــون ثمــن الشــراء محــددًا مســبقاً بمجمــوع المتبقــي مــن قيمــة الصكــوك 
والأقســاط المســتحقة التــي لــم تدفــع وأجــرة وكيــل الخدمــة المســتحقة ومــا 

يترتــب في ذمــة وكيــل الخدمــة مــن الأجــرة الإضافيــة.
عنــد تاريــخ تنفيــذ الوعــد بالشــراء، يتــم إبــرام عقــد بيــع لموجــودات الصكــوك   .11
بــين الشــركة ذات الغــرض الخــاص والشــركة المؤسســة لهــا )الجهــة المنشــئة(، 
ويتــم بموجبــه بيــع موجــودات الصكــوك لهــذه الشــركة ومــن ثــم إطفــاء الصكوك 

باســتخدام حصيلــة البيــع تبعــا لذلــك.
خــلال مــدة الصكــوك، يحــق للجهــة المنشــئة بموجــب الحــق الــذي أعطــاه   .12
المصــدر بــأن تســتبدل بموجــودات الصكــوك القائمــة موجــودات بديلــة، وإلــزام 
المصــدر بإعــادة موجــودات الصكــوك القديمــة مقابــل الموجــودات الجديــدة، 
وذلــك بالدخــول في عقــد تحويــل الموجــودات، علــى أن تكــون قيمــة الموجــودات 

الجديدة مساوية على الأقل لقيمة الموجودات المستبدلة. 
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع شــرعاً مــن اســتثمار المصــرف في هــذه الصكــوك بنــاء علــى الهيكلــة المذكــورة 
أعــلاه، علــى أنــه في مســألة الهــلاك الكلــي Total Loss ليــس لحملــة الصكــوك إلا 
اللجــوء إلــى أقســاط التأمــين، ولا يجــوز أن يضمــن وكيــل الخدمــة أي فــرق بــين مــا 
دفعتــه شــركة التأمــين ومــا يجــب ســداده لحملــة الصكــوك إلا إذا فــرط وكيــل الخدمــة 

في تأمــين موجــودات الصكــوك.

قرار رقم: 2014/9/3/38/9 بتاريخ 2014/9/30 م 
بشأن الاستثمار في إصدارات الصكوك الصادرة عن جهة سيادية

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في الاســتثمار في الصكــوك التــي أصدرتهــا حكومــة 
ــم  ــان مملوكــة لحكومــة الشــارقة، يت ــى عقــد الإجــارة لأعي الشــارقة وهــي تعتمــد عل
بيعهــا لحملــة الصكــوك ومــن ثــم اســتئجارها منهــم مــع الوعــد بشــراء موجــودات 

ــة الشــارقة. ــل حكوم ــة مــدة الصكــوك مــن قب الإجــارة في نهاي
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن الاســتثمار في هــذه الصكــوك؛ لأنهــا تعتمــد علــى إجــارة الأعيــان؛ ولأن 
هيكلتهــا وآليتهــا مشــابهة للصكــوك المجــازة مــن قبــل الهيئــة. 

قرار رقم: 2016/1/1/43/10 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن آلية بيع وإعادة شراء الصكوك )الريبو(

ــن  ــة م ــا إدارة الخزين ــي تقدمــت بهم ــوك الت ــع الصك ــة شــراء وبي ــة آلي ناقشــت الهيئ
ــة:  ــة الآتي ــو( بحســب الهيكل ــرف ب )الريب ــا يع خــلال م

يقــوم المصــرف ببيــع بعــض صكــوك الإجــارة المملوكــة لــه والصــادرة مــن مصرف   .1
البحريــن المركــزي بثمــن حــال مقابــل النقــد لبنــك ب )مثــلا(.

يقــوم بنــك )ب( ببيــع الصكــوك المشــتراة نفســها بثمــن حــال مقابــل النقــد إلــى   .2
مصــرف البحريــن المركــزي.
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في نفــس اليــوم، يقــوم المصــرف بتوقيــع وعــد بشــراء الصكــوك نفســها مــن   .3
ــم الاتفــاق عليهــا  ــك بعــد مــدة مــن الزمــن يت ــن المركــزي، وذل مصــرف البحري

)بعــد 7 أيــام مثــلا(.
4.  قبــل حلــول الأجــل المتفــق عليــه بيومــين، يقــوم المصــرف بتنفيــذ وعــده بشــراء 
ــل النقــد مــن مصــرف البحريــن المركــزي وبثمــن  الصكــوك نفســها حــالا مقاب

أعلــى مــن الثمــن المبدئــي )في الخطــوة 1(.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

تعتمد الهيكلة والعقود وهي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قرار رقم: 2016/11/4/46/13 بتاريخ 2018/11/8 م
بشأن صكوك التسطيح وتطوير العقارات مع توزيع الربح تحت الحساب

ناقشــت الهيئــة رغبــة المصــرف في إصــدار صكــوك مشــاركة لغرض اســتخدام حصيلة 
الاكتتــاب لــردم مســاحات مــن البحــر علــى مراحــل، وتكويــن مســاحات مــن الأرض ثــم 
قســمتها بين الشــركاء، أو بيعها وقســمة ثمنها بين الشــركاء المســتثمرين، على أن يتم 
ســداد الربــح لحملــة الصكوك تحــت الحســاب إلــى أن يتــم بيــع المنتــج، ومــن ثــم تتــم 
التســوية النهائيــة مــع حافــز للشــريك المديــر يتمثــل في مــا زاد عــن رأس مــال الشــركاء 
المســتثمرين والربــح المتوقــع. كمــا أن المســتثمرين بالخيــار بــأن يســتلموا أرباحهــم عنــد 
تحقــق المنتــج بالنقــد بعــد البيــع، أو الحصــول علــى قطــع أراض بحســب ســعر الســوق 
ــون الرهــن  ــا أنه يك ــم. كم ــح المســتحق له ــم والرب ــن رأس ماله ــون م ــن يتك ــل ثم مقاب
علــى حصــة الشــريك الآخــر المتمــول بالصكــوك في الأرض لحــالات التعــدي والتقصير 
ومخالفــة العقــد مــع حــق المســتثمرين في الحصــول علــى ســند ضــد في الحــالات التــي 

تكــون أراضــي أو موجــودات الصكــوك مســجلة باســم الشــريك المتمــول بالصكــوك. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن إصــدار صكــوك مشــاركة مــع شــركة )عمــار( لــردم مســاحات مــن البحــر 
وتكويــن مســاحات مــن الأرض، بحيــث تصــدر صكــوك مضاربــة مــع الإذن للمضــارب 
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بخلــط مالــه بــرأس مــال المضاربــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 
تنشــأ شــركة ذات غــرض خــاص )SPV( تكــون أمينــا لحملــة الصكــوك في   .1
الاحتفــاظ بملكيــة موجــودات الصكــوك ووكيــلا عنهــم في اســتثمار حصيلــة 

)الأمــين(. فيهــا  الاكتتــاب 
تقوم هذه الشركة بإصدار الصكوك وتلقي حصيلة الاكتتاب فيها )المصدر(.  .2

تدخــل الشــركة ذات الغــرض الخــاص )الأمــين( مــع الشــريك )شــركة عمــار1(   .3
ــة الصكــوك هــو رب المــال وتكــون شــركة  ــة، يكــون أمــين حمل في عقــد مضارب

عمــار1 هــي المضــارب.
إذا كان المضــارب يرغــب في اســتثمار حصــة عينيــة أو نقديــة، فإنــه يــؤذن لــه   .4
بخلــط مالــه بــرأس مــال المضاربــة، ويكــون مضاربــا وشــريكا في شــركة عنــان 
ــح بينهمــا أولا بحســب حصــة كل منهمــا في شــركة  ــع الرب ــم توزي شــرعية، ويت

ــة. ــح المضارب ــا في رب ــق عليه ــم يســتحق المضــارب الحصــة المتف ــان، ث العن
يكــون نشــاط المضاربــة هــو ردم مســاحات مائيــة وتطويرهــا لتكــون أرضــا   .5
صالحــة لإقامــة المبانــي والمشــاريع عليهــا، ويجــب أن يتــم تحديــد هــذا النشــاط 
بدقــة في المســتندات، ويقســم المشــروع إلــى مراحــل يمــول كل مرحلــة منهــا 
إصــدارًا معينًــا )أي إصــدار صكــوك تكفــي حصيلــة الاكتتــاب فيهــا لتمويــل 
مرحلــة معينــة( وتقديــر أرباحهــا المتوقعــة، وهــي الفــرق بــين تكلفــة هــذه المرحلة 
وقيمتهــا الســوقية بعــد الانتهــاء منهــا، وهــذا الربــح يــوزع علــى المضــارب وحملــة 
ثــم يســتحق  أولا بوصفهمــا شــريكين في شــركة عنــان شــرعية،  الصكــوك 
ــل  ــح مقاب ــة الصكــوك مــن الرب ــا في حصــة حمل ــا عليه المضــارب حصــة متفق

ــه للمشــروع. إدارت
ــة( بــرأس  ــه )الحصــة العينيــة أو النقدي هــذا إذا أراد المضــارب أن يخلــط مال  .6
مــال المضاربــة، فــإن لــم تكــن لــه حصــة عينيــة أو نقديــة تخلــط، فهــو مضــارب 

ــة الصكــوك حســب الاتفــاق. ــه وبــين حمل ــاح بين عــادي يقتســم الأرب
علــى أنــه يجــوز أن يقــال إن الربــح المتوقــع للمرحلــة هــو نســبة كــذا مثــلا 15%،   .7
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وأن حملــة الصكــوك يســتحقون منهــا %40 ممــا يعنــي %6 مــن رأس مالهــم، 
ثــم يقــال بــدلا مــن ذلــك إن حصــة حملــة الصكــوك هــي %60 مــن الربــح 
المتوقــع )%15( أي %9 مــن رأس مالهــم، ثــم يقــال إن حملــة الصكــوك يتنازلــون 
عمــا زاد في حصتهــم مــن الربــح عــن %6 إذا كان المقصــود والمتفــق عليــه هــو 
حصــول حملــة الصكــوك علــى %6 مثــلا مــن القيمــة الاســمية لصكوكهــم، ولا 
يصــح بحــال أن يقــال ابتــداءً إنهــم يســتحقون عائــدا علــى صكوكهــم %6 مــن 
ــح  ــال مــن الرب ــد حصــة رب الم ــز تحدي القيمــة الاســمية؛ لأن الشــريعة لا تجي

بنســبة مــن رأس المــال.
لا مانــع مــن قيــام المضــارب بتوزيــع نســبة مــن قيمــة الصكــوك الاســمية علــى   .8
حملــة الصكــوك بصفــة دوريــة، كل 3 أو 6 أو 12 شــهرا تحــت الحســاب، 
وفي نهايــة المرحلــة التــي صــدرت الصكــوك لتمويــل تطويرهــا، يتــم التنضيــض 
الحكمــي للمنتــج )الأرض(، وتحــدد قيمتهــا الســوقية، ويكــون الربــح هــو مــا زاد 
ــة هــذه  ــين تكلف ــرق ب ــة، أي الف ــذي اســتثمر في هــذه المرحل ــال ال عــن رأس الم

المرحلــة والقيمــة الســوقية للمنتــج )الأرض( في نهايــة الفتــرة.
ويمكــن أن تطفــأ صكــوك هــذا الإصــدار بتلــك القيمــة الســوقية، ويســتحق   .9
حملــة الصكــوك القيمــة الاســمية لصكوكهــم زائــدا حصتهــم في الربــح، وتســوى 
ــى أســاس  ــغ تحــت الحســاب، ويكــون الإطفــاء عل ــوا تســلموا منهــا مبال إن كان

ــارأة.  ــدأ المب مب
مــن شــركة )عمــار1( المضــارب وعــد بشــراء موجــودات  يؤخــذ  أن  ويمكــن   .10
ــى  المضاربــة الخاصــة بهــذا الإصــدار بالقيمــة الســوقية المقــدرة والمتوقعــة عل
مســئولية المضــارب، ولهــم أن يقبلــوا الإطفــاء العينــي بأخــذ مســاحات مــن 

القيمــة الاســمية للصكــوك.  المطــورة مقابــل  الأرض 
وإذا أريــد أن يقســم المشــروع إلــى مراحــل وتحديــد كل مرحلــة بإصــدار معــين،   .11

ــي:  ــى النحــو التال ــة مــا تقــدم وذلــك عل ــع في كل مرحل ــه يتب فإن
يوقــع عقــد مضاربــة لــكل مرحلــة ويصــدر لهــا صكــوك تكفــي حصيلتهــا  )أ( 

لتمويــل هــذه المرحلــة. 

الصكوك
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وإذا كان المضــارب قــد اشــترى موجــودات الصكــوك )الأرض( في المرحلة  )ب( 
الســابقة، فإنــه يدخــل بهــا في المضاربــة، ويكــون مأذونــا لــه بخلــط مالــه 
بمــال المضاربــة ويــوزع الربــح علــى مرحلتــين علــى النحــو الســابق شــرحه.
يحــدد رأس المــال عنــد بدايــة المرحلــة، كمــا تحــدد قيمــة النــاتج )الأرض(  )جـ( 
الســوقية في نهايتهــا، ويكــون الفــرق بــين رأس المــال في أول المرحلــة 
وقيمــة الأرض في نهايــة المرحلــة هــو الربــح المتحقــق الــذي يــوزع بــين 

ــدم.  ــى النحــو المتق ــوك عل ــة الصك المضــارب وحمل
ــع  ــة المتوق ــح المرحل ــص في نشــرة الإصــدار أن رب ــن الن ــا م ــع هن ولا مان )د( 
هــو كــذا )%15 مثــلا(، وأن حصــة حملــة الصكــوك منــه هــي 60% 
مثــلا، وأنهــم يتنازلــون عمــا زاد عــن %6 مــن القيمــة الاســمية لصكوكهــم 
للمضــارب حافــزا لــه علــى حســن الأداء كمــا تقــدم، كمــا أنــه يمكــن أن 
يدفــع المضــارب )شــركة عمــار1( مبالــغ، أو عوائــد دوريــة تحــت الحســاب 
تســوى في نهايــة الفتــرة عنــد التنضيــض الحكمــي وإطفــاء الصكــوك 
وتســوية الأربــاح، إن كان حملــة الصكــوك قــد تســلموا مبالــغ تحــت 

الحســاب. 
ــم يثبــت  والمضــارب مســؤول عــن دراســة الجــدوى والربــح المتوقــع مــا ل )هـ( 
هــو أن ظروفــا لا يــد لــه فيهــا ولا قــدرة لــه علــى توقيهــا أو تــلافي آثارهــا 

قــد حالــت دون تحقيــق الربــح المتوقــع. 
لــكل مشــروع، ويدفــع المضــارب مبالــغ/ ويمكــن أن يصــدر إصــدار واحــد   .12
عوائــد تحــت الحســاب مــن الربــح المتوقــع للمشــروع ويتــم التنضيــض )التســوية 
والتصفيــة الحســابية( لــكل فتــرة توزيــع أو في نهايــة المشــروع مــا دام المضــارب 
قــد حــدد ربحــا متوقعــا، وأعطــى تعهــدا بشــراء الأرض بالقيمــة الســوقية أو 
بالتصــرف فيهــا لمصلحــة المضــارب وحملــة الصكــوك وقســمة نــاتج التصفيــة 

ــرات.  ــع الفت ــة الصكــوك في جمي وإطفــاء الصكــوك مــن حصــة حمل
ــة الصكــوك  ــكل مــن حمل ــة منفــذة بصيغــة المشــاركة، فــإن ل وإذا كانــت المعامل  .13
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وشــركة )عمــار( بصفتهــم شــركاء في المشــروع أن يتفقــوا علــى نســبة توزيــع 
ــاح المشــاركة بصــرف النظــر عــن نســبة مســاهماتهم. وبذلــك لا نكــون في  أرب

ــة. ــد المضارب ــاه عن ــذي اقترحن ــز ال ــا يســمى بالحاف ــى م حاجــة إل

الصكوك
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قرار رقم: 2008/1/10/5 بتاريخ 2008/1/26 م
 بشأن الإخفاق في دفع الزكاة  ودخول مخصص نهاية الخدمة

 في الوعاء الزكوي
ناقشــت الهيئــة الملاحظــات المتعلقــة بالــزكاة عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة والميزانيــة 
العامــة، ومنهــا أنــه لــم يدفــع المصــرف زكاة عــن العــام الماضــي لعــدم حلــول الحــول، 

كمــا لــم تتــم إضافــة مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة إلــى وعــاء الــزكاة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــب علــى المصــرف دفــع زكاة أموالــه منــذ أن بــدأ النشــاط حتــى نهايــة عــام 2007م، 
كمــا يجــب إضافــة مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة إلــى وعــاء الــزكاة. وتوصــي 
الهيئــة بإعــادة حســاب الــزكاة بعــد الأخــذ في الاعتبــار ملاحظــات الهيئــة علــى أن يتــم 

عــرض الموضــوع علــى الهيئــة مــرة أخــرى للحصــول علــى الموافقــة.

قرار رقم: 2008/1/10/7 بتاريخ 2008/1/26 م
بشأن التبرع لصندوق الوقف من حساب الزكاة 

ناقشــت الهيئــة الاستفســار الــوارد مــن الإدارة وهــو هــل يجــوز التبــرع لصنــدوق الوقف 
ــزكاة، وهــو صنــدوق تم إنشــاؤه مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي  مــن حســاب ال

لتوفيــر التدريــب للموظفــين المواطنــين في قطــاع الصيرفــة الإســلامية. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي

ــم والتدريــس  ــى التعلي ــزكاة في وقــف يصــرف ريعــه عل لا يجــوز المســاهمة بأمــوال ال
ولــو كان في البنــوك الإســلامية، وتجــوز المشــاركة في هــذا الوقــف مــن الأمــوال المجنبــة 

لعــدم مشــروعية المعامــلات التــي أخــذت عنهــا.

الزكاة
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قرار رقم: 2008/3/12/3 بتاريخ 2008/4/20 م
بشأن الاطلاع على حساب الزكاة 

ناقشت الهيئة حساب الزكاة وملاحظاتها على احتساب الزكاة.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

تقــديم تفاصيــل عــن بعــض المبالــغ التــي يتــم خصمهــا مــن وعــاء الــزكاة علــى   .1
أســاس أنــه اســتثمارات لغيــر المتاجــرة حتــى تبــدي الهيئــة رأيهــا بشــأنه. 
أن يقــوم المصــرف بإعــلام المســاهمين عــن ضــرورة التفرقــة بــين الأســهم التــي   .2
اشــتريت بنيــة المتاجــرة وتلــك التــي اشــتريت بنيــة الاســتثمار حتــى يخــرج 

المســاهم زكاتــه بنــاء علــى الفتــاوى الصــادرة في هــذا الشــأن.
أن يتــم عمــل بحــث بخصــوص إخــراج الــزكاة علــى مخصــص نهايــة الخدمــة   .3

القــادم.  اجتماعهــا  للهيئــة في  وتقديمــه  بالمصــرف  للعاملــين 
 

قرار رقم: 2008/4/13/7 بتاريخ 2008/6/28 م
بشأن توزيع جزء من الزكاة لمشروع تنموي

ناقشــت الهيئــة استفســار الإدارة بشــأن الحكــم الشــرعي عــن توزيــع جــزء مــن الــزكاة 
لمشــروع تحــت اســم "مركــز الســلام لتنميــة المواهــب،" هدفــه تنميــة المواهــب وتبنيهــا 
مــن خــلال إنشــاء مركــز خــاص بذلــك، وهــو أحد المشــاريع الخيريــة التنمويــة المقترحة 

تنفيــذه باســم المصــرف حيــث ستســتفيد منــه الدولــة في الأمــد البعيــد.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــن يجــوز الصــرف  ــه، ولك ــزكاة ل ــلا يجــوز صــرف ال ــز المواهــب، ف ــه بالنســبة لمرك أن
للمركــز مــن الأمــوال المجنبــة بالمصــرف. أمــا إذا كان دفــع جــزء مــن الــزكاة لمشــروع 
التعليــم الجامعــي، فتــرى الهيئــة جــواز ذلــك بشــرط أن يعطــى للفقــراء المســتحقين.

الزكاة
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قرار رقم: 2009/1/15/3 بتاريخ 2009/2/14 م
 بشأن مسؤولية المصرف في إخراج الزكاة
عن الاحتياطيات والأرباح المستبقاة 

ناقشــت الهيئــة الميزانيــة العموميــة والحســابات الختاميــة لعــام 2008م، ولاحظــت أن 
المــادة 62 المعدلــة مــن النظــام الأســاس غيــر واضحــة، إذ إنهــا تنــص علــى أنــه "يمكــن 
ــون المصــرف باقتطــاع هــذه  ــاح كــزكاة المســاهمين الذيــن يخول حجــز جــزء مــن الأرب
الــزكاة، وهــذه المبالــغ يجــب أن يتــم إيداعهــا في صنــدوق يســمى )صنــدوق الــزكاة(، 
يتــم صرفهــا بواســطة الرئيــس التنفيــذي في المصــارف الشــرعية التــي تقرهــا هيئــة 

الرقابــة الشــرعية للمصــرف".
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

توضيح هذه المادة بالنص التالي:   .1
"تفــوض الجمعيــة العموميــة المصــرف في دفع زكاة حقوق المســاهمين المســتثمرة   
والمحتجــزة لــدى المصــرف وهــي الاحتياطيــات والأربــاح المرحلــة أو المســتبقاة؛ 
أمــا زكاة رأس المــال فيقــوم المســاهمون بإخــراج زكاتــه وتقــوم الهيئــة بحســاب 

ــا للمســاهمين". ــة وإبلاغه ــزكاة الواجب ال
الــزكاة عــن جميــع  إدارة المصــرف بدفــع  العموميــة  أو أن تخــول الجمعيــة   .2

أموالهــم.

قرار رقم: 2009/6/20/9 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن تعديل بند الزكاة في النظام الأساسي 

أموالهــم  زكاة  إخــراج  المســاهمون  يتحمــل  أن  الهيئــة رغبــة المصــرف في  ناقشــت 
بأنفســهم. وبنــاء عليــه يطلــب المصــرف تعديــل بنــد الــزكاة في النظــام الأساســي وعقــد 

التأســيس.

الزكاة
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
الموافقة على طلب المصرف، وتعديل البند بحسب الآتي:   .1

ــم المســتثمرة في  ــم الشــخصية بإخــراج زكاة أمواله ــزم المســاهمون بصفته "يلت  
الشــركة عندمــا يحــول عليهــا الحــول، وتقــوم الهيئــة الشــرعية باحتســاب الــزكاة 

المســتحقة علــى كل ســهم لمــن يرغــب في ذلــك مــن المســاهمين." 
إذا تحمــل المســاهمون إخــراج زكاة أموالهــم بأنفســهم، فيجــب علــى المصــرف   .2

إشــعارهم بمــا يجــب عليهــم مــن زكاة.

قرار رقم: 2009/6/20/12 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن إعلان صرف أموال الزكاة في الوسائل الإعلامية 

ناقشــت الهيئــة ســؤال المصــرف عــن جــواز إعــلان المصــرف صــرف أمــوال الــزكاة في 
وجوههــا في الوســائل الإعلاميــة وهــل يعتبــر ذلــك اســتفادة مــن هــذه الأمــوال.

 وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن ظهــور اســم المصــرف في وســائل الإعــلام بســبب المســاعدات التــي يقدمها 
مــن مــال الــزكاة لمســتحقيها، ومــن أمــوال الخيــرات، وذلــك لتشــجيع الغيــر علــى فعــل 
الخيــر ولإثبــات الــدور الاجتماعــي للبنــوك الإســلامية وهــو هــدف مشــروع ولا يعــد 

مــن بــاب الريــاء الــذي يبطــل العمــل.

قرار رقم: 2009/6/20/12 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن صرف أموال الزكاة لمساعدة الراغبين في الزواج
ناقشت الهيئة مسألة صرف أموال الزكاة لمساعدة الراغبين في الزواج.

الزكاة
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وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
لا مانــع مــن دفــع الــزكاة لمســاعدة الراغبــين في الــزواج؛ لأن الإعفــاف حاجــة مــن 
ــرًا لا يجــد  ــزواج فقي ــزكاة إذا كان الراغــب في ال ــي تغطــى مــن مــال ال الحاجــات الت

ــزواج. ــف ال تكالي

قرار رقم: 2009/6/20/12 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن صرف أموال الزكاة لدفع تكاليف التعليم 

ناقشت الهيئة مسألة صرف أموال الزكاة للفقير العاجز عن دفع تكاليف التعليم.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــم  ــم؛ لأن التعلي ــر العاجــز عــن دفــع تكاليــف التعلي ــزكاة للفقي ــع مــن صــرف ال لا مان
ــزكاة. ــه ال يشــغله عــن الكســب، فجــازت ل

قرار رقم: 2009/6/20/12 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن صرف أموال الزكاة للمحتاجين من موظفي المصرف

ناقشت الهيئة مسألة صرف أموال الزكاة لموظفي المصرف.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ــن  ــراء الذي ــة الفق ــوا مــن طائف ــك إذا كان ــع شــرعًا مــن مســاعدة موظفــي البن لا مان
لا يكفــي دخلهــم لإشــباع حاجاتهــم الأساســية لزيــادة أعبائهــم العائليــة بحيــث لا 
تكفيهــم رواتبهــم، أو إذا كانــوا مــن الغارمــين لمحنــة، أو نكبــة، أو حــادث أليــم ألــم بهــم، 
أو لإصــلاح ذات بينهــم، كمــا يجــوز أن يعطــوا مــن مــال الخيــرات. وذلــك لأن إعطــاء 
ــد اســتفادة للمصــرف  ــزكاة لا يع ــه شــروط اســتحقاق ال ــرت في ــذي تواف الموظــف ال
ــرات؛ لأن هــؤلاء الموظفــين يعطــون بصفتهــم  ــة للخي ــزكاة، أو الأمــوال المجنب بمــال ال

ــة. الشــخصية، وليــس بصفتهــم الوظيفي
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قرار رقم: 2009/6/20/12 بتاريخ 2009/12/14 م
بشأن صرف أموال الزكاة لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم

ناقشت الهيئة صرف أموال الزكاة لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

لا مانــع مــن صــرف الــزكاة لمكاتــب تحفيــظ القــرآن الكــريم إذا لــم يوجــد مــورد آخــر، 
لعــدم إقبــال النــاس علــى التبــرع لهــذه المكاتــب، والأفضــل دائمًــا أن تجمــع التبرعــات 
لهــذه المكاتــب مــن المحســنين وأهــل الخيــر، ويجــوز الإنفــاق مــن أمــوال الخيــرات علــى 

المؤسســات العلميــة.

قرار رقم: 2010/1/21/13 بتاريخ 2010/2/8 م
بشأن التراخي في صرف أموال الزكاة 

ناقشــت الهيئــة ملاحظــة التدقيــق الشــرعي بخصــوص ظهــور أمــوال الــزكاة في 
القوائــم الماليــة التــي تبــين أنهــا رصــدت لبرنامــج التعليــم في مؤسســة خيريــة وبعــض 
الجهــات الخيريــة وهــي تصــرف لهــذه الجهــات علــى دفعــات بحســب الحاجــة، مــع 
بقــاء هــذه الأمــوال مســتثمرة ضمــن أمــوال المصــرف، أو ضمــن الاحتيــاط القانونــي 

ــوب. ــدى المصــرف المركــزي، أو ضمــن ســقف الســيولة المطل ل
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

وجــوب صــرف أمــوال الــزكاة في وجوههــا الصحيحــة دون تأخيــر ودون اســتفادة 
المصــرف منهــا بالاســتثمار، علــى أنــه يجــوز صرفهــا علــى دفعــات بحســب الحاجــة 

ــذه الحاجــة. ــا له ــم رصده شــريطة أن يت
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قرار رقم: 2011/3/26/13 بتاريخ 2011/9/25 م
 بشأن التخلف عن دفع زكاة الأسهم للجهل بعدم دفع المصرف

لها نيابة عن المتعاملين 
ناقشــت الهيئــة الرســالة المقدمــة مــن قبــل المصــرف بخصــوص عــدم قيــام المتعامــل 
بدفــع الــزكاة عــن عــام 2009 وعــام 2010م عــن أســهمه في المصــرف، لجهلــه بقــرار 
الجمعيــة العموميــة الــذي أشــعر بــه المســاهمون أن المصــرف لا يخــرج الــزكاة نيابــة 
عــن المســاهمين، كمــا تبــين للهيئــة بعــد الاستفســار مــن إدارة المصــرف أن المصــرف 

لــم يدفــع الــزكاة عــن أســهم هــذا المتعامــل خــلال الفتــرة المذكــورة. 
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجــب علــى المتعامــل دفــع الــزكاة فــوراً إن كان لديــه ســيولة، وإلا فيدفعهــا عنــد 
ــف  ــك. وتكل ــى مــا وجــد ســيولة لذل ــه يجــب أداؤهــا مت ــا في ذمت المقــدرة، وتبقــى دينً
إدارة الرقابــة الشــرعية بالمصــرف بإرســال رســالة خطيــة للمتعامــل وإبلاغــه بالقــرار 

أعــلاه.

قرار رقم: 2012/1/28/5 بتاريخ 2012/3/1 م
بشأن ما يحسم )يخصم( من الوعاء الزكوي عند حساب الزكاة 

ناقشــت الهيئــة طريقــة حســاب الــزكاة ومــا يدخــل في الوعــاء الزكــوي ومــا لا يدخــل 
عنــد حســاب الــزكاة.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
يســتبعد عنــد احتســاب الــزكاة الأربــاح المؤجلــة بحســب مــا جــاء في التوصيــة الصــادرة 

لنــدوة البركــة 19 لقضايــا الــزكاة حيــث أوصــت بمــا يلــي:
"بالنســبة للدائــن: يضُــاف إلــى الموجــودات الزكويــة كل عــام الديــون المرجــوة للمزكــي، 
ســواء أكانــت حالــة أم مؤجلــة، وذلــك بعــد اســتبعاد الأربــاح المؤجلــة. ويقصــد بالأربــاح 
المؤجلــة: الأربــاح المحتســبة للمزكــي )الدائــن( التــي تخــص الأعــوام التاليــة للعــام 

الزكــوي في المعامــلات المؤجلــة."
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ــى  ــي عل ــون الت ــة كل عــام الدي ــن: يحُســم مــن الموجــودات الزكوي ــا بالنســبة للمدي أم
المزكــي، ســواء أكانــت حالــة أم مؤجلــة، وذلــك بعــد اســتبعاد الأربــاح المؤجلــة.. ويقصــد 
بالأربــاح المؤجلــة: الأربــاح المحتســبة علــى المزكــي )المديــن( التــي تخص الأعــوام التالية 
للعــام الزكــوي في المعامــلات المؤجلــة، ولا يحســم مــن الموجــودات الزكويــة الديــون التــي 

اســتخدمت في تمويــل أصــول غيــر زكويــة.
وتــرى الهيئــة أن هــذا الحكــم يحقــق المصلحــة ويلبــي الحاجــة ويتفــق مــع اجتهــاد 

فقهــي معتبــر لــه ســند مــن فقــه المذاهــب الإســلامية.

قرار رقم: 2012/1/28/6 بتاريخ 2012/3/1 م
بشأن كيفية زكاة أسهم المصرف 

ناقشت الهيئة طريقة حساب زكاة الأسهم لمساهمي المصرف.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يتــم التوصــل إلــى الــزكاة المفروضــة علــى الأســهم المشــتراة بقصــد الاتجــار   .1
الآتــي: بحســب  ســعرها(،  ارتفــاع  عنــد  بيعهــا  )أي  فيهــا، 

وعــاء الــزكاة للســهم الواحــد= قيمــة الســهم الســوقية )مضافــاً إليهــا( ربــح   •
الســهم المــوزع هــذا العــام إن وجــد.

.x2.577% زكاة السهم الواحد= وعاء الزكاة للسهم الواحد  •
إجمالــي الــزكاة المســتحقة علــى الأســهم= عــدد الأســهم x )زكاة الســهم   •

الواحــد(.
إن كانــت الأســهم قــد اشــتريت بقصــد التجــارة، فزكاتهــا مــن قيمتهــا الســوقية   .2
للتــداول. وأمــا إن كانــت قــد اشــتريت لا بقصــد التجــارة، بــل بقصــد الحصــول 
علــى عائــد، فإنهــا تزكــى علــى أســاس القيمــة الســوقية )العادلــة( للموجــودات 

ــة في %2.5 للعــام الهجــري أو %2.577 للعــام الميــلادي. مضروب
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قرار رقم: 2016/11/4/46/6 بتاريخ 2016/11/8 م
بشأن زكاة الأرباح المستبقاة

ناقشــت الهيئة الاستفســار المقدم من إدارة الرقابة الشــرعية مفاده أنه بعد المراجعة 
الشــرعية للقوائــم الماليــة تبــين وجــود مبلــغ )...( كأربــاح رأس ماليــة مســتبقاة منــذ 
تأســيس المصــرف، وهــي تمثــل ارتفاعًــا في ثمــن العقــارات الاســتثمارية التــي يملكهــا 
المصــرف ولــم يتحقــق منهــا أي ســيولة نقديــة )الأربــاح الرأســمالية( أو عوائــد إعــادة 
التقييــم، ولذلــك لــم يعتبرهــا المصــرف في الوعــاء الزكــوي، ومــن ثــم لــم تتــم زكاتهــا. 

فهــل تجــب فيهــا الــزكاة؟ وكيــف يتــم احتســابها إذا كانــت تجــب فيهــا الــزكاة؟
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 

إن الأربــاح المســتبقاة بســبب تقييــم هــذه العقــارات بحيــث يكــون ســعرها أعلــى مــن 
قيمتهــا الاســمية هــو عــرف محاســبي جــرى العمــل بــه، وتعتبــر مــا زاد عــن القيمــة 
الاســمية أمــوالًا موجــودة حكميًــا، وتوضــع في حســاب خــاص تســمى مخصصــات 
القيمــة العادلــة. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن هــذه الأمــوال لا تجــب فيهــا الــزكاة إلا عنــد 
البيــع )أي بيــع العقــارات(، ولمعرفــة طريقــة حســابها فإنهــا تدخــل في الوعــاء الزكــوي 

للســنة الماليــة التــي بيعــت فيهــا، وتزكــى لســنة واحــدة فقــط.
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قرار رقم: 2016/1/1/43/14 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن جواز التبرع للمستشفيات من حساب وجوه البر

ناقشــت الهيئــة طلــب إدارة العلاقــات العامــة التصــدق مــن حســاب وجــوه البــر لإحــدى 
المستشــفيات الحكوميــة، حيــث إنهــا تحتــاج إلــى زيــادة شــراء بعــض المعــدات الطبيــة 
التــي لا تغطيهــا ميزانيتهــا، علمــا أن فتــاوى الهيئــة الســابقة في مثــل هــذه الحــالات 
تشــترط أن يكــون المســتفيدون مــن هــذه الأجهــزة مــن المســتحقين للتبــرع، أو مــن ذوي 

الدخــل المحــدود.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

يجوز التبرع للمستشفيات من حساب وجوه البر بالضوابط التالية: 
بــد أن يثبــت أن ميزانيــة المستشــفى عاجــزة عــن شــراء هــذه الأجهــزة  لا   .1

ذلــك.  فيــه  يثبــت  بيانــا  يقــدم  أن  المستشــفى  وعلــى  الضروريــة، 
إذا كان المستشــفى اســتثماريا فــلا بــد أن يخصــص هــذا الجهــاز بالمحتاجــين   .2
مســتحقي الــزكاة، أمــا إذا كان المستشــفى حكوميــا يقــدم الخدمــة الطبيــة 
مجانــا لعامــة النــاس، فــلا مانــع مــن صــرف مبلــغ للمستشــفى لشــراء الجهــاز 
مــن حســاب وجــوه البــر - لا مــن حســاب الــزكاة - كمــا يمكــن شــراء الجهــاز 

وإهــداؤه إلــى المستشــفى.

قرار رقم: 2016/1/1/43/16 بتاريخ 2016/1/26 م
بشأن اعتماد لائحة الصرف من حساب وجوه البر 

ناقشــت الهيئــة الاقتــراح المقــدم مــن إدارة الرقابــة الشــرعية لاعتمــاد لائحــة للصــرف 
مــن حســاب وجــوه البــر كالتالــي:

أوجه الصرف المسموح بها من حساب وجوه البر:
ــر والمســكنة بشــكل عــام، ســواء  ــة الفق ــم صف ــق عليه ــن تنطب الأشــخاص الذي  .1
داخــل أو خــارج مملكــة البحريــن ممــن هــم في حاجــة لتغطيــة مصروفــات 

ضروريــة. حاجيــات  أو  علاجيــة، 
الجمعيــات الخيريــة التــي تشــرف علــى توزيــع الأمــوال علــى الفقــراء وفي   .2
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حكوميــة. لرقابــة  خاضعــة  وتكــون  للمســلمين،  العــام  الصالــح 
المؤسســات العلميــة الإســلامية، غيــر الهادفــة للربــح وغيــر المتعارضــة مــع   .3

الإســلامية. الشــريعة 
رعايــة أو تنظيــم النــدوات والمؤتمــرات والــدورات التدريبيــة المقدمــة للجمهــور   .4
)بمــا فيهــم الموظفــون( دون اشــتراط الدعايــة، أو المؤتمــرات التــي تناقــش 

موضوعــات الصيرفــة الإســلامية ولــو باشــتراط الدعايــة.
نشــر البحــوث والدراســات الإســلامية المتعلقــة بالصيرفــة الإســلامية التــي   .5

المصــرف. وإدارة  الشــرعية  الهيئــة  عليهــا  توافــق 
الجمعيــات والجهــات التــي تعنــى ببنــاء المســاجد ومكملاتــه وطباعــة المصاحــف   .6

ــة. ــة حكومي ــة لرقاب ــون خاضع وتك
المراكز التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه وتجويده.  .7

جهــات النفــع العــام التــي تقــدم خدماتهــا بــدون مقابــل أو بمقابــل رمــزي   .8
مثــل المــدارس والمستشــفيات الحكوميــة التــي ليــس لهــا ميزانيــات كافيــة مــن 

الحكومــة.
الجمعيــات المتخصصــة في القضــاء علــى المخــدرات والأوبئــة الفتاكــة وتوعيــة   .9

المجتمــع عنهــا وتأهيــل المدمنــين والاعتنــاء بأصحــاب 
الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم.  .10

الشروط المتعلقة بالصرف من حساب وجوه البر )الأموال غير الحلال فقط(
كل الأموال المجنبة يجب تقييدها في حساب مستقل عن حسابات البنك.  .1

يجب التخلص منها في أسرع وقت ممكن أو بالتدرج بحسب الحاجة.  .2
لا ينتفــع البنــك أو يســتفيد منهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه مثــل: تقليــل مصاريفــه   .3

أو حمايــة أموالــه وأصولــه.
لا يستخدمها في تمويل عملياته المصرفية.  .4

لا تحسب من الزكاة.  .5
لا تدفع منها الضرائب، باستثناء الضرائب المتعلقة بالمبالغ المجنبة.  .6
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لا تدفــع بهــا أي مســتحقات مترتبــة علــى البنــك ســواء كانــت مشــروعة أم غيــر   .7
ــة. ــه مــن فوائــد بصــورة عرضي ــزم ب ــل مــا قــد يل مشــروعة مث

لا تدفــع قروضــا للغيــر حيــث إن الأصــل أن تســارع المؤسســة إلــى التخلــص مــن   .8
هــذه الأمــوال.

في حالــة الصــرف مــن حســاب وجــوه البر لرعايــة أو تنظيم الندوات والمؤتمرات   .9
والــدورات التدريبيــة يشــترط فيهــا أن تكــون عامــة ولا مانــع مــن اســتفادة بعــض 
العاملــين في المؤسســة الراعيــة ولا يشــمل تذاكرهــم ومصاريفهــم اليوميــة مــن 
إقامــة أو غيرهــا وعلــى ألا تشــترط الرعايــة أي دعايــة للمصــرف مــن طــاولات 
إعــلان أو نشــرات، وفي حــال اشــتراط المؤسســة الدعايــة والإعــلان يتحمــل 

المصــرف الفــرق دون حســاب وجــوه البــر.
10.  في حــال نشــر البحــوث والدراســات الإســلامية التــي توافــق عليهــا الهيئــة 
الشــرعية، يجــب أن لا تحمــل صــورة دعائيــة للمصــرف إلا أن يدفــع الفــرق 

المتعلــق بالدعايــة مــن حســاب المصــرف
11.  يجــب إعــداد قائمــة بأســماء الجمعيــات والجهــات التــي تصــرف لهــا أمــوال 
حســاب وجــوه البــر حتــى تعتمدهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية قبــل الصــرف مــن 

حســاب وجــوه البــر.
12.  لا مانــع مــن ظهــور اســم المصــرف في الفعاليــة الممولــة مــن هــذا الحســاب 
لغــرض إظهــار المســاهمة الاجتماعيــة للمصــرف الإســلامي لا لغــرض الدعايــة 

والتســويق. 
معالجة ما يقع من مخالفات لما ذكر أعلاه: 

في حــال حصــول أيــة مخالفــة للمبــادئ المذكــورة أعــلاه أو الصــرف لجهــة لــم تعتمــد 
مــن قبــل الهيئــة أو اعترضــت عليهــا الهيئــة فيجــب تحميــل المبالــغ علــى حســاب 

المصــرف.
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:
اعتماد لائحة الصرف من حساب وجوه البر.

تم بحمد الله
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